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في وقتنا الحالي، وكثیرا ما یعزى فشل  ال، خاصةالشائعة الاستعم من الكلمات ،الرقابة

لقصور في وظیفة  ،المشروعات في مختلف المجالات، الاقتصادیة منها وغیر الاقتصادیة

درجة أهمیة الرقابة كوظیفة إداریة مرتبطة أساسا بأهمیة موضوعها و  .الرقابة أو انعدامها

أهمیة بالغة، وأن تحظى باهتمام  لذلك لا غرابة أن تعد الرقابة على عملیات البنوك، ذات

البنوك في  تنامي دور بسببوذلك  ل على اختلاف أنظمتها الاقتصادیة،كبیر لدى كافة الدو 

لجوء الأفراد والمؤسسات إلى البنوك وطلب خدماتها  أن حتى، الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

  .ضرورة لا غنى عنه في كثیر من الأحوالأصبح 

البنوك عملیات یدرك لامحالة أن  المصرفي على المستوى العالمي، المتتبع للشأنإن  

والتي  ،النصف الثاني من القرن الماضيبدایة  عمخاصة ، ت كبیرة ومتسارعةعرفت تطورا

جدیدة عملیات المالیة، وظهور عقود المشتقات ك جدیدة منتجاتاستحداث  أهمها من

البنوك  استخدام ازدیادنتیجة  لكترونیةعملیات البنوك الاو  ،كعملیات الصیرفة الإسلامیة

عملیات في تقدیم خدماتها خاصة على شبكة الانترنت، وبذلك لم تعد الالكترونیة  لوسائلل

بل  .اقراضهاتنحصر في مجرد حفظ الأموال أو إعادة تقلیدیة البنوك في وقتنا الحاضر 

أكثر تعقیدا ما جعلها م ،ن تقدیم تعداد حصري لهایمكأصبحت من التنوع والتعدد بحیث لا 

  .وتشعبا من دي قبل

بعملیات  مرتبطة ةجدیدظهور مخاطر  ،ذكرها التي سبق كان من نتائج التطورات لقد

تمیز المجال الذي تنشط وقد زاد من حدة هذه المخاطر، ، منها خاصة الالكترونیة ،البنوك

 المخاطرحدة  ازدادت ذلكوك .، والمتمثل في شبكة الانترنت بالدرجة الأولىهذه الأخیرة فیه

تحریر الخدمات المالیة واتساع  و  البنكیة المنافسة ازدیادمع ككل المرتبطة بعملیات البنوك 

 بین والاندماجات ،لتتعدى حدود الدول التي تقع بها مقارها الرئیسیة مجال أعمال البنوك

 العالم دول من دیدالع الاستقرار في عدم من حالة ولد ما وهو ،المالیة البنوك والمؤسسات

كذا وخیمة على البنوك و  هاآثار  تالأخیرة كانهذه  .رض أجهزتها البنكیة لأزمات قویةوتع
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بل  والسمعة المالیة لتلك الدول،استقرار النظام المصرفي والمالي كما زعزعت عملائها، 

 الدول حدود داخل احتوائها الصعب من أصبح حیثإلى دول أخرى، تعدتها أكثر من ذلك و 

لرقابة داخل إقلیمها إخضاع عملیات البنوك  بأغلب الدول إلىوهو ما حدا ، فیها تنشأ التي

أكبر قدر  قوتحقی المخاطر المرتبطة بهاحدة من  ر الإمكانصارمة ومحكمة قصد التقلیل قد

  .وب التي تشوب منظوماتها الرقابیة، وتلافي العیوعملائها الحمایة للبنوكمن ن كمم

الدولي فقد أدت هذه التطورات وما صاحبها من أزمات إلى ازدیاد  أما على الصعید

والبحث  هاوتداعیاتهذه الأزمات عن أسباب  للبحث التنسیق فیما بینهاوعي الدول بضرورة 

 للتقلیل لمختلف الدول الرقابیة بین السلطات التنسیقو  لمواجهتها، مشتركة وأسس آلیات عن

للرقابة ولإشراف  "لبا" لجنة تشكلت السیاق هذا وفي ،البنوك لها تتعرض التي المخاطر من

 )G10( المركزیة  للدول الصناعیة العشرالبنوك محافظي طرف  من  1974سنة  البنكي

 بصیاغة قامت والتي ،سراسوی في وسویسرا ولوكسمبورج تحت إشراف بنك التسویات الدولیة

، هذه المبادئ وتوصیات احترازیة واعدقبودعمتها  الفعالة المصرفیة للرقابة الأساسیة المبادئ

اعتبار أن ب لجنة بال غیر ملزمة سواء للدول الأعضاء أو غیر الأعضاء في التوصیاتو 

 كونها ،رسمیة دولیة اتفاقیة أیة إلى تستند لا فنیة استشاریةهي مجرد لجنة  "بال"لجنة 

 ناعیة الكبرىالص للدول المركزیة البنوك محافظي من أسست بمقتضى اتفاق غیر رسمي

كرست العدید من  حیث ؛لا كبیرا من طرف العدید من الدولقبو توصیاتها لقیت ومع ذلك 

 التصدي للكثیر كونها أثبتت فعالیتها فيفي تشریعاتها الداخلیة، " بال"توصیات لجنة  ،الدول

  .المخاطر المرتبطة بالنشاط البنكي، والوقایة من الأزمات المالیةمن 

مجموعة العمل  تم إنشاء ،، وعلى صعید أخرهاعملیاتو البنوك ة على وفي مجال الرقاب

وضع المعاییر وتعزیز التطبیق الفعال  تبحثوهذه الأخیرة  حول تبییض الأموال، المالي

للتدابیر التشریعیة والتنظیمیة والتشغیلیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب والتهدیدات 

قة العمل المالي مجموعة من التوصیات، تسمى وضعت فر حیث الأخرى ذات الصلة، 
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وهي توصیات معترف بها كمعیار دولي لمكافحة غسل الأموال وتمویل  ،التوصیات الأربعین

وتم  1990نشرت هذه التوصیات في عام وقد  ،الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل

ان أن تظل لضم  2012ومؤخرا في عام  2003و  2001و  1996تنقیحها في الأعوام 

لضمان سلامة  وهي مخصصة لیتم تطبیقها من قبل جمیع دول العالم، ذات صلة ومحدثة

من التوصیات الأربعین  29إلى  09وقد تضمنت التوصیات من  ،النظام المالي الدولي

  .تدابیر منع استخدام البنوك وغیرها من المؤسسات المالیة في تبییض الأموال

الم، لم تكن بمنأى عن التطورات التي سبق ذكرها  الجزائر كجزء من هذا العإن 

 سنة تأمیمها تم التي فرنسیةال نوكالب أنقاض علىالجزائري ومند نشأته  البنكي النظامف

قادرا على أداء دوره بغیة جعله  إصلاحات، بعدة رموهو ی إلى وقتنا الحاضر  1966

ثر مع التحولات التي منسجما أكلكي یكون و الاقتصادي والاجتماعي على أحسن وجه، 

أهم الاصلاحات التي مر بها لعل و  .على الصعیدین الاقتصادي والأمني یشهدها العالم

تم نزع فكرة  أین ،الاقتصادیة المخططات لسیاسة مواكبا جاء الذي، 1971 سنة إصلاح

، غیر أنه في المقابل منح الخزینة العمومیة 1971بموجب قانون المالیة لسنة  التخصص

  سنة إصلاح ثم .تمان وتمویل الاستثمارات المخططةتوجیه الائات واسعة في صلاحی

 یةالمال الأزمة عقب ،1بنظام البنوك والقرضالمتعلق  ،12-86بموجب القانون رقم  1986

 یسمى ما طبقت التي 1988 إصلاحات ثم النفط، أسعار انهیار أفرزها التي العالمیة

أین أضفى المشرع الجزائري صفة المؤسسة  الاقتصادیة، العمومیة المؤسسات باستقلالیة

 لجعلهاو في محاولة منه لتطویر أسالیب تسییرها ، 2البنوكعلى عمومیة الاقتصادیة ال

بدأت  الإصلاحات أهم أن لاإ. في جو تسوده المنافسة مؤسسات قادرة على الاستمرار

                                                      

غشت  20في  مؤرخة، 34، یتعلق بنظام البنوك والقرض، ج ر عدد 1986غشت  19، مؤرخ في 12- 86قانون رقم  -1

 ) ملغى( . 1986

المتعلق بنظام البنوك  12- 86نون رقم ، یعدل ویتمم القا1988ینایر  12، مؤرخ في 06- 88قانون رقم ، 02المادة  -2

 .1988ینایر  13، صادرة في 02والقرض، ج ر عدد 
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اتباع  الذي صدر تزامنا مع ، الملغى 1المتعلق بالنقد والقرض 10-90رقم  قانونال صدورب

 ولعل أهم ما النهج الرأسمالي مقابل التخلي عن الاشتراكیة كنظام اقتصادي لها، الجزائر

الوطني  الخاص القطاعالقطاع البنكي أمام  فتح مجال الاستثمار في ،القانون هذا تضمنه

 المصرفي لزیادة العمل يف الشمولیةمنح البنوك  و ،بعدما كان حكرا على الدولة والأجنبي

  . بعدما كانت مقیدة بمبدأ التخصص ، الاقتصادي النشاط في فعالیتها

 مقابل ذلك ومن أجل احتواء آثار التحول نحو اقتصاد السوق، تم بموجب هذاوفي 

إحداث تغییرات جدریة في  -المتعلق بالنقد والقرض الملغى 10- 90القانون  –القانون 

  شروطو  قواعدوفصل في هذا الأخیر حدد حیث  ؛منظومة الرقابة على البنوك وعملیاتها

، أما على الصعید المؤسساتي الولوج إلى المهنة المصرفیة، وشروط ممارسة عملیات البنوك

المتمثلة و إداریة جدیدة غیر مألوفة في التنظیم الإداري الكلاسیكي،  استحداث هیئاتفقد تم 

عهد إلى الأولى تنظیم النشاط  حیث ،واللجنة المصرفیةالنقد والقرض  مجلس خاصة في

قرارات  إصدار طةسل ابمقتضاه كیمتل امةه ضبط بسلطةتمتعه من خلال وجیهه وتالبنكي، 

هد إلیها مراقبة مدى احترام البنوك للأحكام القانونیة ، أما الثانیة فعوتنظیمیة فردیة إداریة

 10-90القانون عزز كما  والمعاقبة على الإخلال بها، تنظیمیة الناظمة للمهنة المصرفیةوال

   ."الجزائر بنك" یسمى أصبح والذي،  المركزي لبنكا استقلالیةمن 

 تم تعدیلهبه،  والعمل 10-90والقرض  النقد قانون صدور من سنوات عدة بعدو 

 تسییر في الإداریة الجوانب تعدیل الأمر تضمن هذا حیث، 012-01بموجب الأمر رقم 

 بنك إدارة مجلس بین الفصل إلى إضافة نون،القا بمضمون المساس دون الجزائر بنك

غیر قادر على احتواء  10-90ومع ذلك بقي القانون رقم  .والقرض النقد ومجلس الجزائر

                                                      

 .1990أبریل  18، مؤرخة في 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أبریل  14، مؤرخ في 10-90قم قانون ر  -1

 ) ملغى( 

، 14، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 10-90، یعدل ویتمم القانون 2001فبرایر  27، مؤرخ في 01- 01أمر رقم  -2

 )ملغى (  .2001فبرایر  28صادرة في 
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 الخلیفة ببنك المتعلقة الفضائح لیل على ذلكإلى الاقتصاد الموجه، ولعل خیر د اثار التحول

 مما ،الجزائري المصرفي لجهازا مصداقیة وآثارها السلبیة على والتجاري الصناعي والبنك

المتعلق بالنقد  11-03الأمر رقم ب 10-90القانون  لغاءإ إلى والمالیة النقدیة بالسلطات دفع

 10-90قانون المبادئ  لأهم حاملا  جاء هذا الأخیر، ومع ذلك المعدل والمتمم ،1والقرض

  .الملغى

عدة تعدیلات، وفیما یتعلق المتعلق بالنقد والقرض،  11-03بعد ذلك عرف الأمر رقم 

 042-10الأمر رقم به جاء ما  ،یعتبر أهم تعدیلتحدیدا، بالرقابة على عملیات البنوك 

كانت  بعدما ، 3وبصورة صریحة حیث تم بموجب هذا الأخیر تكریس الرقابة الداخلیة قانونیا

  .4مكرسة بموجب نص تنظیمي

ما إذا كان المشرع الجزائري قد ، بحث حولالدراسة تتمحور هذه  ،مما سبق بیانه

قادرة على و ، المصرفیة الوطنیة والدولیةاستطاع ارساء منظومة رقابیة ملائمة للتطورات 

  المرتبطة بعملیات البنوك وإدارتها؟المخاطر مختلف التحكم في 

   :الإجابة على التساؤلات الآتیةسیتم ، لأجل الوصول إلى نتیجة و 

  ماهي أهم التطورات التي عرفتها ؟و  ما لمقصود بعملیات البنوك، -

   المرتبطة بعملیات البنوك؟ المصرفیة المخاطر أنواع ماهي -

  ت البنوك؟صود بالرقابة على عملیاما لمق -

  مجال الرقابة على عملیات البنوك؟ما هي أهم الجهود الدولیة المبذولة في  -

                                                      

 .2003غشت  27، صادرة في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003غشت  26، مؤرخ في 11- 03أمر رقم  -1

 ) معدل ومتمم( 

 .2010سبتمبر  01 مؤرخة في، 50د ، ج ر عد2010غشت  26، مؤرخ في 04-10الأمر رقم  -2

 .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتم، 11- 03الأمر رقم مكرر،  97المادة  -3

 84 عدد ر ج المالیة، والمؤسسات للبنوك الداخلیة المراقبة نیتضم ،2002 نوفمبر 14 في مؤرخ ،03-02 رقم نظام -4

 ) ملغى.( 2002 دیسمبر 18 في صادرة
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غرق الوضع الذي تست ،هل منظومة الرقابة على عملیات البنوك في التشریع الجزائري-

  أطراف عملیات البنوك؟ هي مراعیة لمصالح ، وهل وضعت لأجل تنظیمه

لإجابة على الاشكالیة التي سبق طرحها ان على عملیات البنوك م الرقابة أهمیة تنبع

 في هامة مكانةیحتل  -عملیات البنوك – البنكي لنشاط االمرتبطة بها؛ ف  والتساؤلات

به كبیرة  المخاطر المرتبطةوعلى قدر أهمیته فإن ، على اختلاف أنظمتها الدول اقتصادیات

الح بما یحقق الحمایة لمص البنكي ومتانته، الجهاز سلامة لذلك وجب الاطمئنان على. أیضا

وهو ما لا یتأتى دون  استقرار النظام المالي ككل، بالتالي ضمان و ومصالح عملائها  لبنوكا

على عملیات البنوك في مختلف صورها، بما یتلاءم و التطور الحاصل في الرقابة  تعزیز

   .كافیةذات مؤهلات و  فعالة رقابیة أجهزة ووضععملیات البنوك، 

ة على عملیات تسلیط الضوء على الرقاب، إلى هذه دراستنا خلال مننهدف  لذلك

المرتبطة بعملیات  المخاطر أهم تحدیدوكذا ها، أنواع أهمو ، هابیان مفهوم البنوك من خلال

الهادفة إلى الدولیة الجهود وكذا بیان حدتها وآثارها،  من التقلیل فيهمیة الرقابة و أ ،البنوك

والاطلاع على مختلف الأحكام التشریعیة ، ابة على عملیات البنوكموحدة للرق معاییر تكریس

توافقها مع  مدىالمتعلقة بالرقابة على عملیات البنوك في التشریع الجزائري،  للوقوف على 

  .، ومدى توفیقها بین مصالح أطراف عملیات البنوكالفعالة للرقابة الدولیة المعاییر

في تحدید المفاهیم المرتبطة الوصفي نا المنهج اعتمد ،وأهدافه مراعاة لطبیعة البحث

 من الناحیة القانونیةلإعطاء الوصف الدقیق لها بموضوع الرقابة على عملیات البنوك، 

والمنهج . الاقتصادیین لدىخاصة وأن الرقابة من المواضیع التي تحظى باهتمام كبیر 

لاستخلاص والأفكار  من خلال تحلیل النصوص القانونیة وتجمیع المعلومات التحلیلي

بدرجة أقل، وذلك بمقارنة  والمنهج المقارن ،الخاصة بموضوع الدراسةالقانونیة الأحكام 

تها في التشریعات المقارنة، والمعاییر االأحكام والقواعد المكرسة في التشریع الجزائري بنظیر 
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مواطن المعتمدة من طرف المنظمات الفاعلة في مجال الرقابة المصرفیة، لاستخلاص 

  .القصور في التشریع الجزائري

دراستنا والإجابة على الإشكالیة المطروحة فیه موضوع للإلمام قدر الإمكان بو 

فقد تم تقسیمه إلى فصل تمهیدي وبابین، حیث تطرقنا في والإشكالیات الفرعیة المرتبطة بها، 

وعملیات البنوك ببیان البنوك الفصل التمهیدي إلى ماهیة الرقابة على عملیات البنوك، 

  .الخاضعة للرقابة في المبحث الأول، ومفهوم الرقابة على عملیات البنوك في المبحث الثاني

فتناولنا فیه أوجه الرقابة على عملیات البنوك، وقد قمنا بتقسیمه إلى أما الباب الأول 

في الفصل ، في حین تناولنا الداخلیة على عملیات البنوكفصلین، الأول تطرقنا فیه للرقابة 

  .الثاني الرقابة الخارجیة على عملیات البنوك

وذلك في ، الرقابة على عملیات البنوكفعالیة مدى فتناولنا فیه  وأما الباب الثاني

عملیات البنوك مع المعاییر على مدى توافق منظومة الرقابة الأول بحثنا فیه الفصل  فصلین

مدى توافق منظومة الرقابة على عملیات حثنا فیه ، أما الفصل الثاني فبالفعالة الدولیة للرقابة

  .في عملیات البنوك وك مع التطورات الحاصلةالبن



 

  

  

  

  

  فصل تمهیدي

 وكعلى عملیات البن ماهیة الرقابة
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تحدید معاني  یتطلب قبل كل شيء ،ماهیة الرقابة على عملیات البنوك فيإن البحث 

 من هاتولأن موضوع الرقابة على البنوك وعملیا ،1مصطلحات المكونة لعنوان هذه الدراسةال

المواضیع التي تحظى باهتمام كبیر لدى الاقتصادیین، وفي ظل اختلاف نظرة الاقتصادیین 

 بیان حدودها والدراسة،  هذه  إطارعن نظرة القانونیین في كثیر من المسائل وجب تحدید 

   .إعطائها بعدا قانونیا قدر الإمكانذلك من أجل و 

عملیات البنوك في مبحثین؛ نتطرق في  نتناول ماهیة الرقابة على ،بناء على ما تقدم

، لبیان الأحكام القانونیة )المبحث الأول (  لبنوك وعملیات البنوك الخاضعة للرقابةالأول ل

وما  على اعتبار أن البنوك. وفقا للتشریع الجزائري المتعلقة بالبنوك وما تمارسه من عملیات

اسة، ونبحث في الثاني مفهوم الرقابة في هذه الدر  تمارسه من عملیات یشكلان موضوع

   .) المبحث الثاني (الرقابة على عملیات البنوك 

  المبحث الأول

  الخاضعة للرقابة وكعملیات البنالبنوك و 

وهذه  ،حلیاعالمیا و م2تعتبر البنوك في وقتننا الحاضر من أهم مكونات النظام المالي

 تطورا شهدت هذه الأخیرة وقدالعملیات التي تتعاطاها، أهمیة ل من لأصالأهمیة نابعة في ا

مع الأفراد  علاقات البنوك سواء في ، كبیرا ومتسارعا مند العقود الأخیرة من القرن الماضي

یط فالبنوك الیوم لم تعد مجرد حافظ للأموال أو مجرد وس لمؤسسات؛أو في علاقاتها مع ا

تلعب دورا رئیسیا في دفع عجلة التنمیة والنهوض  بل صارت منشأ لنقود الودائع،

                                                      

رسالة مقدمة ( ، »  - دراسة مقارنة  - جدوى الرقابة القانونیة على البنوك « محمد كمال سالم عبد الحمید أبو زید،  -1

 .9 .، ص2014، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، )لنیل درجة الدكتوراه في القانون

راد والمؤسسات، ویشمل النظام المالي لدولة ما، مجموع المؤسسات التي تقدم خدمات مالیة للأفیقصد بالنظام المالي  -2

  .البنوك، المؤسسات المالیة، شركات التأمین، وشركات توظیف الأموال

مسیرة للنشر والتوزیع الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریة، الطبعة الأولى، دار ال: محمد سمیر أحمد -

 .110 .، ص2009عمان، الأردن،  والطباعة،
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ومساهمتها في  ، من خلال تمویلها للمشاریع الكبرىاصادیات الدول على اختلاف انظمتهباقت

  .مات النوعیة التي تقدمها للأفراد، ناهیك عن الخدللدول مخططات التنمویةالتنفیذ 

من  هفإن، باط الوثیق بین البنوك وما تمارسه من عملیاترتلابالنظر إلى اإنه و 

المطلب ( البنوك الخاضعة للرقابة  ،لذلك سنبین في ما یلي ،الصعوبة بمكان الفصل بینهما

وفقا للتشریع  ) المطلب الثاني( لخاضعة للرقابة ا ن عملیات البنوك، ومن ثم نبی) الأول

  .الجزائري

  المطلب الأول

 ةرقابلبنوك الخاضعة للا

بیان البنوك الخاضعة للرقابة في التشریع الجزائري، بیان أنواع البنوك المكونة یقتضي 

، وقبل ذلك لابد ) الفرع الثاني( ة وتحدید الخاضعة منها للرقاب ،في الجزائر 1للجهاز البنكي

 .)  الفرع الأول( له من تعریف البنك وتمییزه عن المؤسسات المشابهة 

 ولالفرع الأ 

  المشابهة ه عن المؤسساتوتمییز  تعریف البنك

لا أنه توجد إ ،2الفقه بصعوبة وضع تعریف محدد للبنك إقرار غالبیة من رغمعلى ال

لدول ا تشریعات ختلفوكذلك ت .عن بعض  یختلف بعضها ،المحاولات الفقهیة لتعریفهعدید 

                                                      

  .ا، وهو جزء من النظام المالي یقصد بالجهاز البنكي، مجموع البنوك العاملة في بلد م  -1

لى ضوء التشریعات والأنظمة القانونیة دراسة ع -كي الجزائري من تبییض الأموال وقایة النظام البن: فضیلة ملهاق -  

 . 24. ، ص2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر  - ول ساریة المفع

 ، وإلى الإنجلیزیة ـبـbanque، وتترجم إلى الفرنسیة  بـ " banco" أصلها إیطالي" بنك " من الناحیة اللغویة كلمة  -2

Bank التي یجلس علیها الصرافون " المصطبة " كان یقصد بها في البدایة ، وقد عرف معناها تطورا مع الزمن، حیث

التي یتم فوقها عد وتبادل العملات بین الصرافین،  بعد ذلك صار " الطاولة " لتحویل العملة، ثم تطور معناها لترمز إلى 

ظ أن كثیر من الكتب باللغة معناها أوسع و تعني المكان الذي یجتمع فیه الصرافون وتتم فیه المتاجرة بالنقود والملاح

، وهي ترجمة حرفیة لكلمة بنك ذات الأصل الأوروبي، "البنك" العربیة لباحثین وخبراء مهتمین بالبنوك یستخدمون تارة كلمة 
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أخرى ؤسسات ع نشاط البنوك من جهة، وظهور مفي ظل اتساو  ،) أولا( في تعریفها للبنك 

البنك عن هاته  تمییز وجب  ،من جهة أخرى تمارس بعض عملیات البنوك ،من غیر البنوك

  . ) ثانیا(  المؤسسات

                                    .تعریف البنك: أولا

الحال بالنسبة لمختلف ، وكذلك هو )1( للبنكحد ومتفق علیه مو  لا یوجد تعریف فقهي

   .  )2( التشریعات

  وضع تعریف جامع مانع للبنك ،بصعوبةتقر غالبیة الفقه  :التعریف الفقهي للبنك -1

تداخل مفهوم  ،ویمنع في نفس الوقت بحیث یشمل خصائص جمیع البنوك على اختلافها،

ذلك توجد العدید  ومع .1خدمات التي تقدمها البنوكالبنك مع مؤسسات أخرى تقدم بعض ال

 ف عن بعضها البعضتختل وهي على كثرتها ،لتعریف البنكیة من المحاولات الفقه

ة عرفت البنوك تطورات كثیر  ،فمن حیث الزمان یة ومكانیة؛ختلاف مرده عوامل زمانوالا

لتأثر الفقهاء أما من حیث المكان فالاختلاف راجع  ،الزمنغیرت من خصائصها مع مرور 

  . عن بعضها البعض بدورهالیها والتي تختلف والباحثین بتشریعات الدول التي ینتمون إ

أو الإحاطة بها، فإننا سنقتصر  حصر التعاریف الفقهیة للبنك، ةبو لصعإنه وبالنظر 

البنوك التجاریة هي نوع من "  :منها على سبیل المثال التعاریف،على التطرق  لبعض 

سسات الوساطة المالیة التي تتمثل مهمتها الأساسیة في تلقي الودائع الجاریة للعائلات والمؤ 

                                                                                                                                                                      

، والتي أرید بها استعمال كلمة عربیة كبدیل لكلمة بنك ذات )بكسر الراء" ( المصرف" وتارة أخرى یستخدمون كلمة  =

  .وبي، ولیس هناك اختلاف بین الكلمتین من حیث المعنىالأصل الأور 

، 2013، الطبعة الأولى، مطبعة ألموساك رشید، الجزائر، - محاضرات وتطبیقات  –التقنیات البنكیة : فضیل فارس -  

 .18 -17. ص. ص

 .، ص، مرجع سابق»  - دراسة مقارنة  - نونیة على البنوك جدوى الرقابة القا« أبو زید،  محمد كمال سالم عبد الحمید -1

11. 
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قود هي نقود ع خاص من النویتیح لها ذلك القدرة على إنشاء نو والسلطات العمومیة 

  :عناصر هذا التعریف من خلال یتضح. 1".الودائع

الوساطة المالیة لا تعدو أن  ین أنفي ح ،الیةلوساطة المنوع من اأنه ب ،عرف البنكأنه  -

، وتمارس ما الذي یكون في الغالب مؤسسة تنشأ وفقا للقانون ،من نشاط البنك اجزءن تكو 

  .یصعب في الواقع تقدیم تعداد حصري لها ، وهذه الأخیرةیسمح به القانون من عملیات

حصر ، وأكثر من ذلك 2اء نقود الودائعإنشوظیفة   أنه قصر الوظائف الأساسیة للبنك فيو  -

و المؤسسات والسلطات الودائع التي یمكن للبنك تلقیها في الودائع الجاریة للعائلات 

الذي یتمیز بتنوع و ، في وقتنا الحالي لبنكيعن واقع النشاط اما لا یعبر العمومیة، وهو 

  .هامن الجمهور وكذا تنوع استخدامات المتلقاتالودائع 

المنشأة أو الشركة المالیة التي تقبل الودائع من الأفراد " :وفي تعریف آخر البنك هو   

تحت الطلب أو لأجل، ثم تستخدم هذه الودائع في فتح ) الأشخاص المعنویة(والهیئات 

هذا التعریف لا یختلف كثیرا عن و  ،3."، بقصد الربح)الائتمانیات( لقروض ات واالحساب

تلقي : وهي البنوك العملیات التي تتعاطاهاوأقدم اعتمد على بیان أهم حیث  ،السابقالتعریف 

  .الودائع وإعادة إقراضها

أحد مؤسسات الوساطة المالیة التي تتعامل في النقود "  :، البنك هووفي تعریف آخر

بأشكالها المختلفة، ویكون عملها الأساسي وبصفة معتادة قبول الودائع بأنواعها المختلفة 

ارجیة، وشراء وبیع لاستعمالها في عملیات مصرفیة ائتمانیة وتمویلیة سواء داخلیة أو خ

                                                      

  ، الطبعة -مع إشارة إلى التجربة الجزائریة  دراسة في استخدام النقود من طرف البنوك - تقنیات البنوك : الطاهر لطرش -1

 .12. ، ص2010السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .نقود الودائع هي الفارق المالي بین ما یمنحه البنك كفائدة للمودع وبین ما یتقاضاه كفائدة من المقترض -2

. ، ص1996والبنوك، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت  النقوداقتصادیات : بوذیاب سلیمان  -3

113 . 
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هذا و  ،1".الأوراق المالیة ومنح القروض والمتاجرة في العملات الأجنبیة والمعادن الثمینة

اعتمد هو الأخر في تعریفه للبنك، على بیان ما تمارسه البنوك من عملیات، وهو التعریف 

رغم توسعه في بیان ما تمارسها البنوك من عملیات، إلا أنه یبقى قاصرا عن حصر جمیع 

  .العملیات التي تتعاطاها البنوك

مهامها على ممارسة  تلك المؤسسة التي لا تقتصر البنك هو: " خرفي تعریف آو 

الوساطة المالیة كمهام تقلیدیة من أجل تمكین أصحاب الفوائض المالیة من توظیفها وتمكین 

أصحاب العجز من استغلال تلك الفوائض لتحقیق حاجیاتهم من التمویل، بل تمتد تلك 

 الممارسة إلى قیامها بالبحث عن السبل الكفیلة والتي تمكنها من استغلال تلك الفوائض

 –لتوظیفها وفق أسس وطرائق وآلیات تستجیب لقواعد وتشریعات العمل البنكي المنضبط 

وذلك كله من أجل تحقیق عوائد متنوعة ومناسبة، وتحقیق أهداف واضحة  –حسب كل دولة 

التعاریف أوسع وأكثر دقة من هذا التعریف . 2 " .بموجب استراتیجیة واضحة المعالممسطرة 

 –ذلك أن نشاط البنوك  ، ومعبر أكثر عن التطور الذي عرفه النشاط البنكي،السابقة

د لیشمل عملیات كثیرة انشاء نقود الودائع، بل یمت علىقتصر تعد ت لم -عملیات البنوك 

جوب توافق العمل البنكي مع القواعد و كما أنه اعتمد عنصرا أخر وهو . یصعب حصرها

  .التشریعیة والتنظیمیة الناظمة للمهنة المصرفیة في إقلیم الدولة

ف البنك یعر إلى تكلها ذهبت  ، إلا أنهاسابقةتعاریف الالرغم الاختلاف الواضح بین 

      .من خلال ما یمارسه من عملیات

الدول تشریعات ن ذلك لأ حد للبنك؛مو  یوجد تعریف قانوني لا: للبنك التعریف القانوني -2

على اعتبار أن لكل دولة الحق في سن ما یناسبها من قوانین  ،بعضعن بعضها  یختلف

                                                      

، القسم الأول، تعریف  » )بحث مقارنة في الفقه والقانون( ، العمل المصرفي وحكمه الشرعي«  باوني محمد، -1

 .131. ، الجزائر، ص16العدد  مجلة العلوم الانسانیة،المصارف وأقسامها، 

 .25 -24. ص. بق، ص، مرجع سا- محاضرات وتطبیقات  –التقنیات البنكیة : فضیل فارس -2
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لم یحدد  ،اهتقدم أغلب الدول وعلى اختلاف درجة في  كما أن المشرع. مبدأ السیادةوفقا ل

من یمیز  بین  ثمة وإن كان ،1المؤسسات التي یمكن وصفها دون غیرها بأنها بنك

بحیث یعتبر التشریع الفرنسي من  واتجاه غیر محدد لتعریف البنك؛ ،اتجاه محدد :2اتجاهین

استنادا لنص المادة الأولى من قانون البنوك  ،التشریعات التي قدمت تعریفا محددا للبنك

من القانون الأولى المادة  ، فإنه تجدر الاشارة إلى أن1984 جانفي 24الفرنسي الصادر في 

وهذه الأخیرة مفهومها  .عرفت مؤسسات القرضلم تعرف البنك، وإنما  ،سالفة الذكرالفرنسي 

وفقا لقانون البنوك  مفهوم مؤسسات القرضشمل حیث ی ؛3أوسع من مفهوم البنكعام و 

من المؤسسات  أخرى أربع فئات ،نوكالبفضلا عن  ،1984جانفي  24الصادر في  الفرنسي

مفهوم البنك  عنمفهومها ختلف ی هذه المؤسساتو ، 4تمارس بعض العملیات المصرفیة التي

   .5بعض في نقاط كثیرةكما یختلف مفهوم بعضها عن 

 عرف تغیرا بتغیرالجزائري موقف المشرع  ،نجد أن ،بالرجوع إلى التشریع الجزائري

 المتعلق بنظام البنوك و 12-86ففي ظل القانون رقم  القوانین الناظمة للنشاط البنكي؛

  البنك المركزي ومؤسسات القرض مؤسسات«  :منه على أن 15، نصت المادة 6القرض

عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتقوم بمقتضى وظیفتها الاعتیادیة 

  بالعملیات المصرفیة،

                                                      

عملیات البنوك طبقا لقانون التجارة الجدید، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : مانعبد الرحمن السید قر  -1

 .11. ، ص2000مصر، 

 -، مرجع سابق، ص»  -دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونیة على البنوك «، أبو زید محمد كمال سالم عبد الحمید -2

 .16 - 13 .ص

3- GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire " Institutions- Comptes- 
Opérations-    Services", 8ème édition, LITEC Paris, 2010, p. p 29.65. 

 تعاضدیة، أو تعاونیة بنوك: أربع أنواع أخرى من المؤسسات وهيو  مؤسسات القرض في فرنسا، البنوك یشمل مفهوم -4

  متخصصة مالیة مؤسسة أو مالیة شركات البلدي، القرض ادیقصن

- KOVAR Jean Philippe , Capdeville Jérôme Lasserre, droit de la régulation bancaire, RB 
édition,   2012, p. 23.    
 5- GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, op Cit, p. p 65- 85   

    .الملغى ام البنوك والقرض،المتعلق بنظ، 12-86قانون رقم  -6
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حدى مؤسساتها حسب یكون رأسمال البنك المركزي و مؤسسات القرض ملكا للدولة، أو لإ 

 جاء عاماأنه  ،الملاحظ على هذا التعریفو  . » .الوطنیةانون المتعلق بالأملاك مفهوم الق

و مؤسسات القرض، وهذه الأخیرة تنقسم  البنك المركزي مفهوم البنك كل من حیث شمل

ومؤسسات القرض ذات الصبغة العامة  ،1مؤسسات القرض المتخصصة: بدورها إلى نوعین

و من أجل  ،المركزي ومؤسسات القرض المتخصصةولتمییز البنوك عن البنك  ،"البنوك"

تعد بنكا كل مؤسسة «  :على أن من نفس القانون 17ها نصت المادة تحدید أدق لمفهوم

  :قرض تقوم لحسابها الخاص بحكم وظیفتها الاعتیادیة بالعملیات التالیة

 تجمع من غیرها الأموال بصفتها ودائع كیفما كانت مدتها وشكلها، -

 وض كیفما كانت مدتها وشكلها،تمنح القر  -

تقوم بعملیات الصرف والتجارة الخارجیة مع مراعاة التشریع والتنظیم المعمول بهما في  -

 هذا المجال،

 تتولى تسییر الدفع، -

 توظیف القیم المنقولة وجمیع العوائد المالیة وتكتتب بها وتسیرها وتحفظها وتبیعها، -

  .» .شاط زبائنهابتسهیل نمیع الخدمات الكفیلة ترشد وتساعد وعلى العموم تقدم ج -

 ،سالفة الذكرالمتعلق بنظام البنوك والقرض  12-86من قانون  15المادة للإشارة فإن 

وكل   ع ذلك لم یتغیر موقف المشرعوم ،062-88من قانون  02جب المادة بمو  قد عدلت

ة العمومیة المؤسس البنك المركزي صفة أضفى على البنوك بما في ذلكأنه  ،ما في الأمر

                                                      

 :مؤسسات القرض المتخصصة بأنها لمتعلق بنظام البنوك والقرض الملغىا 12- 86رقم قانون المن  18عرفت المادة  -1

كل مؤسسة قرض لا تجمع بمقتضى قوانینها الأساسیة إلا أصنافا من الموارد ولا تمنح إلا أصنافا من القروض ... « 

  . » .التابعة لهدفها

  .، الملغىالمتعلق بنظام البنوك والقرض 12-86لقانون رقم ، المعدل والمتمم ل06-88قانون رقم  -2
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 59-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 041-88رقم عرفها القانون  ، وهذه الأخیرةالاقتصادیة

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة «  :یلي منه كما 2في المادة  2المتضمن القانون التجاري

 .أشخاص معنویة تخضع لقواعد القانون التجاري

.    » .وتؤسس هده المؤسسات في شكل شركة مساهمة أو شكل شركة محدودة المسؤولیة

شأ تنالبنوك باعتبارها مؤسسات عمومیة اقتصادیة،  ،من خلال نص هذه المادة یتضح أن

  .غیر لا ،في شكل شركة ذات مسؤولیة محدودةإما في شكل شركة مساهمة أو 

نفى  ،الملغى المتعلق بالنقد والقرض 10-90ة لاحقة وبصدور القانون رقم في مرحل

صفة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن البنوك بما في ذلك البنك الجزائري المشرع 

التي نصت على ، منه 114مادة ل، و قدم تعریفا محددا للبنك، وذلك بموجب ا3المركزي

البنوك أشخاص معنویة مهمتها العادیة والرئیسیة القیام بالأعمال المصرفیة الموصوفة  « :أن

لملاحظ على هذا وا .أي العملیات المصرفیة، » .من هذا القانون 113إلى  110د في الموا

رض بموجب المادة الأولى من مؤسسات القلالمشرع الفرنسي  تعریفالتعریف أنه یكاد یطابق 

أن ،  114المادة یستفاد من نص و  ،1984 جانفي 24البنوك الفرنسي الصادر في  قانون

ما  ،عملیات البنوك على الأشخاص المعنویةممارسة قصر قد الملغى  10-90 رقم القانون

لم المشرع وأن . لأشخاص الطبیعیةاالبنوك من طرف دم إمكانیة ممارسة عملیات یعني ع

-86القانون ما كان علیه في ظل  عكس، القانوني الذي یجب أن یتخذه البنكلشكل یحدد ا

كما . همة، أو شركة ذات مسؤولیة محدودة، الذي أوجب أن یتخذ البنك شكل شركة مسا12

المتعلق بالنقد والقرض  10-90 رقم من خلال القانونو  الجزائري،المشرع أن  یتضح أیضا،

                                                      

 ،1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1988ینایر  12مؤرخ في ، 04-88قانون رقم  -1

، مؤرخة 02العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد المتضمن القانون التجاري، ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات 

 .1988ینایر  13في 

 .والمتممتضمن القانون التجاري المعدل ، الم1975بر سبتم 26، مؤرخ في 59 - 75أمر رقم  -2

 .الملغى ،تعلق بالنقد والقرضالم 10-90 ، قانون رقم214 المادة -3
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سالفة الذكر  114ذلك أن المادة ، للأشخاص المعنویة الخاصة البنكيقد فتح النشاط الملغى 

  .لم تقصر ممارسة عملیات البنوك على الأشخاص المعنویة العامة

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11- 03رقم حالیا یعتبر الأمر 
الإطار ، 

" ورغم احتواء هذا الأخیر على باب كامل عنوانه للقانون البنكي في الجزائر،  القانوني

لم یقدم  ،في الذكرسال 10-90و  12-86وبعكس كل من القانونین  انه إلا ،1"تعاریف

  .فى بالإشارة إلیه بشكله وبوظیفتهبل اكت ،عاما للبنك ولا تعریفا ،یفا محدداتعر 

لقانوني الذي یجب أن یتخذه اكثر تحدیدا للشكل ا ،11-03جاء الأمر  ،الشكلحیث فمن 

على وجوب تأسیس البنوك التي  ،منه في فقرتها الأولى 83 المادة نصتحیث  البنك

وذلك لما یتمتع به هذا النوع من  كات مساهمة،الجزائري في شكل شر یحكمها القانون 

، وحتى في فرنسا ،مقارنة بأنواع الشركات الأخرى ،2الشركات من قدرة على تجمیع الأموال

نوك أشخاص معنویة دون تحدید شكل الب ،ورغم اكتفاء المشرع الفرنسي بالنص على أن

إلا الشركات في فرنسا عتمد سلطة الرقابة الاحترازیة لم ـتعملیا  هقانوني معین لها، إلا أن

  .3المساهمة لتكون بنوكا

 المعدل والمتمم فإن  11-03رقم من الأمر  70نه وفقا لنص المادة یث الوظیفة فإمن حأما 

تلقى الأموال من  :والمتمثلة في العملیات المصرفیةالبنوك مخولة دون سواها بالقیام بجمیع 

على عكس . الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها الجمهور، عملیات القرض، ووضع وسائل

  .1، ومؤسسات أخرى4المؤسسات المالیة

                                                      

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03رقم  الباب الأول من الكتاب الخامس، الأمر -1

 .22. عملیات البنوك طبقا لقانون التجارة الجدید، مرجع سابق، ص: عبد الرحمان السید قرمان -2

3- DEKEUWER-DEFOSSEZ  Françoise, , MOREIL Sophie, Droit bancaire, édition Dalloz, 
2010, p. 11. 

منع على المؤسسات المالیة تلقي الأموال من العموم و  11-03من الأمر رم  71وبموجب المادة ي فالمشرع الجزائر  -4

  .، وعلیه لا یمكنها أن تمارس إلا عملیات القرض على وجه الاعتیادإدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف الزبائن
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 لممكن وضع تعریف جامع مانع للبنوككن القول أنه من غیر امن خلال ما تقدم، یم

ك انطلاقا من و بحیث یشمل خصائص جمیع انواع البنوك، وعلیه لا یسعنا إلا أن نعرف البن

 2شركة مساهمةفي شكل وجوبا كام قانون النقد والقرض على أنها أشخاص معنویة تنشأ أح

ممارسة العملیات المصرفیة على سبیل _ دون غیرها من المؤسسات_ خولها المشرع 

الاعتیاد، ممثلة في تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض ووضع وسائل الدفع تحت 

أخد  و 4، وممارسة العملیات دات العلاقة بالنشاط البنكي3تصرف الجمهور وإدارتها

  .6من عملیات أخرىالقانون ه یسمح بوممارسة ما  5مساهمات

  .7المؤسسات المشابهةنك عن تمییز الب: ثانیا

نوك التي تأخذ شكل والب، )1( البنك المركزي: فيتحدیدا وتتمثل هذه المؤسسات 

 .)5( أخرىمشابهة ، ومؤسسات )4(ومكاتب التمثیل ،)3( المؤسسات المالیة، )2( تعاضدیة

                                                                                                                                                                      

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11- 03، الأمر 71المادة  - =

وجود مؤسسات أخرى من غیر البنوك والمؤسسات المالیة تمارس بعض العملیات المصرفیة، ولیس كل العملیات  -1

 :، ویتعلق الأمر بـالمؤسسات التالیة..."مخولة دون سواها بالقیام بجمیع العملیات"... المصرفیة؛ وهو ما یستفاد من عبارة 

حي والتي تمنح في نطاق مهمتها ولأسباب ذات طابع اجتماعي من مواردها الخاصة، الهیئات التي لیس لها هدف رب

قروضا بشروط تفضیلیة لبعض منخرطیها و المؤسسات التي تمنح تسبیقات من الأجور أو قروضا ذات طابع استثنائي 

التي تقوم بترقیتها، وذلك وفقا وهیئات السكن التي تقبل الدفع المؤخر لثمن السكنات ، لأجرائها لأسباب ذات طابع اجتماعي

للشروط والحدود التي یضعها مجلس النقد والقرض، والخزینة العمومیة إذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بالقیام 

  .بالعملیات المصرفیة

 .المعدل والمتمم ،، المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر  ،78و المادة  77المادة  -

 .المعدل والمتمم ،قرض، المتعلق بالنقد وال11-03، الأمر 83المادة  -2

 .لمعدل والمتمما ،، المتعلق بالنقد والقرض11-03، الأمر 76والمادة  70المادة  -3

 .المعدل والمتمم ،، المتعلق بالنقد والقرض11-03، الأمر 72المادة  -4

 .المعدل والمتمم ،، المتعلق بالنقد والقرض11-03، الأمر 74المادة  -5

 .المعدل والمتمم ،، المتعلق بالنقد والقرض11-03، الأمر 75مادة ال -6

 .المقصود بالمؤسسات المشابهة، هي تلك التي یتقاطع مفهومها مع مفهوم البنك في التسمیة، أو في مجال نشاطها -7
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 دول كل في المصرفي الهرم ةقم المركزیة البنوكتحتل : البنك المركزيتمییز البنك عن  -1

 الولایات وفي ،"فرنسا بنك" ىسمی فرنسا فيف ؛تسمیتها من دولة إلى أخرى وتختلف ،العالم

 1"بنك الجزائر" وفي الجزائر یسمى  ،" الفیدرالي الاحتیاطي نظام" المتحدة الأمریكیة یسمى

مؤسسة وطنیة تتمتع على أنه المعدل والمتمم  11- 03من الأمر رقم  09وقد عرفته المادة 

ویحكمه التشریع ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیر،  المعنویة والاستقلال المالي، بالشخصیة

  .التجاري مالم یخالف ذلك أحكام هذا الأمر

ویتبع قواعد المحاسبة التجاریة ولا یخضع لقواعد المحاسبة العمومیة ورقابة مجلس 

  .المحاسبة

  . ». كما لا یخضع لالتزامات التسجیل في السجل التجاري

التجاریة؛ حیث نشأت  مقارنة بالبنوك جدا متأخرة جاءت نشأة البنوك المركزیة إن

 أضیفت ثم التجاریة العادیة، البنوك إحدى تطور نتیجة ،المركزیة في كثیر من الدول البنوك

وظائف  تطورتمع مرور الزمن،  و النقدیة، الأوراق إصدار احتكار أهمها أخرى وظائف لها

 2.في صورتها الحالیة المركزیة البنوك خصائص لها توفرت البنوك المركزیة حتى

الاستقلال  الجزائر عقب في تأسیسها نقدیة تم مؤسسة أول، "الجزائر بنك" یعتبر

تنفیذ  الجزائر العدید من المهام، أهمهاقد انیط  ببنك و  ،1443-62رقم  قانونال بموجب

ي ومراقبة توزیع القرض وضبط سوق السیاسة النقدیة و السهر على الاستقرار النقدي والمال

                                                      

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 02المادة  -1

 ، 2009الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، البنوك التجاریة والتسویق المصرفي، : سامر جلدة -2

 .64-62. ص ص

، یتعلق بإنشاء البنك المركزي وتحدید قانونه الأساسي، ج ر عدد 1962دیسمبر  13، مؤرخ في 144-62قانون رقم  -3

 . 1962دیسمبر  28، مؤرخة في 10
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 مؤسسة أهمبنك الجزائر لذلك یعتبر  .1الصرف و التأكد من سلامة النظام المصرفي والمالي

  .النقد شؤون على تشرف

أهم استخلاص ه، یمكن ة بالمنوط مهام المنوطة بهال و تعریف بنك الجزائر من خلال

  :البنوك، والمتمثلة في الآتيبین و نه فروق بیال

كما أن له . لا یتخذ البنك المركزي شكل شركات مساهمة كما هو الحال بالنسبة للبنوك -

  .تنظیم خاص به یختلف عن تنظیم البنوك

لرقابة  ا، وإنما یخضعهو لرقابته تخضع البنوك لرقابة بنك الجزائر، في حین لا یخضع -

  .هیئات أخرى

بنك الجزائر مؤسسة وطنیة، وهو بذلك المؤسسة الوحیدة من نوعها في الجزائر، على  -

  .عكس البنوك التي تتمیز بتعددها وتنوعها

ممارسته لبعض العملیات مع ذلك فإن و  .جزائر تاجرا في علاقاته مع الغیریعد بنك ال  -

الربح وإنما هو وسیلة من جة الأولى تحقیق منها بالدر هدف لیس الالتي تمارسها البنوك 

وسائل تنفیذ السیاسة النقدیة، أما البنوك فتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر وممارستها 

   . لعملیات البنوك یهدف بالأساس إلى تحیق الربح

المتعلق بالنقد  11-03 رقم لم یتضمن الأمر :المؤسسات المالیةتمییز البنك عن  -2

مفهومها من بیان ب حیث اكتفى للمؤسسات المالیة،محدد ف ل والمتمم أي تعریوالقرض المعد

وجوبا في شكل لمالیة تؤسس المؤسسات ا، فمن حیث الشكل خلال بیان شكلها ووظیفتها؛

مؤسسات المالیة على خلاف البنوك لا أما من حیث الوظیفة، فإن ال .2شركات مساهمة

صرف ، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت ت)الجمهور( یمكنها تلقي الأموال من العموم 

                                                      

 .المعدل والمتمم ،، المتعلق بالنقد والقرض11-03، الأمر رقم 35المادة  -1

 .القرض، المعدل والمتممالمتعلق بالنقد و  ،11-03مر رقم ، الأ83المادة  -2
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وفقا  یمكنها فقط منح القروض وممارسة العملیات التابعة للمهنة المصرفیةوعلیه  الزبائن

  .1ذات الصلة بهللشروط المحددة بموجب قانون النقد والقرض والنصوص القانونیة 

المتعلق بالوقایة من  01-05رقم قانون المن  04المادة هذا وتجدر الإشارة إلى أن      

الأمر رقم من  02، المعدلة بموجب المادة 2تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

یتعارض وأحكام  ، هذا التعریفتعریفا محددا للمؤسسات المالیة تتضمن، قد 12-023

 02ؤسسات المالیة وفقا لنص المادة ، ذلك أن الم11-03الأمر من  83و  71المادتین 

شخصا  أن تكون  لذكر یمكن أن تكون شخصا طبیعیا كما یمكنسالفة ا 02-12ن الأمر م

  . وإصدار كل وسائل الدفع وتسییرها الجمهورمن  معنویا، كما یمكنها أیضا تلقي الأموال

المتعلق بالوقایة من تبییض  01-05قانون ال بین ،سة المالیةمفهوم المؤسفي تعارض هذا ال

ا إلى یقودنوالقرض المعدل والمتمم  المتعلق بالنقد 11- 03الأمر الأموال وتمویل الإرهاب و 

المعدل  02-12 من الأمر 02بنص المادة  التساؤل عما إذا كان قصد المشرع الجزائري

یوسع من مجال  هو إعطاء مفهوم جدید للمؤسسات المالیة 01- 05للقانون  والمتمم

لیست ذاتها المعرفة بموجب نص  11-03المؤسسة المالیة بمفهوم الأمر أم أن  .4؟نشاطها

الأخذ بالطرح الأول ، لأن والطرح الأخیر هو الأرجح. ؟02-12الأمر  من 02المادة 

المعدل  د والقرضالنقب المتعلق 11-03الأمر رقم ضات في أحكام سیخلق كثیرا من التناق

ل مبررات التفرقة بین ما ازو ویستتبع ذلك ، بدأ الاحتكارخاصة ما تعلق منها بم ؛والمتمم

                                                      

 .القرض، المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد و 11-03، الأمر 71المادة  -1

ة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ، یتعلق بالوقای2005فبرایر  6، مؤرخ في 01-05قانون رقم  -2

 )معدل ومتمم. ( 2005فبرایر  09، مؤرخة في 11عدد 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  01- 05، یعدل ویتمم القانون 2012فیفري  13، مؤرخ في 02-12مر رقم الأ -3

 . 2012فبفري  15، مؤرخة في 08اب ومكافحتهما، ج ر عدد وتمویل الإره

مة القانونیة دراسة على ضوء التشریعات والأنظ - وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال : فضیلةملهاق  -4

 .42.، ص، مرجع سابق-  ساریة المفعول
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لك التي تقدمها المؤسسات عن ت لدخول المهنة المصرفیة 1یجب أن تقدمه البنوك كضمانات

  .لدى ممارستهما لنشاطهما ،المالیة، وكذا الالتزامات الملقاة على كلیهما

نص الفقرة الأولى من المادة وفقا ل :البنوك التي تأخذ شكل تعاضدیةتمییز البنك عن  -3

أن تؤسس  « :هنل والمتمم  فإوالقرض المعد المتعلق بالنقد 11-03 رقم من الأمر 83

البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة، ویدرس 

تختلف البنوك عن البنوك ، و  » .نك أو مؤسسة مالیة شكل تعاضدیةالمجلس جدوى اتخاد ب

جرة التي تأخذ شكل تعاضدیة، في كون هذه الأخیرة لیست ذات هدف ربحي، لأنها لیست تا

فمجال نشاطها لا محدود مقارنة بالبنوك، أن مجال نشاطها  افي علاقاتها مع الغیر، كم

    .یتعدى القطاع الذي تنتمي إلیه

هذا و تجدر الإشارة إلى أن إمكانیة اتخاذ البنك شكل تعاضدیة لم یكن منصوصا علیه 

مرخصا لها  الملغى، كما أن التعاضدیات لم یكن 10-90في قانون النقد والقرض رقم 

للصندوق الوطني مجلس النقد والقرض ومع ذلك، رخص  ،2بممارسة العملیات المصرفیة

في  3بممارسة العملیات المصرفیة و العملیات المرتبطة بها CNMAللتعاضدیة الفلاحیة 

  .خرقا لأحكام هذا الأخیر ،الملغى، وهو ما یعد 10-09مرحلة سریان قانون 

جزائري على إمكانیة فتح نص المشرع ال :مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیةتمییز البنك عن  -4

المتعلق  10-90من قانون  127بموجب المادة  مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة في الجزائر

المتعلق بالنقد والقرض  11-03بالنقد والقرض الملغى، وهو ما نص علیه أیضا الأمر رقم 

                                                      

المقصود بالضمانات، هي الشروط الواجب توافرها لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة خاصة ما تعلق منها بالحد الأدنى  -1

 .فیرهلرأس المال الواجب تو 

 .المتعلق بالنقد والقرض الملغى 10-90، قانون 123و المادة  120المادة  -2

، یتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة 1995فبرایر  28 ، مؤرخ في01- 95نظام رقم  -3

 .1995ابریل  16، صادرة في 20عملیات مصرفیة، ج ر عدد 
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- 91، وتحدیدا لشروط فتح مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة صدر النظام رقم 1المعدل والمتمم

  .19912غشت  14المؤرخ في  10

الأجنبیة التي توجد مقارها تمثیل البنوك  البنوك الأجنبیة، في مكاتب تمثیل یقتصر دور

والبحث عن علاقات عمل بین المتعاملین الاقتصادیین والبنك الذي   ،الرئیسیة في الخارج

ممارسة العملیات المصرفیة  هافروع البنوك الأجنبیة، لا یمكنعلى عكس البنوك و ، وهي تمثله

، لذلك لا تتطلب عملیة فتح مكاتب التمثیل للبنوك الأجنبیة 3مصرفي أو أي نشاط تجاري أو

  .إجراءات معقدة ومطولة، ولا تخضع لرقابة مشددة  كما هو الحال بالنسبة للبنوك

  :4تتمثل هذه المؤسسات في: یهة بالبنوكمؤسسات أخرى شبتمییز البنك عن  -5

 من الرغم علىو  المؤسسات هذه إن :خارج القانون البنكيمالیة متخصصة مؤسسات  -أ

 النظام أنها جزء من لاإ المالیة، والمؤسسات البنوك قائمة في ورودها وعدم اعتمادها عدم

  :تتمثل هذه المؤسسات فيو  ،5بها تقوم التي كو البن عملیات بسبب البنكي الجزائري، وذلك

للاستثمار  وطني صندوق إلىالأخیرة  هیكلته إعادةقبل  BAD ) ( بنك الجزائر للتنمیة -

 هتمهمتتمثل دولة، أما حالیا فحساب الل الرئیسیة هي إدارة خطوط الائتمان هتمهمكانت  حیث

  .6جل تحقیق أهداف التنمیة الوطنیةفي المساعدة في تمویل الاستثمار من أ

                                                      

 .والمتممالمتعلق بالنقد والقرض المعدل  11-03، الأمر رقم 84المادة  -1

، یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة 1991غشت  14، مؤرخ في 10- 91نظام رقم  -2

  ملغى  .1991ابریل  01في  مؤرخة، 25الأجنبیة، ج ر عدد 

 .ك والمؤسسات المالیةتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنو ، الم10- 91قم نظام ر ال، 10المادة  -3

4- KPMG, Guides des banques et établissements financiers, édition 2012, p.p. 20-23. 

5- op.cit, p. 20. 

6- Idem. 
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بعد إعادة هیكلة قطاع الاتصالات  :)الشیكات البریدیة (  الجزائر لبرید المالیة المصالح -

) EPIC( تجاريعمومیة دات طابع ، أصبح مكتب البرید مؤسسة  2001والبرید في عام

  . وأصبح اسمه برید الجزائر

ثل في، تمتتولى أساسا وظیفتین، أما الوظیفة الأولى فتهذه الأخیرة : 1صنادیق الضمان -

، وأما الوظیفة الثانیة فتتمثل في أخذ المشاركات في المشاریع منح التمویلات المتخصصة

تصبح مناسبة تسمح للبنوك بأن  ضمانعن طریق تدابیر والشركات، أو تجمیع المخاطر 

 .في تمویل الاقتصاد والشركاتإیجابیة و أكثر انخراطا 

  :وتتمثل في :بنكیة شبه هیاكل - ب

ـ یرمز لها اختصارا بالفرنسیة ب: والنقدیة البنوك ما بین العملیات كیةیاتشركة أوتوم -

)(SATIM  ،بمبادرة من المجتمع المصرفي وهي شركة تابعة  1995سنة  وقد أنشئت

و  CNMAو  CNEP، و CPA، و  BNA، و BEA، وBDL، و  BADR: لثمانیة بنوك

برنامج تطویر وتحدیث البنوك وهي مصممة لتصبح الوحدة الفنیة لمرافقة . بنك البركة

  وخاصة الترویج لطرق الدفع بالبطاقات

  :البنكیة البطاقة طریق عن الدفع تجمع -

وبدأ العمل به  ، للتسویة بین البنوكتم وضع نظام  2006في عام   :الدفع وأنظمة وسائل -

الأخرى وسائل الدفع من  وسیلة الدفع الأكثر استخدامًاظل الشیك غیر أن ،  2011في عام 

دفع بالإضافة إلى نظم ال، و الدفع عن طریق بطاقة الائتمان و التحویل والخصم  ،مثل

                                                      
1- Il s’agit de : 
• la Caisse de Garantie des Marchés Publics (CGMP) ; 
• la Caisse de Garantie des Crédits d’Investissement (CGCI) ; 
• le Fonds de Garantie des Crédits aux PME (FGAR) ; 
• la Société de Garantie du Crédit Immobilier (SGCI) ; 
• la Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), KPMG, 
Guides des banques et établissements financiers, op.cit, p.p. 20-23.  
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 الكبیرة المسمى اختصارا  نظام دفع المبالغ بإنشاء،بمشاركة البنوك  ،بنك الجزائرقام ، السابقة

ARTS . 

  الفرع الثاني

  للرقابة في التشریع الجزائري منها تحدید الخاضعةأنواع البنوك و 

   رقم الأمر نوالبنوك التي تأخذ شكل تعاضدیة، فإ غض النظر عن البنك المركزيب

 فروع" و" البنوك" إلا عبارتي لم یتضمن ، المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 03-11

 " البنك": همافي الجزائر بوجود نوعین فقط من البنوك  التفكیر ما یدفع إلىوهو  ."البنوك

ذاته، والنصوص القانونیة الصادرة  11-03إلى الأمر بالرجوع یر أنه ، غ"البنك الفرع"و

، وفي ظل تنوع مكونات ) أولا (تطبیقا له، یمكن التمییز بین أنواع مختلفة من البنوك 

التي یحكمها معرفة ما إذا كانت جمیع البنوك  الجهاز البنكي، فإنه من الضرورة بمكان

من  لرقابة، أم أن هناك بنوك تفلت كلیا أو جزئیاتخضع لنفس قواعد االقانون الجزائري 

       .) ثانیا(  من الرقابة، أو تخضع لأشكال متمیزة الرقابة

  . أنواع البنوك في الجزائر: أولا

یمكن التمییز بین أنواع مختلفة من البنوك، وذلك وفق معاییر مختلفة؛ فمن حیث 

یمكن التمییز  ،الأجنبیة، ومن حیث التبعیة الجنسیة یمكن التمییز بین البنوك الوطنیة والبنوك

، ومن حیث شمولها یمكن تقسیمها إلى بنوك ذات فروع متعددة بین البنوك وفروع البنوك

ل أن المعاییر یمكن القو  المعدل والمتمم 11-03الأمر  بالرجوع إلىو  .1وبنوك إقلیمیة

ولعل المعیار الأشمل للتمییز بین  .الجزائريالجهاز البنكي  السابقة قابلة كلها للتطبیق على

خلاله إدراج مختلف  والذي یمكن من ؛مختلف أنواع البنوك هو معیار ملكیة رأس المال

                                                      

 .60 -57. صص مرجع سابق، البنوك التجاریة والتسویق المصرفي، : سامر جلدة -1
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 عمومیةلا بنوكال: هما تحت عنوانین شاملینالمكونة للجهاز البنكي في الجزائر  أنواع البنوك

    .)2( خاصةالبنوك الو  ،)1(

وقد ساد هذا النوع من البنوك في ، ك التابعة للقطاع العامهي البنو : البنوك العمومیة -1

  .1لمتعلق بالنقد والقرض الملغىا 10- 90 رقم قانونالالجزائر قبل صدور 

كانت قبل صدور القانون رقم و قد تعود ملكیة رأسمال البنوك العمومیة كلیة للدولة، 

المتعلق بنظام  12-86في ظل القانون رقم ف ،2تخضع لمبدأ التخصصالملغى  90-10

هي تلقي الودائع بمختلف العمومیة،  لبنوكلالوظیفة الأساسیة  كانت القرض، البنوك و

مدتها، ثم أخضعت بعد ذلك أنواعها ولآجال متفاوتة، ومنح القروض بدون تحدید نوعها أو 

المتعلق بنظام البنوك  12-86للقانون رقم ، المعدل والمتمم 06-88رقم بموجب القانون 

وحالیا أصبحت هذه البنوك شأنها شأن . والتوازن المحاسبي لمبدأ الاستقلال المالي والقرض

    .3البنوك الخاصة تمارس مختلف العملیات التي یسمح القانون الجزائري للبنوك بممارستها

كون أغلبیة رأسماله ملكا للخواص، وهو كل بنك ت ، یعتبر بنكا خاصا :لبنوك الخاصةا -2

النقد المتعلق ب 11-03الأمر اشترط من خلال الجزائري قد المشرع فإن  ،كوإن كان كذل

والقرض المعدل والمتمم أن تملك الدولة سهما نوعیا في رأسمال البنوك ذات رؤوس الأموال 

  .4الخاصة یخول لها بموجبه الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة دون الحق في التصویت

فقد تكون بنوكا ذات رؤوس أموال وطنیة بالكامل، كما یمكن  أنواع؛ البنوك الخاصةإن 

وهذه  كا ذات رأسمال مشترك وطني وأجنبيأن تكون فروعا لبنوك أجنبیة، أو تكون بنو 

                                                      

، فكل خاصة أو مختلطة في الجزائر كن ثمة أیة بنوكالمتعلق بالنقد والقرض الملغى لم ت 10- 90القانون قبل صدور  -1

 .البنوك قبل ذلك التاریخ كانت عمومیة

 .ت نشاط دون أخرىبممارسة عملیات معینة دون غیرها وتمویل قطاعایقصد بمبدأ التخصص، تخصص كل بنك  -2

ل والمتمم ما یفید التمییز بین ما یمكن للبنوك العمومیة المتعلق بالنقد والقرض المعد 11-03لم یتضمن الأمر رقم  -3

 .ممارسته من عملیات ةللبنوك الخاصوبین ما یمكن 

 .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03، الأمر 83، المادة 03الفقرة  -4
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من رأس  %49 فیها نسبة  ات الخارجیةالمساهمتتعدى  ن لاأالأخیرة أوجب المشرع بشأنها، 

   .جمع عدة شركاء ،المساهمة الوطنیةویمكن أن یقصد ب، 1البنك مال

  .البنوك الخاضعة للرقابةتحدید  :ثانیا

 المتعلق بالنقد 11-03 رقم الأمر ، لم یتضمن2المقارنة على خلاف بعض التشریعات

أو للرقابة لأي نوع من البنوك الكلي خضوع الأي عبارة تفید عدم  والقرض المعدل والمتمم،

أنه لم  اكم من الرقابة، متمیزةدون غیرها لأشكال  أو أنواع من البنوك/ ع نوعخضو  ما یفید

من خلال النصوص  أنه غیر .وهو الأصلمومیة والبنوك الخاصة، یمیز بین البنوك الع

 دون غیرها من البنوكالبنوك العمومیة بالقانون البنكي یتضح أن  ت الصلةالقانونیة ذا

والمفتشیة  أجهزة مركزیة متخصصة، ویتعلق الأمر تحدیدا بمجلس المحاسبة ،لرقابة تخضع

   .العامة للمالیة

وفقا  یعتبر المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة ، الذيمجلس المحاسبةأما  

ع اتس قد ، ف3المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من القانون رقم  15للفقرة الثانیة من المادة 

 ،20-95 رقم المعدل والمتمم للقانون 024-10بصدور الأمر رقم مجال اختصاصه 

یئات مهما یكن وضعها الهالمتعلق بمجلس المحاسبة، لیشمل كافة الشركات والمؤسسات و 

 وفیها الدولة أو الجماعات الاقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أوالتي تملك  القانوني

                                                      

 . المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03 ، الأمر رقم83المادة  -1

كزي، ویتعلق الأمر ن من الخضوع لرقابة البنك المر التشریع المصري، حیث استثني بنكی من بین هذه التشریعات نذكر -2

 45بالمصرف العربي الدولي وذلك بموجب قرار من رئیس الجمهوریة، و البنك العربي الإفریقي بموجب قانون انشائه رقم 

  .    وهو ما اعتبره  الفقه في مصر مساسا بالسیادة الوطنیة، 1964لسنة 

 .43 - 42. ید، مرجع سابق، ص صعملیات البنوك طبقا لقانون التجارة الجد: عبد الرحمن السید قرمان -

، مؤرخة 39اسبة المعدل والمتمم، ج ر عدد ، یتعلق بمجلس المح1990جویلیة  17، مؤرخ في 20-95قانون رقم  -3

 .1995یولیو  23في 

تعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد الم 20-95، یعدل ویتمم القانون 2010غشت  26، مؤرخ في 02- 10أمر رقم  -4

  .2010مؤرخة في أول سبتمبر  ،50



 البنوك عملیات على الرقابة ماھیة                                               تمھیدي فصل
 

29 
 

ي رأس المال أو الهیئات العمومیة الأخرى بصفة مشتركة أو فردیة، مساهمة بأغلبیة  ف

   .سلطة قرار مهیمنة

تخضع للسلطة المباشرة و مالیة، للرقابة ال اإداری اجهاز تعتبر فالمفتشیة العامة للمالیة وأما 

وتنصب رقابة المفتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي ، 1المكلف بالمالیةللوزیر 

صالح وأجهزة الدولة المركزیة، الجماعات الإقلیمیة، وجمیع الهیئات والأجهزة والمحاسبي لم

الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، كما تشمل رقابتها المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

 والهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تستفید من مساعدات الصناعي والتجاري،

من المرسوم  3هیئة عمومیة أخرى طبقا للمادة ت المحلیة أو أي مالیة من الدولة أو الجماعا

  .2المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة 78-92التنفیذي رقم 

  ثانيالمطلب ال

  للرقابةالخاضعة  عملیات البنوك

قبل الخوض في بیان عملیات البنوك الخاضعة للرقابة، تجدر الإشارة إلى أن المقصود 

ولیس  ائري للبنوك بممارسته من عملیاتهو كل ما یسمح القانون الجز بعملیات البنوك 

لة في تلقي الأموال أو ما یعرف بالعملیات المصرفیة، المتمث ،العملیات البنكیة المقصود بها

والتي  ،الدفع تحت تصرف الجمهور وإدارتهامن الجمهور وعملیات القرض و وضع وسائل 

  .تعتبر النشاط الرئیسي للبنوك

عرف  هذا النشاط، بالنشاط البنكيتشكل عملیات البنوك في مجموعها ما یعرف 

أواخر ثمانینیات القرن الذي شهدته الجزائر اثر الانفتاح الاقتصادي  وتنوعا كبیریناتساعا 

                                                      

تشیة العامة للمالیة، ج ، یحدد تنظیم وسیر وصلاحیات المف1980مارس  أول، مؤرخ في 53- 80تنفیذي رقم  مرسوم -1

 .1980مارس  04، مؤرخة في 10رعد د 

، 15تشیة العامة للمالیة، ج ر عدد ، یحدد اختصاصات المف1992فبرایر  22، مؤرخ في 78- 92تنفیذي رقم مرسوم  -2

 .1992فبرایر  26مؤرخة في 
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بعدما كانت كافة البنوك في الجزائر عمومیة یختص كل واحد منها بممارسة  ؛الماضي

ما  ،لذلك سنبین فیما یلينشاط دون أخرى، عملیات معینة دون غیرها وتمویل قطاعات 

د ، وذلك بع)الفرع الثاني( من عملیات  ممارستهلقانون الجزائري یمكن للبنوك التي یحكمها ا

  .)الفرع الأول( بیان مفهوم عملیات البنوك 

  الفرع الأول

  بنوكعملیات المفهوم 

، ومن ثم بیان ما )أولا(تعریفها قبل كل شيء  ،البنوك یقتضي بیان مفهوم عملیات

  ).ثانیا( تتمیز به من خصائص 

  .تعریف عملیات البنوك: أولا

بحیث یكون هذا التعریف  ،عملیات البنوكلتعریف وضع محاولة  سهل،بالأمر اللیس 

ا هأن تمارسحصري للعملیات التي یمكن تعداد تقدیم جامع مانع، كما أنه من الصعب 

نون الجزائري ما یمكن للبنوك التي یحكمها القاقد حدد ولئن كان المشرع الجزائري  ،1البنوك

 2المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03بموجب الأمر أن تمارسه من عملیات 

المتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة  02-18والنظام رقم 

 أنذلك  أن هذا التحدید جاء عاما؛ إلا .3اركیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیةالتش

من هاته  وإنما بین المقصود من كل عملیة ،محددا لكل عملیة المشرع لم یقدم تعریفا

    .یصعب حصرها العملیات التيمن  منها یمكن أن تضم العدیدالواحدة  عملیةال ، والعملیات

                                                      

 .12. ص ن التجارة الجدید، مرجع سابق،عملیات البنوك طبقا لقانو : عبد الرحمن السید قرمان -1

 . المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03من الأمر  75، و74، 73، 72، 71، 70 المواد -2

، المتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة 2018نوفمبر  04، مؤرخ في 02- 18نظام رقم  -3

  .2018دیسمبر  09، مؤرخة في 73التشاركیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 
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لیس بالأمر به البنوك من عملیات،  قومإن عدم وضع تعداد حصري لما یمكن أن ت

أداء البنوك لدورها الاقتصادي والاجتماعي على  على اعتبار أن الذي یعاب على المشرع؛

جدب مدخرات  ،جدیدة تمكنها منعملیات ابتكار  ،أحسن وجه یستوجب منها في كل مرة

التي  ةللتطورات المستمرة والمتسارع ةواكبوخدمات جدیدة متمویل ابتكار وسائل و  الأفراد

                                .1الاقتصادیة والاجتماعیة تشهدها الحیاة

  .ملیات البنوكخصائص ع :ثانیا

نوك تتمیز عملیات البأو تعداد حصري لها،  دوغیاب تعریف محدتعددها وتنوعها،  غمر 

ومعظمها ذات مصدر ، )1( بع تجاريفهي ذات طا بمجموعة من الخصائص المشتركة؛

والتداخل فیما  )4( كما تتمیز بالنمطیة، )3( وتقوم على الاعتبار الشخصي، )2( عرفي

  .)5( بینها

 تعد عملیة مصرفیة كل ، أنالجزائري المشرع اعتبر :ذات طابع تجاريعملیات البنوك  -1

 القوانین فهم إیجابیة في بصورةذلك  ، وقد ساهم2موضوعها بحسب التجاریة الأعمال من

.  4عقود التجاریةالالعقود المدنیة عن لاختلاف ، نظرا 3العملیات تلك على التطبیق الواجبة

 بالنسبة أما علیه تعتبر جمیع عملیات البنوك تجاریة بالنسبة للبنك ولو وقعت منفردة،و 

 على یتوقف فتقدیر ما إذا كان  العقد الذي یربطه بالبنك عقدا تجاریا أم لا )الزبون( للعمیل 

تاجرا ویقوم  كان العمیل فإذا ،5وطبیعة النشاط الذي تتم من أجله هذه العملیة صفة العمیل 

                                                      

 .13مرجع سابق، ص ، عملیات البنوك طبقا لقانون التجارة الجدید: د الرحمن السید قرمانعب -1

 .المعدل والمتمم ،المتضمن القانون التجاري 59-75الأمر ، 02المادة  -2

 .15. ، ص2004الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : محفوظ لعشب -3

  .والتنفیذ هلیة التعاقد والإثباتأ: أهما ،تختلف العقود التجاریة عن العقود المدنیة في نقاط كثیرة -4

، جامعة العدد الاقتصادي –مجلة العلوم الإنسانیة ،  » النظام القانوني للعقود التجاریة« لحاق عیسى، أزروق مروان،   -

  .425-418. ، ص ص2017، 26دد ، الع13زیان عاشور الجلفة، المجلد 

 .111-110ص . سابق، صالمرجع ال :د قرمانعبد الرحمن السی -5
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بهذه العملیة لأغراض تجاریة كان العقد تجاریا بالنسبة للبنك والعمیل معا، أما إذا كان 

العمیل شخص غیر تاجر فإن العقد یعد تجاریا بالنسبة للبنك، أما بالنسبة للعمیل فیعد عقدا 

  .، وحینئذ یعد العقد الذي یربطهما عقدا مختلطایامدن

إن معظم عملیات البنوك تكون عقدا بین البنك : عملیات البنوك ذات مصدر عرفي -2

المسماة، وبالبحث عن لعقود غیر ، أو تكون من ا1والعمیل، وهي إما تكون عقدا مسمى

النظام القانوني الواجب التطبیق على هذه العملیات، نجد أن القاضي یطبق على العقود 

المسماة الأحكام التي أقرها المشرع لتنظیم مثل هذه العقود، أما العقود غیر المسماة فإن 

 2یطبق علیه أحكامه القاضي یجتهد لتقریب العقد غیر المسمى إلى أحد العقود المسماة لكي

وفي غیاب إمكانیة تقریب العقد غیر المسمى من أحد العقود المسماة، فإن القاضي سیلجأ 

ي هذه الحالة الأحكام المتعارف علیها على العقد، وبذلك یحتل العرف فإلى العرف لیطبق 

، 3المرتبة الأولى بین القوانین الواجبة التطبیق لحل النزاعات المرتبطة بالعقد غیر المسمى

هذا التغیر في الترتیب یخلق صعوبة ، 4تغیر ترتیب مصادر القانونیثیر مشكلة ما وهو 

یة كثیرة تنظم نفس تحدید القانون الأنسب للتطبیق، خاصة في حالة وجود مصادر قانون

 59-75م مكرر من الأمر رق 01المادة  بموجب المشرع الجزائريفصل فیه وهو ما العقد، 

   .5المتضمن القانون التجاري

                                                      

 .العقد المسمى هو العقد الذي أعطاه المشرع اسما محددا وأفرد له قواعد قانونیة خاصة تنظمه -1

  .107. ، صعملیات البنوك طبقا لقانون التجارة الجدید، مرجع سابق: عبد الرحمن السید قرمان -2

 .109. المرجع السابق، ص -3

قانون عند المقصود بمشكلة تغیر ترتیب مصادر القانون هو مدى الأولویة التي تكون لكل مصدر من مصادر ال -4

  .التطبیق

، دار الجامعة الجدیدة -دراسة في النشاط التجاري وآلیاته –قانون الأعمال : محمد العریني، جلال وفاء البدر محمدین -

 . 21. ، ص1996للنشر، الاسكندریة، 

یسري القانون التجاري على  « :على أنهتنص القانون التجاري المتضمن  59- 75رقم مكرر من الأمر  01المادة  -5

 .جود نص فیه یطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاءالعلاقات بین التجار، وفي حالة عدم و 
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كافة تأطیر وتنظیم لا یستطیع المشرع في كل الدول على اختلاف درجة تقدمها 

، لأن هذه الأخیرة في تطور مستمر ومتسارع، لذلك یحتل العرف قانونیا عملیات البنوك

البنوك وحل النزاعات التي تثیرها هاته المصرفي مكانة غایة في الأهمیة في تنظیم عملیات 

   . العملیات

عملیات البنوك من التصرفات التي أجمع الفقه على  :قیامها على الاعتبار الشخصي -3

درا كبیرا من الثقة المتبادلة بین ذلك فهي تتطلب ق، ولأنها ك1صعلى الاعتبار الشخ قیامها

   .طرفي العقد

لا یوجد تعریف محدد للاعتبار الشخصي، وإنما هو یتكون من مجموعة من عوامل 

الثقة التي یؤدي توافرها إلى تحفیز البنك وإقدامه على التعاقد مع العمیل، وهذه العوامل كثیرة 

  .2یة والشخصیة ، وكذا الأخلاقیةومتنوعة، منها المال

 معدة مسبقا من طرف البنك نماذج شكل في معظم عقود عملیات البنوك تتم :النمطیة -4

 ایكون أمام العمیل إلا خیار  ، ولا-البنك والعمیل –تتضمن شروط العقد والتزامات الطرفین 

ولما كان الأمر  الذي وضعه البنك، أو رفض التعاقدإما قبول التعاقد وفق النموذج  ا،واحد

مستندا في ذلك  د عملیات البنوك من عقود الإذعانفقد ذهب رأي إلى اعتبار عقو  ،كذلك

فا من طرف إلى أن العمیل لا یمكنه مناقشة ما یتضمنه نموذج العقد من شروط معدة سل

ضف إلى ذلك، أن نماذج عقود عملیات البنوك تكاد تكون واحدة لدى جمیع البنوك، . البنك

وهو ما یجعل العمیل خاضعا ومدعنا لإرادة البنك بسبب ضعف مركزه وحاجته الماسة 

 لا العقود لنماذج المسبق الإعداد ، إلى أن4في حین یذهب رأي آخر .3للتعامل مع البنك

                                                      

. ، صسابق، مرجع -دراسة في النشاط التجاري وآلیاته –قانون الأعمال : حمدینمحمد العریني، جلال وفاء البدر م -1

95. 

 .92- 91 .ص عملیات البنوك طبقا لقانون التجارة الجدید، مرجع سابق، ص: عبد الرحمن السید قرمان -2

 .103. ، صمرجع سابقال -3

 . 26. ، ص1993المكتبة القانونیة، مصر، البنوك من الوجهة القانونیة،  عملیات: على جمال الدین عوض -4
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لاعتبار جمیع عملیات البنوك من عقود الإذعان، وإنما ینبغي النظر في كل عقد على  یكفي

ا كان العمیل حدة؛ فلا یمكن اعتبار احد عقود عملیات البنوك من عقود الإذعان، إلا إذ

فیرى بأن  ،1أما رأي أخر. مضطرا للتعامل مع البنك ولا یمكنه مناقشة أو تعدیل شروط العقد

ض من إعداد الغر  في ذلك إلى أن مستندا البنوك لا تعتبر من عقود الإذعان،عملیات 

العقود على نماذج، هو إنجاز البنك لأعماله بالسرعة التي تناسب الحیاة التجاریة عموما 

وعملیات البنوك خصوصا، كما أن تعدد البنوك وتنافسها على جدب العملاء واختلاف 

اسعار الخدمات من بنك إلى آخر تتیح للعمیل، المفاضلة بین ما تقدمه البنوك من خدمات 

  .لى الخدمة التي یریدها من أكثر من بنكوالحصول ع

   .   قد یتطلب إتمام عملیة من عملیات البنوك، القیام بعملیة أو عملیات أخرى :التداخل -5

  الفرع الثاني

   الجزائريلتشریع عملیات البنوك وفقا ل

والأنظمة  د والقرض المعدل والمتمم،المتعلق بالنق 11-03رقم الأمر  من خلال

الجزائري  التي یحكمها القانونلبنوك العملیات التي یمكن لقسم یمكن تقا له الصادرة تطبی

(  تابعة للمهنة المصرفیةالعملیات الو  ،)أولا( مصرفیة العملیات ال :هما إلى قسمینممارستها 

    ).ثالثا(  وعملیات الصیرفة التشاركیة، )ثانیا

  .العملیات المصرفیة: أولا

الساریة  ،ي في الجزائرونیة الناظمة للنشاط البنكمختلف النصوص القان استقراءب

 ت ومازالت النشاط الرئیسي للبنوكأن العملیات المصرفیة كاننلاحظ المفعول منها والملغاة، 

وإذا كان المشرع الجزائري قد جعل تعاطي كافة العملیات المصرفیة بشكل اعتیادي مجالا 

                                                      

 .105 - 104.ص ، صسابق مرجع عملیات البنوك طبقا لقانون التجارة الجدید،: عبد الرحمن السید قرمان -1
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أخضع ممارسة العملیات ، فإنه كذلك 1محفوظا للبنوك دون غیرها من المؤسسات الأخرى

حیث منع على أي مؤسسة من غیر البنوك والمؤسسات المالیة المصرفیة لمبدأ الاحتكار، 

أو تسمیة  اسما، أو ان تستعمل 2حسب الحالة تعاطي العملیات المصرفیة بشكل اعتیادي

  .3الاعتقاد بأنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالیة علىتجاریة أو إشهارا، أو أیة عبارات تحمل 

بیان و  مسألة تحدید العملیات المصرفیة ،قهعلى عات المشرع الجزائريلقد أخد 

العملیات المصرفیة  11-03مر رقم من الأ 66حیث حددت وعددت  المادة  ؛مضمونها

، ووضع وسائل الدفع )2( ، عملیات القرض)1(تلقي الأموال من الجمهور: ثلة فيوالمتم

من نفس الأمر  69، و 67،68لمواد في حین بینت ا .)3( تحت تصرف الجمهور وإدارتها

  .مقصود بكل عملیة من هذه العملیاتعلى التوالي ال

لق بالنقد المتع 11- 03من الأمر  67المادة  تنص: تلقي الأموال من الجمهور -1

من الجمهور،  متلقاهتعتبر أموالا  « : هعلى أنفي فقرتها الأولى المعدل والمتمم والقرض 

الأموال التي یتم تلقیها من الغیر، لاسیما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من 

  » ..تلقاها بشرط إعادتها

ع المصرفیة أهم یتضح من خلال نص هذه الفقرة أن المشرع الجزائري یعتبر الودائ

، ..."لاسیما في شكل ودائع"...صور تلقي الأموال من الجمهور، وهو ما یستفاد من عبارة 

والودیعة البنكیة باعتبارها صورة من صور . ومع ذلك لم یضع تعریفا محددا للودیعة البنكیة

                                                      

 . والقرض، المعدل والمتممالمتعلق بالنقد  11-03، الأمر 70المادة  -1

 . لمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، ا11-03، الأمر رقم 76المادة  -2

ها استثنیت من هذا المنع، مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، على أن توضح طبیعة النشاط المرخص ل -3

  .بممارسته في الجزائر

 . ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11- 03الأمر رقم ، 81، المادة 03الفقرة  -
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أن أیضا یتضح كما  .1تلقي الأموال من الجمهور تختلف في مفهومها عن الودیعة المدنیة

بوضع شروط یجب  ،ربین المقصود من عملیة تلقي الأموال من الجمهو الجزائري المشرع 

أن یتم تلقي  :توافرها لكي تعتبر عملیة تلقي الأموال من الجمهور عملیة مصرفیة وهي

تلقي الأموال الحق في استعمالها لم یكون وأن ي الأموال من الغیرأن یكون تلقو   الأموال،

  .بشرط إعادتها

ل عقد إیداع أو عقد شكفي  ،قد یتمالفعل هذا  التلقي فعل مادي، :أن یتم تلقي الأموال -أ 

شكل یحدد  أن المشرع لم 67الواضح من نص المادة ، أو أشكال أخرى من العقود، و 2قرض

موال التي یتم تلقیها من الأطبیعة العقد الذي یتم فیه تلقي الأموال، كما أنه لم یحدد 

 .الجمهور

 11-03من الأمر  67من المادة  2نص الفقرة ت :أن یكون تلقي الأموال من الغیر - ب

  :من الجمهور في مفهوم هذا الأمر لا تعتبر أموالا متلقاة... « :على أنه

) %5(ة خمسالأموال المتلقاة أو المتبقیة في الحساب والعائدة لمساهمین یملكون على الأقل 

  في المائة من الرأسمال، ولأعضاء مجلس الإدارة وللمدیرین،

 من خلال نص هذه الفقرة أن المشرع قدمیتضح .  » .الأموال الناتجة عن قروض المساهمة

 و ،الأشخاص الدین لا یعتبرون من الغیر ر؛ وذلك بأن حددتعریفا سلبیا لمفهوم الجمهو 

وعلیه یمكن القول أن  من الجمهور؛ هم أموالا متلقاةة منالا تعتبر الأموال المتلقبالتالي 

بحیث یشمل كل الأشخاص الذین لم یتم ذكرهم في نص الفقرة  واسع جدا  " الغیر"  مفهوم 

  .سالفة الذكر، وهم في الغالب أشخاص مستقلین عن البنك 67لمادة من ا 02

                                                      

عقد یسلم ... « :على أنهاالودیعة المدنیة تضمن القانون المدني، الم 58- 75الأمر رقم من  590 المادةعرفت  -1

 . » .بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ علیه لمدة وعلى أن یرده عینا

 

2- RIVES-LANGE Jean-Louis, CONTAMINE-RAYNAUD Monique, droit bancaire, 6eme 
édition, Dalloz, 1995, p. 28. 
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عنى ذلك؛ أن یكون م :الحق في استعمالها بشرط إعادتها أن یكون لمتلقي الأموال -جـ

الحق في استعمال الأموال التي تلقاها من الغیر بكل حریة، وفي مقابل ذلك یقع على  للبنك

وعلیه فإن الأموال التي یتلقاها البنك ولا یمكنه التصرف فیها . الأموالعاتقه الالتزام برد تلك 

في  هاتوظیفاة لغرض ذلك الأموال المتلق بحریة لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، ومثال

  .شكل مساهمات لدى مؤسسة ما

 للنشاط الخصب ، المجال)عملیات القرض( الائتمان  عملیات تعتبر: عملیات القرض -2

 الثقة یعني ، والائتمان1عملائها إلى البنوك تقدمها الائتمانیة التي الخدمات أي المصرفي

 أو الأموال فیعطیه عمیله، مقدرة في یثق أن البنك یعني معینا، ائتمانا لعمیله البنك ومنح

  .2الغیر قبل ضمانة أو كفالة یعطیه

 أربعةیتطلب توافر،  فالائتمان مصرفیة، عملیة بالضرورةثقة هي  عملیة كل لیست

 :3هي الأقل على عناصر

 وجود طرفین في هذه العلاقة؛ طرف دائن وهو مانح یفترض بحیث :المدیونیة علاقة  -

بین  الثقة ویفترض أیضا وجود عنصر متلقي الائتمان، والطرف الأخر مدین وهو نالائتما

 . الطرفین

ن أ الأخیر على یتعین للمدین، والذي الدائن أعطاه الذي النقدي المبلغ وهو :دین وجود  -

  .للأول برده یقوم

 المدیونیة حدوث بین الفترة الزمنیة التي تفصل ویتمثل في، يالزمن أو الفارق: الأجل -

  .، وهو ما یمیزه عن المعاملات الفوریةالائتمان في الجوهري العنصر هو و .منها والتخلص

                                                      

عیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، النظام القانوني للتجارة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجام: هاني محمد دویدار -1

 . 307. ، ص1997

قارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، العقود الائتمانیة في القانون الم –العقود الدولیة : الیاس ناصیف -2

 .37 -30. ، ص ص2010

  .78. ص ،1985 لبنان، بیروت، الجامعیة، الدار ، ةیالنقد والسیاسات والصیرفة النقود :مبارك محمد المنعم عبد -3
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عن  یكناه مدینه، على انتظاره نتیجة الدائن یتحمله أن یمكن فیما وتتمثل :المخاطرة -

 .الدین دفع عدم احتمال

یتضح أن المشرع الجزائري أخذ  المعدل والمتمم 11 -03 رقمالأمر ومن خلال 

لم یقدم تعریفا محددا لعملیة القرض، وإنما بین العناصر التي بالعناصر السابق ذكرها، وأنه 

قا للأمر ، فعملیات القرض وفلا عملیة ما بأنها عملیة قرض أمعلى یمكن من خلالها الحكم 

من  68حیث تنص المادة المعدل والمتمم عدیدة ولا تنحصر في عملیة واحدة،  03-11

یشكل عملیة قرض في مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء «  :على أنه 11-03الأمر رقم 

أموال تحت تصرف شخص أخر أو یأخذ  بموجبه شخص ما أو یعد بوضععوض یضع 

  .لتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمانبموجبه لصالح الشخص الأخر التزاما با

سیما عملیات تعتبر بمثابة عملیات قرض، عملیات الایجار المقرونة بحق خیار بالشراء، لا

ات المنصوص علیها في هذه س صلاحیات المجلس إزاء العملیالقرض الایجاري وتمار 

-03رض وفقا للأمر رم استخلاص عناصر الق فمن خلال نص هذه المادة یمكن .» .المادة

  :وهي11

لا تكون عملیة القرض عملیة مصرفیة إلا إذا : وضع الأموال تحت تصرف شخص آخر -أ

بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، وقد قدم المشرع عددا من صور وضع قام البنك 

الوضع  في صورة یكون   د یكون بوضع النقود، كما یمكن أنالأموال تحت التصرف، فق

في صورة توقیع یكون الوضع ، وقد " أو یعد بوضع" وهو ما یستفاد من عبارة  وعد بالقرض

  .بالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان

لا یكون القرض قرضا مصرفیا إلا إذا كان  :أن یكون الوضع تحت التصرف بعوض - ب

 المادةالمعرف بموجب  ستهلاكالا قرض عنعملیة مصرفیة وهو ما یمیز القرض ك. بعوض
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فیه تقدیم الأموال بین الأفراد حیث أن هذا الأخیر یكون  ؛1مدني الجزائريمن القانون ال 450

  .2دون مقابل، وإلا كان باطلا

ق بشروط ، المتعل114-15المرسوم التنفیذي رقم إلى أن أیضا تجدر الإشارة كما 

قد میز بین عملیة القرض والقرض  ،3وكیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي

عقد یقبل بموجبه  « : منه بأنها 2موجب المادة عرف عملیة القرض بالاستهلاكي؛ حیث 

بائع أو مقرض أو یلتزم بالقبول تجاه مستهلك بقرض في شكل آجل دفع سلفة أو أي دفع 

كل بیع لسلعة «  :بأنهنفسها  2فعرفته المادة ما القرض الاستهلاكي أ،  »بالتقسیط مماثل،

قرض الاستهلاك أیضا بموجب  كما عرف،  » جلا أو مجزءایكون الدفع فیه على أقساط، مؤ 

كل عملیة  « :بأنه 4المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم  3المادة 

والقرض .  . »ن فیها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءا بیع للسلع والخدمات، یكو 

الاستهلاكي في الحالتین الأخیرتین یعتبران من عملیات البنوك، على عكس قرض 

ال المشرع من خلال ما تقدم یتضح مدى غزارة استعمو . الاستهلاك الوارد بالقانون المدني

  .اع القروض، وضرورة التمییز بین مختلف أنو "القرض" الجزائري لعبارة 

                                                      

عقد ض الاستهلاك هو قر  « :على أنتنص الجزائري  المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر رقم  450المادة  -1

یلتزم به المقرض بأن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر، على أن یرد إلیه المقترض عند 

 . ». في النوع والقدر والصفةنهایة القرض نظیره 

 .، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم58- 75، الأمر رقم 454المادة  -2

، یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض 2015مایو  12، مؤرخ في 114- 15المرسوم التنفیذي رقم  -3

 .2015مایو  13، صادرة في 24، ج ر عدد 3الاستهلاكي

، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة العدد 2009فبرایر 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم  -4

 .2009مارس  08في  مؤرخة
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لم یعرف المشرع الجزائري العوض، وهذا الأخیر قد یكون في شكل فوائد أو عمولات 

، ماعدا الحالات التي ینص فیها المقترضالزبون یتم تحدیدها باتفاق بین البنك المقرض و 

   .1القانون على خلاف ذلك

من  66وفقا لصیاغة نص المادة : ئل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتهاوضع وسا -3

الأولى تتمثل في وضع : المعدل والمتمم فإن هذه العملیة تتشكل من عملیتین 11-03الأمر 

  .تحت تصرف الزبائن، أما العملیة الثانیة فتتمثل في إدارة هذه الوسائل وسائل الدفع

وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه  لم یعرف المشرع الجزائري عملیة

، حیث اعتبرها كل أداة تمكن من تحویل الدفع وإنما اكتفى ببیان مفهوم وسائل ،الوسائل

اعتمد تعریفا وبذلك یكون المشرع قد  ،2التقني المستعملمهما كان السند أو الأسلوب  الأموال

، والواقع العملي یعطینا الدفع د شكل معین لوسائلحیث أنه لم یحد ،ومرنا للغایة واسعا

، فمنها الورقیة مثل الشیكات، وأوامر التحویل، ومنها العدید من وسائل تحویل الأموال

الدفع مثل وسائل بحتة تقنیة المغناطیسیة مثل بطاقات الدفع، وهناك أیضا وسائل 

    .الالكترونیة

   .لمصرفیةلمهنة ابعة لاالتالعملیات : ثانیا

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر  75، و74، 72المواد  انصت علیه اتالعملیهذه 

، المتعلق بالنشاطات 06-95كما نص علیها أیضا النظام رقم ، والقرض المعدل والمتمم

                                                      

علق بالشروط البنكیة المطبقة على ، المت2013أبریل  18المؤرخ في ، 01-13، النظام رقم 11، و10، 9المواد  -1

 .2013 یونیو 02، مؤرخة في 29العملیات المصرفیة، ج ر عدد 

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات  « :على أنهتنص  المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11- 03من الأمر  69المادة  -2

 . »التي تمكن كل شخص من تحویل أموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل 
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ة ، وأكد على أنها نشاطات مكملة ویجب أن تكون محدود1التابعة للبنوك والمؤسسات المالیة

  .2الأهمیة بالنسبة لمجمل نشاطات البنك

إن وصف هذه العملیات بأنها تابعة للمهنة المصرفیة لا یعني أنها لیست ذات أهمیة 

بل على العكس من ذلك، فهذه العملیات صارت في العقود الأخیرة، تحتل حیزا هاما من 

نشاط البنوك، وهي على خلاف العملیات المصرفیة، لا یمكن للبنوك ممارستها بشكل 

نة المصرفیة من طرف ئري ممارسة العملیات التابعة للمهاعتیادي حیث أخضع المشرع الجزا

اشترط  والمساهمات، فقد فبالنسبة للعملیات ذات العلاقة بالنشاط البنكيالبنوك لشروط، 

أما بالنسبة ، 3ألا تتجاوز هذه العملیات الحدود التي یضعها مجلس النقد والقرضالمشرع 

  :4رى، فقد اشترط المشرع لممارستها ما یليللعملیات الأخ

   .مجلس النقد والقرضطرف من  بممارستها سبقالترخیص الم -

وهنا تجدر  ،5مقارنة بمجموع نشاطات البنكة محدودة الأهمی كون هذه العملیاتأن ت -

أنه إذا كان مجلس النقد والقرض هو من یرخص بممارسة هذه العملیات، فإنه لا  الاشارة إلى

التي یمكن من خلالها معاییر الا له قد بینت ولا النصوص الصادرة تطبیق 11-03الأمر 

  .     تقدیر أهمیة هذه العملیات مقارنة بمجموع نشاطات البنك

وهو الشرط الذي لم  ألا تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة أو تحد منها أو تحرفها، -

لا لممارسة العملیات المصرفیة، على اعتبار أن هذه الأخیرة تعتبر مجا یوجبه المشرع

                                                      

، ج علق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالیة تی، 1995نوفمبر  19مؤرخ في ، 06-95، النظام رقم 2المادة  -1

 .1995دیسمبر  27 ، مؤرخة في81ر عدد 

  .تعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالیة، الم06-95، النظام رقم 3المادة  -2

 .المعدل والمتمم ،نقد والقرضالمتعلق بال ،11- 03، الأمر 74والمادة  02فقرة  72المادة  -3

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 75الفقرة الأولى، المادة  -4

 .المعدل والمتمم ،، المتعلق بالنقد والقرض11- 03، الأمر رقم 75، المادة 02الفقرة  -5
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 ، في حین أن العملیات التابعة للمهنة المصرفیة تمارسمحفوظا للبنوك والمؤسسات المالیة

قد لا ترقى إلى مستوى البنوك والمؤسسات  وهذه الأخیرة ،في الغالب من قبل مؤسسات أخرى

الجزائري المالیة من حیث الإمكانیات المالیة والمادیة، لذلك ومن أجل حمایتها أوجب المشرع 

 .عدم الحد من المنافسة أو تحریفهاالبنوك عند ممارستها لهذه العملیات على 

المعدل والمتمم  11-03من الأمر  75هذا وتجدر الإشارة إلى أن صیاغة نص المادة 

ت على نحو یفید بأن ممارسة العملیات ذات العلاقة ها  صیغیكتنفها الغموض؛ ذلك أن

الترخیص المسبق من مجلس النقد والقرض،  بالنشاط البنكي وكذلك المساهمات لا تتطلب

وهو ما یتنافى مما یعني أنها تدخل ضمن النشاطات الاعتیادیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 

   .1التنظیمیة في هذا المجالالقانونیة و وكذا الأحكام  ،والواقع العملي

لیات ذات العلاقة بالنشاط العم: لي بیان للعملیات التابعة للنشاط البنكي، والمتمثلة فيوفیما ی

   .)3( ، وعملیات أخرى)2( ، المساهمات)1( البنكي

من الأمر  71علیها وعددتها المادة نصت : العملیات ذات العلاقة بالنشاط البنكي -1

 عملیات الصرف: العملیات الآتیةي وه ،المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم   03-11

عملیات على الذهب والمعادن والقطع المعدنیة الثمینة، توظیف القیم المنقولة وكل منتوج 

في مجال تسییر الممتلكات  مالي واكتتابها وتسییرها وحفظها وبیعها، الاستشارة والمساعدة

ات الموجهة لتسهیل إنشاء الاستشارة والتسییر المالي والهندسة المالیة وبشكل عام كل الخدم

  .المؤسسات والتجهیزات وانمائها

 والمؤسسات للبنوك یمكن بالاكتتاب، المتعلقة القانونیة للأحكام خلافا: المساهمات -2

 ما مؤسسة لدى مساهمات شكل في للتوظیف موجهة أموالاً  الجمهور من تتلقى أن المالیة

 الشركات وحصص الاستثمار سنداتو  الأسهم في كما القانونیة للكیفیات وفقا وذلك

                                                      

 .وهو ما سنتناوله بالتفصیل في الفصل الثاني من الباب الأول  -1
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عدة نصت  شروطقید المشرع هذه العملیات ل ، وقد1سواها أو التوصیة شركات في والموصین

عد المعدل والمتمم، وأخضعها لقوا 11-03من الأمر رقم  73من المادة  02علیها الفقرة 

  . الوكالة بموجب نفس الفقرة

 شكل في والموجهة للتوظیف الجمهور منالبنك للأموال  وبالإضافة إلى إمكانیة تلقى

أخذ مساهمات له لدى من  البنك الجزائري المشرع مكن، فقد  ما مؤسسة لدى مساهمات

یمكن البنوك « : على أنه 11-03من الأمر  74حیث تنص المادة ، 2هاتز حیامؤسسة ما و 

المساهمات بالنسبة  والمؤسسات المالیة أن تأخذ مساهمات وتحوزها، ولا یجوز أن تتعدى هذه

وفي هذه الحالة لا تكون وظیفة البنك  .» .الحدود التي رسمها مجلس النقد والقرض للبنوك

رعایة عملیة توظیف المساهمات التي یتلقاها من الجمهور، بل یقوم بالمتاجرة بما لدیه من 

مما  كونبنك تتولأن أغلب أموال الأموال وهذه الأخیرة تعتبر بمثابة الضمان العام لدائنیه، 

أن لا تتعدى هذه المساهمات بالنسبة أشترط المشرع یتلقاه من ودائع من الجمهور، فقد 

 ، وتفصیلا للأحكام3ود التي رسمها مجلس النقد والقرضللبنوك دون المؤسسات المالیة الحد

     .4والمساهمات الكبرى بالمخاطر المتعلق 02-14رقم  النظام لمساهمات صدرالمتعلقة با

تها في فقر  11-03ر من الأم 75المادة  ت علیهانص هذه العملیات: عملیات أخرى -3

لا یجوز للبنوك والمؤسسات المالیة أن تمارس بشكل اعتیادي «  :فیها الأولى حیث جاء

لها بموجب نشاطا غیر النشاطات المذكورة  في المواد السابقة إلا إذا كان ذلك مرخصا 

أن، تمارس بشكل اعتیادي یمكن للبنوك ، بمفهوم المخالفة، .»أنظمة یتخذها المجلس

                                                      

 .  المعدل والمتمم ،، المتعلق بالنقد والقرض11-03، الأمر رقم 73المادة  -1

وك والمؤسسات المالیة أن تأخذ مساهمات وتحوزها، یمكن البن« : على أنه 11 -03من الأمر  74حیث تنص المادة  -2

 .» .ولا یجوز أن تتعدى هذه المساهمات بالنسبة للبنوك، الحدود التي رسمها مجلس النقد والقرض

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 74المادة  -3

، مؤرخة في 56، یتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات، ج ر عدد 2014فبرایر  16مؤرخ في ، 02- 14نظام رقم  -4

  .2014سبتمبر  25
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العملیات المصرفیة و العملیات ذات العلاقة بنشاطها، وكذا  غیر) نشاطات( عملیات 

 والملاحظ هنا .جلس النقد والقرضبموجب ترخیص من مالمساهمات، على أن یكون ذلك 

 ، فهي بلا شك عملیات تجاریة )عملیات أخرى(  المشرع لم یبین ماهیة هذه العملیات ،أن

 ض حول المقصود من هذه العملیاتلغمو وهذا ابالنسبة للبنك، هي كذلك على الأقل أو 

مجاراة إلى یهدف من خلال نص هذه المادة  عما إذا كان المشرع ،یدفعنا إلى التساؤل

ن طرف یتم استحداثه وابتكاره من عملیات مما التطور السریع لعملیات البنوك واستغراق 

  ؟البنوك والمؤسسات المالیة

  .عملیات الصیرفة التشاركیة: ثالثا

ستجدات المصرفیة في الجزائر، إصدار مجلس النقد والقرض للنظام رقم من أهم الم

المتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف  18-02

 المصارف والمؤسسات المالیة، والذي من خلاله أجاز المنظم البنكي صراحة ولأول مرة

عملیات الصیرفة "والتي أطلق علیها إسم  میة،ممارسة عملیات الصیرفة الإسلا للبنوك،

، هي ذاتها العملیات التي  02-18عملیات الصیرفة التشاركیة وفقا للنظام رقم و  ،"التشاركیة

تمارسها البنوك التقلیدیة والمتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور ومنح القروض ووضع 

عملیات الصیرفة التشاركیة لا وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور وإدارتها، مع فارق أن 

عملیات سالف الذكر على أن  02-18نص النظام رقم كما . یترتب عنها تحصیل فوائد

 المشاركة،رابحة، الم :1فئات المنتجات الآتیةفي على الخصوص الصیرفة التشاركیة تتمثل 

  .السلم، وكذا الودائع في حسابات الاستثمار الإجارة، الإستصناع،المضاربة، 

   

                                                      

لصیرفة التشاركیة المتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة با، 02-18، النظام رقم 2الفقرة الأولى، المادة  -1

   .من طرف المصارف والمؤسسات المالیة
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  مبحث الثانيال

  مفهوم الرقابة على عملیات البنوك

 بة بصفة عامةلا یختلف مفهوم الرقابة على عملیات البنوك كوظیفة إداریة عن الرقا

من حیث المبدأ، فالرقابة على عملیات البنوك تطبیق عملي لمبادئ الرقابة بصفة عامة في 

 تفرضها طبیعة، إلا أن الرقابة على عملیات البنوك ذات خصوصیات المجال المصرفي،

ثم بیان ومن ، )المطلب الأول ( بیان مفهوم الرقابة بصفة عامة   وجب لذلك، النشاط البنكي

 ).المطلب الثاني ( صیة الرقابة على عملیات البنوك خصو 

  المطلب الأول

  مفهوم الرقابة بصفة عامة

 ات المفاهیم المتعددة والمتباینةمن المفردات ذ تعتبر مفردة الرقابةمن الناحیة اللغویة، 

لن نخوض في تعریف الرقابة من  لذلك ،1اللغات الأجنبیةفي سواء في اللغة العربیة أو 

الفرع ( القانوني تعریفها و  ها الاصطلاحيتطرق لتعریفنكتفي فیما یلي بالسو  ،الناحیة اللغویة

، وتوضیحا أكثر لمفهومها یجب ) الفرع الثاني( أنواعها و أهدافها نبین  من ثم و  ،) الأول

       .)الفرع الثالث( تمییزها عن المصطلحات المشابهة لها 

  

                                                      

منها مفاهیم قدیمة قریبة من معاني الحرس، و الإشراف . اینة لمفردة الرقابةتزخر اللعة العربیة بمفاهیم متعددة ومتب -1

ومفاهیم أخرى حدیثة أخذت في الحسبان المصطلحات والاستعمالات الجدیدة  فظهرت بذلك استعمالات . والحفظ و الأمانة

  .إلخ...وعیة، ورقابة المطابقةكثیرة لمصطلح الرقابة كالرقابة الإداریة، و الرقابة على الصرف، والرقابة على المشر 

وكذلك هو الحال في اللغة الفرنسیة؛ حیث تضم مفاهیم عدیدة للرقابة، كالرقابة القضائیة ومراقبة الموالید، ومراقبة الملاحة  

  .   إلخ...الجویة 

دا لغویة صرفة تتعلق ، تأخذ أبعا) (contrôleأما في اللغة الانجلیزیة فإنه بالإضافة  إلى المفاهیم السابقة  فإن كلمة 

بالاستعمال الیومي في حیاة الإنسان، ومن بین معانیها القدرة أو القوة التي تسمح للفرد بتحقیق ما یرید، كما تعني التمتع 

باتخاذ القرارات حول كیفیة تنظیم بلد أو مؤسسة ما، كما تأخذ كلمة الرقابة في اللغة الانجلیزیة معنى مادیا عند الدلالة على 

  . عن بعدبالتلفاز لة التي تستعمل لتشغیل الأجهزة، كألة التحكم الأ

 .19. ، ص2014مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، : محمد سعید بوسعدیة -
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  الفرع الأول

  بصفة عامة تعریف الرقابة

تعریف قانوني لا یوجد  ، كما أنه) أولا (موحد للرقابة  لا یوجد تعریف اصطلاحي

        .) ثانیا( محدد لها

  .التعریف الاصطلاحي للرقابة: أولا

، إذ من الصعوبة بمكان 1 للرقابة مانع ومتفق علیه جامعاصطلاحي لا یوجد تعریف 

 وكذا مستویاتها ،2وآلیاتها أنواعها ومصادرهافي ظل تعدد  هالصطلاحي موحد تقدیم تعریف ا

  :3وفقا لما یلي ص بعضهم إلى مبادىْ عامة للرقابةخلومع ذلك  وموضوعاتها،

  .هي جزء لا یتجزأ من العملیة الإداریة -

  .هدفها الأساسي هو التحقق من أن التنفیذ والأداء الفعلي یسیران طبقا للخطط الموضوعة -

بل أن هناك حدودا مسموح بها للاختلاف بین الخطة المتبناة  ،ساسا لیست جامدةأنها أ -

  .والتنفیذ

أن الهدف منها هو بیان مواطن الضعف والأخطاء الأساسیة بغرض تصحیحها وبغرض  -

  .وضع النظم الكفیلة لعدم تكرار حدوث تلك الأخطاء أو مواطن الضعف

  .رةأن عملیة الرقابة مسؤولیة أساسیة للإدا -

أن العملیات التصحیحیة قد لا تشمل بالضرورة التنفیذ بل قد تتعداه إلى السیاسات أو  -

  .الخطة وأحیانا إلى الأهداف ذاتها وخاصة الأهداف القصیرة الأجل

                                                      

 .6، ص 1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ط الرقابة المصرفیة، : عبد الكریم طیار -1

 .22، صمدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، مرجع سابق: محمد سعید بو سعدیة  -2

. ، ص1975، -دمشق -ابة على مشروعات الأعمال، معهد التخطیط ، بعض مفاهیم أساسیة في الرق: زكي العدوى -3

2.  

 .6. الرقابة المصرفیة، مرجع سابق، ص: عبد الكریم طیار: نقلا عن -
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أن عملیة الرقابة تشتمل اكتشاف وتحلیل المشاكل قبل التنفیذ وفي مرحلة التنفیذ نفسها  -

دوثها والقیام بالعملیات التصحیحیة أولا بأول، كما تشتمل لاكتشاف المشاكل قبل تفاقم ح

  . عملیة الرقابة مرحلة ما بعد التنفیذ

إن القول بما تقدم لا یعني انعدام المحاولات الفقهیة لتعریف الرقابة، بل على العكس  

فهناك من عرفها انطلاقا من المبادئ  ،المحاولات الفقهیة لتعریفهان ذلك یوجد عدید م

وظیفة إداریة، وهي عملیة مستمرة متجددة، یتم بمقتضاها التحقق من أن " : بقة على أنهاالسا

الموضوعة، وذلك بقیاس درجة نجاح  لذي حددته الأهداف والمعاییرالأداء یتم على النحو ا

یلاحظ على  وما1. ".الأداء الفعلي في تحقیق الأهداف والمعاییر بغرض التقویم والتصحیح

ه ركز على أهداف الرقابة والمتمثلة في تقویم وتصحیح الأخطاء التي تحول أن هذا التعریف،

التي یجب الاجرائیة دون تحقیق الأهداف المرجوة، كما تضمن أیضا بعض الخصائص 

   .، و التجدیدتوفرها في عملیة الرقابة وهي الاستمراریة

 وهدفها الإداریة العملیة من یتجزأ لا أساسي جزء " :هي الرقابةوفي تعریف آخر، 

 فعملیة الموضوعة، للخطة طبقا یسیران الفعلي والأداء أن التنفیذ من التحقق هو الأساسي

 بغرض والأخطاء الضعف مواطن كشف منها والهدف للإدارة أساسیة مسؤولیة الرقابة

لا یختلف هذا التعریف كثیرا . 2."الأخطاء تكرار تلك بعدم الكفیلة النظم ووضع تصحیحها

عن التعریف الذي سبقه، إلا أنه أكد على ضرورة وضع النظم الكفیلة بعدم تكرار الأخطاء 

  . التي تكشفها عملیة الرقابة في المستقبل

وظیفة مؤسساتیة یقرها القانون، وتمارسها هیئة یتم إنشاؤها  الرقابة"  :ریف آخروفي تع

هدفها ضمان  ومیة باعتبارها تؤدي خدمة عمومیةبموجب القانون أیضا، تتمتع بالسلطة العم

حسن تسییر مؤسسات الدولة في إطار احترام الدستور والقوانین، كما یتمتع موظفوها أي 

                                                      

 .35. ، مرجع سابق، صقابة المصرفیةالر : حمد عبد النبيمحمد أ -1

 .6. ص، مرجع سابق  المصرفیة، الرقابة طیار، الكریم عبد -2
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على  .1."ل بكل حریة ولكن في حدود القانونعمالمراقبون بحمایة قانونیة قصد التصرف وال

بالجهات التي تقوم بالرقابة، كما اهتم بأهداف  التعریفخلاف التعاریف السابقة اهتم هذا 

ها في الهیئات التي تتمتع بالسلطة أنه قصر وظیفة الرقابة من حیث القائمین بغیر  .الرقابة

  .، كما أنه قصر أهداف الرقابة في ضمان حسن تسییر مؤسسات الدولةالعمومیة

للرقابة بصفة عامة ثلاثة اتجاهات؛ على العموم یمكن القول أن الفقه سلك في تعریفه 

جرائي، اتجاه یعرف الرقابة وفقا للجانب الوظیفي لها، واتجاه ثان یعرفها وفقا للجانب الإ

      . 2لها وفقا للجانب العضوي واتجاه ثالث یعرف الرقابة

   .للرقابة التعریف القانوني: ثانیا

 "الرقابة" كلمة غزارة استعمال ،حظ بسهولةیمكن أن نلا 3بالرجوع إلى التشریع الجزائري

معاني بأن المشرع یرید باللفظین معنیین أو ولیس ثمة سبب یدعو إلى التفكیر  ،"المراقبة "أو 

لیس له معنى محدد و موحد في  بذاته" الرقابة" ن لفظ ذلك لأ مختلفة عن بعضها البعض؛

 أن مفهوم ومضمون الرقابة یختلف من نص قانوني إلى حتى .4یةالنصوص القانون جمیع

  .آخر

، قد تضمن فصلا 19965نوفمبر  28ثلا نجد أن دستور فعلى مستوى الدساتیر م

الرقابة والمؤسسات " وهو الفصل الأول من الباب الثالث المعنون بـ  ،"الرقابة "كاملا عنوانه 

                                                      

 .23. مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، مرجع سابق، ص: محمد سعیدبوسعدیة  -1

. مرجع سابق، ص ، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونیة على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحمید أبو زید، -2

25. 

ین، الأوامر، والنصوص التنظیمیة، وقد ع هنا هو التشریع بمعناه الواسع، أي الدساتیر المتعاقبة، القوانالمقصود بالتشری -3

تطرقنا للتعریف القانوني للرقابة في التشریع الجزائري دون غیره من التشریعات على اعتبار أن الدراسة تخص الرقابة على 

 .لیات البنوك في التشریع الجزائريعم

  .34- 29. ص سابق، صال مرجعال: سعید محمد سعدیةبو  -4

تعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في ، ی1996دیسمبر  7، مؤرخ في 438 -96رئاسي رقم مرسوم  -5

   .1996دیسمبر  08، مؤرخة في 76ر ع  ، ج1996نوفمبر  28ستفتاء ا
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، ونفس الملاحظة 1، الذي تضمن ومیز في ذاته بین أنواع مختلفة من الرقابة"الاستشاریة 

ر تضمن تعریفا للرقابة مع الاشارة إلى أن هذا الأخی. 19762یمكن ابداءها بالنسبة لدستور 

تستهدف المراقبة ضمان تسییر «  :منه على أن 184نصت المادة هدافها حیث أحیث من 

  .حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام المیثاق الوطني والدستور وقوانین البلاد

المراقبة، هي التحري في الظروف التي یتم فیها استخدام وتسییر الوسائل البشریة والمادیة 

وكذا تدارك النقص والتقصیر والانحراف، ، دیة للدولةهزة الاداریة والاقتصامن طرف الأج

والتمكین من قمع الاختلاس وكل الأعمال الاجرامیة ضد الثروة الوطنیة، وبالتالي ضمان 

  .في إطار النظام والوضوح والمنطقتسییر البلاد 

 . » .دارة و التشریع وأوامر الدولةالتحقق من التطابق بین أعمال الاأخیرا، تستهدف المراقبة 

للوضع الاقتصادي السائد في الجزائر في تلك والملاحظ على هذا التعریف أنه انعكاس 

، فإننا لا نتفق 4ریف شامل ودقیق یمكن الأخذ بهتع هذا كان ثمة من یرى بأن إنو  .3الفترة

  :النقاط الآتي ذكرها في معه على الأقل

الرقابة قد تمارس من طرف أجهزة غیر الأجهزة الاداریة والاقتصادیة التابعة للدولة أن  -

والتي تستند  ،التابعة لمؤسسات الخواص سها الأجهزةرقابة الداخلیة التي تمار ومثال ذلك ال

المتضمن القانون  59-75ما تضمنه الأمر رقم  ،ذلك و مثال ملزمة، إلى نصوص قانونیة

  .التجاریة الشركاتفي الداخلیة  قانونیة للرقابةقواعد ، من 5التجاري المعدل والمتمم

                                                      

الرقابة الدستوریة و و ،  159الس المنتخبة وقد نصت علیها المادة الرقابة التي تضطلع بها المج: تتمثل هذه الأنواع في -1

وما  162الهدف منها التحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور ویتولاها المجلس الدستوري طبقا  للمادة 

 .نفس الفصلمن  161و  160یلیها من نفس الفصل، والرقابة التي تقوم بها غرفتي البرلمان طبقا للمادتین 

، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97- 76أمر رقم  -2

 .1976نوفمبر  24، مؤرخة في 94عدد 

أین كانت الدولة تحتكر كافة النشاطات الاقتصادیة . ، كانت الجزائر تتبع النهج الاشتراكي1976في ظل دستور  -3

 .   وتتولى بنفسها الرقابة علیها

 .24. ص .سابقدراسة قانون الرقابة الجزائري، مرجع مدخل إلى : محمد سعیدبوسعدیة  -4

 .اري المعدل والمتمم، المتضمن القانون التج59-75أمر رقم  -5
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لا ینحصر في حمایة الثروة الوطنیة، ذلك أن أهداف بمفهومها العام من الرقابة هدف أن ال -

موضوعاتها، مصادرها، ومستویاتها، فقد تبحث الرقابة الدفاع عن  الرقابة تختلف باختلاف

  .مة الأشخاص، أو حمایة ممتلكاتهمأمن وسلا

مصطلح ل عدیدةاستعمالات فتوجد  ،الجزائریة والتنظیمات ینمستوى القوانأما على 

عن بعضها والتي تختلف وإداریة، تقنیة، ، مالیةوفي مجالات مختلفة؛ سیاسیة،  ،1الرقابة

  .2في معانیهاالبعض 

  الفرع الثاني

 أنواع وأهداف الرقابة

وكل تقسیم  ،لتقسیم، تختلف باختلاف المعیار المعتمد في اعدة للرقابةتقسیمات وجد ت

أهداف الرقابة باختلاف موضوعاتها كذلك تختلف  و .) أولا( اع مختلفة من الرقابة و یضم أن

  ). ثانیا( مستویاتها وكذا  مصادرها  و

  .أنواع الرقابة :أولا

وكل تقسیم  تختلف باختلاف المعیار المعتمد في التقسیم، عدة تقسیمات للرقابة، توجد

  :یمات الرقابة فيمن الرقابة، وتتمثل أهم تقس مختلفة ایضم أنواع

  :تنقسم الرقابة إلى وفقا لهذا المعیار: 3الرقابة حسب المعاییر -1

                                                      

  : من بین استعمالات مصطلح الرقابة في القوانین والنصوص التنظیمیة الجزائریة نذكر على سبیل المثال لا الحصر -1

  .ك وقمع الغش، المتعلق بحمایة المستهل03- 09من القانون رقم  29رقابة مطابقة المنتوجات، وذلك في المادة  -

، یتضمن الموافقة 1998، مؤرخ في أول فبرایر 39-98مراقبة الرشوة والوقایة منها، وذلك في المرسوم التنفیذي رقم  -

 . 1998فبرایر  04مؤرخة في  05على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها، ج ر عدد 

 .31. ص. مرجع السابق، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري: محمد سعیدبوسعدیة  -2

 .38. الرقابة المصرفیة، مرجع سابق، ص: محمد أحمد عبد النبي -3
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القواعد  یقوم على أساس هذا النوع من الرقابة: الرقابة على أساس الإجراءات -أ

مدى توافقها مع القوانین والضوابط  والاجراءات، وذلك بقیاس التصرفات للوقوف على

والإجراءات الواجب اتباعها لتحقیق النتائج، وهذا النوع من الرقابة لا یركز على ما تحققه 

     . التصرفات من نتائج

هذا النوع من الرقابة یهتم بقیاس النتائج النهائیة التي : الرقابة على أساس النتائج - ب

بمدى تقید  مقارنة بالأهداف المسطرة، دون الاهتمام تحققها المنظمات الخاضعة للرقابة

      .المنظمة بالإجراءات الواجب اتباعها لتحقیق تلك النتائج

  :هيإلى ثلاثة أنواع تنقسم  :هاالرقابة بحسب توقیت القیام ب -2

م ، لأنها تعنى بالتأكد من مدى الالتزاالمانعة أو الوقائیة وتسمى بالرقابة :بقةسمالالرقابة  -أ

، وهذا النوع من 1بالنصوص القانونیة، والتعلیمات في إصدار القرارات أو تنفیذ الإجراءات

مسبقة لممارسة نشاطات  تتراوح بین وجوب الحصول على تراخیص ،الرقابة یتخذ صور عدة

المسبقة للتصرف في الأموال، أو وجوب استنفاد  معینة، أو وجوب الحصول على الموافقة

     .2إجراءات معینة في اتخاد قرارات معینة

 الأخطاء اكتشافوتهدف إلى   العمل، تنفیذ أثناء الرقابة هذه تمارس :امنةالرقابة المز  - ب

 اثارهآ تجنبلاللازمة في الوقت المناسب،  التصحیحیة واتخاذ الإجراءاتا، حدوثه وقت

في  كل  یؤدى العمل أن من التحقق إلى الرقابة هذه تهدف كما المنظمة، على سلبیةال

   .له مخطط هو مالمرحلة وفقا 

                                                      

 .38. ، صالرقابة المصرفیة، مرجع سابق: محمد أحمد عبد النبي -1

، مكتبة المجمع 1ط مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاعین العام والخاص، : خالد راغب الخطیب -2

 .76. ، ص2010العربي للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 
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بمراجعة وتعنى في الغالب  ،1وتسمى أیضا الرقابة البعدیة أو المستندیة :لرقابة اللاحقةا -ج

العملیات المالیة، من خلال فحص الحسابات ومقارنة المصروفات بالتكالیف للتأكد من مدى 

قة، أن القائمین بها لا یتدخلون ولا ینتقصون من من ممیزات الرقابة اللاحتطابقها، و 

    .  2اختصاصات الإدارة محل الرقابة أثناء تنفیذ أعمالها

نوعین من الرقابة، رقابة  لتمییز بینا وفقا لهذا المعیار، یمكن :الرقابة بحسب مصادرها -3

  :ورقابة خارجیة داخلیة

أنواع الرقابة التي تمارسها كل  اتعرف الرقابة الداخلیة عموما بأنه: الرقابة الداخلیة -أ 

منظمة بنفسها على أوجه النشاطات والعملیات التي تؤدیها والتي تمتد خلال مستویات 

   .3التنظیم المختلفة

ا ذلك لأنه إذ ما للرقابة الداخلیة؛عملا متم ،تعتبر الرقابة الخارجیة :خارجیةالالرقابة  - ب

، فإنه لیس ثمة داع عندئذ إلى رقابة ة من الاتقانعلى درجة عالی ،كانت الرقابة الداخلیة

 كما أنها ملة أي غیر تفصیلیة،لعادة تكون شاأخرى خارجیة، لذلك فإن الرقابة الخارجیة في ا

  .4متخصصة و مستقلة عن الهیئة أو المؤسسة الخاضعة للرقابةتمارس بواسطة أجهزة 

  .أهداف الرقابة: ثانیا

الأخطاء وتصحیحها في حال وقوعها إذا كان الهدف الأساسي من الرقابة هو تلافي 

، فهذا لیس معناه أن أهداف الرقابة 5ة الكفیلة بذلكومنع تكرارها في المستقبل بوضع الأنظم

تحقیق أهداف  بحثنوع من أنواع الرقابة ی حیث أن، كل تماثلة في كل مستویاتها وأنواعها؛م

                                                      

 .39. ، صالرقابة المصرفیة، مرجع سابق :عبد النبي محمد أحمد -1

 .80. مرجع سابق، ص ،مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاعین العام والخاص :خالد راغب الخطیب -2

 .39 .مرجع سابق، صال :النبيحمد عبد محمد أ -3

 .39.ص مرجع سابق،ال -4

 .6. ، صمرجع سابقالرقابة المصرفیة، : عبد الكریمطیار  -5
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تلخص في الرقابة بصفة عامة توعلى العموم فإن أهداف باقي الأهداف، من  أكثرمعینة 

   : 1الآتي

   .حمایة الصالح العام -

 لاتخاذفي الوقت المناسب، السریع القیادة الإداریة والسلطات المسؤولة إلى التدخل  توجیه -

  .ة تكفل تحقیق الأهداف المرجوةمناسبزم من قرارات تصحیحیة ما یل

في تحقیق الأهداف المسطرة من أجل ن العوامل والعناصر التي تساهم عالكشف  -

  .تشجیعها وتحفیزها مادیا ومعنویا

لیست منفصلة عن بعضها البعض، بل إن تحقیق  ،السابق ذكرها ،إن أهداف الرقابة

  .أي واحد من هذه الأهداف مرتبط بمدى تحقق باقي الأهداف

  الفرع الثالث

  ات المشابهةتمییز الرقابة عن المصطلح

قیق و التح )ثانیا (  الحراسة، و )أولا ( كالتفتیش یقترب مفهوم الرقابة من مفاهیم قدیمة 

ن أجل لذلك وم. ) رابعا( حدیثة كالضبط أخرى كما یقترب ویتداخل مع مفاهیم ، )ثالثا ( 

  .توضیح أكثر لمفهوم الرقابة وجب تمییزها عن هاته المصطلحات

  .التفتیش تمییز الرقابة عن: أولا

تفقد "  :ویعرف بأنه یعتبر مصطلح التفتیش، المصطلح الأكثر قربا لمفهوم الرقابة،  

إداري لإجراء كشف وتدقیق في سیر العمل والتثبت من حسن انتظامه كما تعني إجراء بحث 

، وعلیه فإن الرقابة تختلف عن 2". دقیق للعثور على أدلة تساعد على إثبات تهمة أو نفیها

                                                      

 36. ، صالرقابة المصرفیة، مرجع سابق: محمد أحمد عبد النبي -1

 .25 .ص سابق،مرجع الجزائري، قانون الرقابة  مدخل إلى دراسة: محمد سعیدبوسعدیة  -2
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التفتیش في كون هذا الأخیر إجراء مؤقت ولا یتضمن إجراءات تصحیحیة كما هو الحال 

  . بالنسبة للرقابة، كما یظهر أیضا أن التفتیش هو أحد مستلزمات العملیة الرقابیة

  .تمییز الرقابة عن الحراسة: ثانیا

كحراسة الرئیس، ، مواكبته وحمایتهو  ءشيملازمة للحراسة معاني لغویة عدة، فقد تعني 

ومن معانیها أیضا حراسة ، ومنعه من الفرار كحراسة السجینالشيء  ملازمة وتعني أیضا

الأقرب لمصطلح "  الحراسة الإداریة والتقنیة" ویعتبر مصطلح ، 1الحدود الموكلة لهیئة رسمیة

مجمل التحقیقات والفحوصات والتدقیقات التي تقوم بها هیئات إداریة وصیة  "وتعني ،الرقابة

على مصالحها وتمس مختلف میادین التسییر كالوجود الحقیقي للمستخدمین المقیدین في 

ن تحوزها المصلحة واستعمالها بصفة مطابقة للقوانین والأنظمة الجداول والوارد التي ینبغي أ

خلاف الرقابة لا تتضمن إجراءات أو قرارات وعلیه فإن الحراسة على ، 2  "اریة المفعول الس

  .تملك سلطة توقیع العقوباتلا   الجهة التي تتولى الحراسة  كما أن  تصحیحیة،

  .قیقة عن التحتمییز الرقاب: ثالثا

لفات یعنى بمعاینة المخا ،تختلف الرقابة عن التحقیق، في كون هذا الأخیر إجراء بعدي

في حین أن الرقابة عملیة ، 3وما یثبت ذلك من أدلة المرتكبة والبحث عن أسبابها ومرتكبیها

ون لاحقة،  وهي وقائیة تصحیحیة مستمرة، قد تكون سابقة أو مزامنة للتنفیذ كما یمكن أن تك

  .    أكثر منها ردعیة

  

  

                                                      

 .26. ص مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، مرجع سابق،: بوسعدیة محمد سعید -1

 .25. ص مرجع سابق،ال -2

 .27. ص. سابقالمرجع ال -3
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  .تمییز الرقابة عن الضبط: رابعا

المتعلق بالمنافسة  03-03أول مرة بموجب الأمر " الضبط"عرف المشرع الجزائري 

كل إجراء أیا كانت طبیعته، صادر عن أیة هیئة عمومیة یهدف  « :بأنه 1المعدل والمتمم

بالخصوص إلى تدعیم وضمان وتوازن قوى السوق، وحریة المنافسة، ورفع القیود التي 

بإمكانها عرقلة الدخول إلیها وسیرها المرن، وكدا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد 

ومن خلال هذا التعریف . 2» .وانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمرالسوق بین مختلف أع

الهدف منه ذلك لأن  ،في الأسواق یرتبط ارتباطا وثیقا بالمنافسة یتضح أن مصطلح الضبط

التي ى السوق، ورفع القیود من خلال الحفاظ على توازن قو  في السوقحمایة المنافسة هو 

هي إحدى ن الرقابة كوظیفة إداریة وعلیه یمكن القول أ. من شأنها عرقلة الدخول إلیه

التي الحفاظ على توازن قوى السوق ورفع القیود تصور عملیة الضبط، إذ لا یمكن متطلبات 

  .دون المراقبة والتحري عن الأسباب من شأنها عرقلة الدخول إلیه،

بأن  جاءت على نحو یفید ه سالفة الذكر-3رة إلى أن صیاغة نص المادة تجدر الإشا

المشرع الجزائري قد قصر وظیفة الضبط من حیث القائمین بها في الهیئات العمومیة دون 

وكذلك یطرح نفس السؤال بالنسبة  غیرها، فهل یعني ذلك أن مجلس المنافسة هیئة عمومیة ؟

  ؟سواء في المجال المصرفي أو باقي المجالات الأخرى ةلإداریة المستقلالباقي السلطات 

  المطلب الثاني

 ابة على عملیات البنوكالرق اتخصوصی

تبعا  من دولة إلى أخرى، ،البنوك ومضمونهاعملیات  على الرقابة مفهومیختلف 

وكذا اختلاف التنظیم   ،لاختلاف النظام المتبع في كل دولة ومكونات جهازها البنكي

  .فیها اط البنوكالقانوني لنش

                                                      

 .2003یولیو  20، مؤرخة في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003یولیو  19، مؤرخ في 03 -03الأمر رقم  -1

 .المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03الأمر  ،ه-3المادة  -2
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من بصفة عامة وما تمارسه من عملیات نظم المشرع الجزائري الرقابة على البنوك لقد 

إلا  لق بالنقد والقرض المعدل والمتممالمتع 11-03 رقم من الأمر ،1خلال الكتاب السادس

سواء  لم ینص صراحة على اهداف محددة للرقابة، كما أنه تعریفا محددا للرقابة یقدم أنه لم

  . البنوكعملیات على  الرقابة بصفة عامة أو الرقابة

للرقابة بمفهومها العام  اعملی اتطبیقلا تعدو أن تكون إن الرقابة على عملیات البنوك 

دواعي  من خلالوصیتها خصتظهر و  ،إلا أنها ذات خصوصیة .في المجال المصرفي

 كما تظهر أیضا خصوصیة الرقابة على عملیات البنوك ،) الفرع الأول(  فرضها وأهدافها

   ). الفرع الثالث( قواعدها نحو التدویل اتجاه كذا و ، )ع الثانيفر ال(  موضوعاتهابتعدد 

  الفرع الأول

  الرقابة على عملیات البنوكوأهداف  دواعي

و  ) أولا( لى عملیات البنوك، من خلال دواعي فرضها الرقابة ع تظهر خصوصیات

  ).ثانیا (  ما تبحث تحقیقه من أهداف

  .دواعي الرقابة على عملیات البنوك: أولا

 2الحاضرلاسیما في وقتنا ، المخاطرارتباطا ب من أكثر المهنالمهنة المصرفیة  تبرتع

حتى أن هناك من یعتبر الائتمان والمخاطرة توءم، حیث لا یمكن للبنوك تفادي المخاطر 

الإحاطة قدر إدارة تلك المخاطر و وإنما یقع على عاتقها  ،3المرتبطة بالمهنة المصرفیة كلیة

الأمان في عملیاتها ووضع الضوابط التي تكفل الإمكان بالمخاطر التي تحول دون ضمان 

                                                      

 .المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض 11- 03، الأمر 124إلى  97المواد من  -1

تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة  –ات الأعمال الرقابة على أعمال البنوك ومنظم: صلاح الدین حسن السیسي -2

 .241. ، ص2011، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1الالكترونیة، ط 

3- BENKRIMI Karim, crédit bancaire et économie financière, el dar el othmania Edition 

&Distribution, Alger, 2010, p. 74. 
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 2لذلك أصبح موضوع تحلیل وإدارة المخاطر یحظى باهتمام كبیر ومتزاید لدى البنوك، 1ذلك

  .3بال للرقابة المصرفیة ضمن المبادئ الأساسیة للرقابة الفعالةكما أدرجته لجنة 

. 4".ةللمؤسس السوقیة القیمة في التقلبات " :بأنها المصرفیة المخاطر عرفیاك من هن

 غیر خسائر إلى البنك تعرض حتمالیةا"  :المخاطر المصرفیة هي عریف أشمل،وفي ت

وعلیه . 5."معین استثمار على المتوقع العائد تذبذب عن فضلا لها مخطط وغیر متوقعة

لداخلیة والخارجیة التي تؤثر سلبا على البنك في كل العوامل ایمكن القول أن المخاطر هي 

 .أدائه أو ربحیته

ولا یقتصر الدور  ،6لقد تطورت المخاطر المرتبطة بعملیات البنوك بتطور هذه الأخیرة

ا، بل یمتد إلى تطویر الوسائل الرقابي في الوقت الحالي علي تحجیم المخاطر والسیطرة علیه

 وایجاد نظم فعالة تتناسب مع المستجدات والتطورات المصرفیة الحاصلة، بما یكفل للبنك

  .7نشاطه باستمراریة وأمان ممارسة

                                                      

 .56. مصرفیة، مرجع سابق، صالرقابة ال: محمد أحمد عبد النبي -1

تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة  –الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال : صلاح الدین حسن السیسي -2

 .241. ، صسابقمرجع  ،الالكترونیة

  .2012لجنة بال للرقابة البنكیة سنة  من المبادئ الأساسیة للرقابة البنكیة  الفعالة الصادرة عن 15المبدأ   -3

- Comité de Bale sur le contrôle bancaire," cadre pour les systèmes de contrôle interne dans 

les organisations bancaires", septembre 2012, p. 42. https://www.bis.org, consulté le 10/ 
06/2018. 20h :20.  

  .22. ، ص2005 د د ن، ، الجزء الثاني،2 بازل موسوعة المصرفیة، المخاطر إدارة إلى لكدلی :دحشا نبیل -4

( ،  »  -الجزائریة العمومیة التجاریة البنوك واقع دراسة - بازل اتفاقیات وفق لمصرفیةا المخاطر إدارة« حیاة،  نجار -5

، الجزائر، السنة 1، جامعة فرحات عباس، سطیف )الاقتصادیة  العلوم في علوم دكتوراه شهادة لنیل مقدمة أطروحة

 .49. ص .2014-2013الجامعیة 

 .56. مرجع سابق، صالرقابة المصرفیة، : محمد أحمد عبد النبي -6

 .58. المرجع السابق، ص -7
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یوجد العدید من المخاطر المرتبطة بعملیات البنوك وبالمهنة المصرفیة بوجه عام وهي 

تتمثل ، وعلى العموم 1ر، ویمكن تقسیمها إلى عدة أنواع ووفق معاییر مختلفةفي تطور مستم

  :2واع المخاطر المصرفیة فيأهم أن

  .تنشأ في الغالب عن عدم التزام العمیل بشروط التعاقد م البنك: مخاطر ائتمانیة -

  .تقلبات أسعار الفائدةتنشأ عن  :مخاطر أسعار الفائدة -

  .عن الوفاء بالتزاماته في آجال استحقاقها تنشأ بسبب عدم قدرة البنك: مخاطر السیولة-

  .تنشأ عن تقلبات أسعار الصرف: مخاطر النقد الأجنبي -

  .تنشأ بسبب، منازعات البنك مع عملائه بمناسبة أدائه للخدمات: مخاطر العملیات -

  . تنشأ عن مخالفة البنك للأحكام التشریعیة الناظمة للمهنة المصرفیة: مخاطر الالتزام -

  .تنشأ عن اتخاذ قرارات خاطئة، أو سوء تنفیذها :طر الاستراتیجیةمخا -

 .تنشأ عن تكون صورة سیئة عن البنك لدى الرأي العام: مخاطر السمعة -

 المشرع الجزائري وكذلك المنظم البنكي تعریفا للمخاطر المصرفیة بصفة عامة یقدم لم

خطر : نذكر منهان المخاطر للعدید م محددة  المنظم البنكي تعاریفوضع وفي المقابل 

 ، خطرقانوني ، خطرالتسویة ، خطرمعدل الفائدة الإجمالي ، خطرالتركیز خطر القرض،

  .3عدم المطابقة خطر عملیاتي

  

                                                      

توجد عدة تقسیمات للمخاطر بعضها یرتبط بالأداء الكلي للبنك، وبعضها یرتبط ببعض العملیات دون أخرى، وعلى  -1

ك العموم فإن المخاطر المصرفیة تنقسم في مجموعها إلى مخاطر داخلیة مرتبطة بالبنك، ومخاطر خارجیة لا یكون للبن

  .مخاطر) 10(دور فیها، وهي كثیرة فعلى سبیل المثال تتضمن المخاطر الائتمانیة وحدها ما یزید على عشرة 

، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف - منهج علمي وتطبیق عملي –قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك : سمیر الخطیب -

 .180- 170. ، ص ص2008الاسكندریة، 

 .57. ، صمرجع سابقالرقابة المصرفیة، : محمد أحمد عبد النبي -2

، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج ر 2011نوفمبر  28مؤرخ في ، 08- 11نظام رقم ، 2المادة  -3

 . 2012 غشت 29في  مؤرخة، 47عدد 
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    .أهداف الرقابة على عملیات البنوك: ثانیا

 تها باختلاف موضوعاتها، ومصادرهاتختلف أهداف الرقابة على البنوك وعملیا

فالرقابة الداخلیة مثلا تبحث تحقیق أهداف معینة أكثر من غیرها من الأهداف، حیث تتمثل 

 لبنك من السرقة والاختلاسأصول ا أهم أهداف الرقابة الداخلیة بصفة عامة في، حمایة

أما الرقابة ، 1موارد البنك استخدام في والفعالیة الكفاءة تحقیق وكشف الغش البنكي و

مة المركز من سلاالتأكد  المركزیة والتي تعرف بالرقابة المصرفیة فتهدف في الغالب إلى

 حمایة ودائع الجمهور، وكذاوجیه الائتمان البنكي كما ونوعا، مراقبة وت، المالي لكل بنك

   .2البنكيضمان سلامة الجهاز حمایة حقوق المساهمین في البنك و 

عة من دولة لأخرى، إلا أنها تتفق حول إنه وعلى الرغم من اختلاف نظم الرقابة المتب 

  :3أهداف رئیسیة، وهي

  .بنكيالحفاظ على استقرار النظام المالي و ال -

  .ضمان كفاءة عمل الجهاز البنكي -

  .حمایة المودعین -

ا إن أهداف الرقابة السابق ذكرها، وإن كانت تبدو متمایزة، إلا أنها مرتبطة بعضه

ببعض، فضمان استقرار النظام المالي والبنكي كهدف من أهداف الرقابة المصرفیة، لا یتأتى 

دون ضمان كفاءة عمل الجهاز البنكي، وهذا الأخیر یتطلب توفیر حمایة كافیة للمودعین 

أو  بما یبعث في أنفسهم الطمأنینة وبالتالي اللجوء إلى البنوك لإیداع أموالهم .على أموالهم

  . اارهاستثم

                                                      

  .110مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة، مرجع سابق، : خالد راغب الخطیب -1

 .41. صمرجع سابق، الرقابة المصرفیة، : محمد أحمد عبد النبي -2

 .43 -42. ، ص صالمرجع السابق -3
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هذا وتجدر الاشارة إلى أن الرقابة على عملیات البنوك في وقتنا الحالي  لم تعد 

تقتصر فقط على تحقیق الأهداف التي سبق ذكرها، بل أصبحت تبحث تحقیق أهداف أخرى 

ها تبییض أهمها تجنب الأزمات المالیة ومنع استخدام البنوك في عملیات إجرامیة، خاصة من

  . رهابالأموال وتمویل الإ

من خلال ما تقدم ذكره من أهداف الرقابة على البنوك وما تمارسه من عملیات بصفة 

ما تبحث الرقابة على عملیات البنوك وعملیاتها تحقیقه  عامة یتضح مدى حساسیة وصعوبة

مصلحة البنك الذي یعتبر تاجرا للتوفیق بین مصالح متعارضة؛  من أهداف؛ فهي تسعى

ر عائد ممكن من العملیات التي یتعاطاها، ومصلحة عملاء البنك ویسعى إلى تحقیق أكب

  . الذین یسعون في الغالب إلى الحصول على خدمات ذات جودة وأمان عالیین وبأقل تكلفة

  الفرع الثاني

 ضوعات الرقابة على عملیات البنوكمو 

ثرة والتنوع لاحظنا عند بیاننا لعملیات البنوك الخاضعة للرقابة، أن هذه الأخیرة من الك 

أو تقدیم تعداد حصري لها، وتبعا لذلك تتعدد موضوعات  تعریفهاوالتجدد بحیث یصعب 

الرقابة و ، )أولا (   الرقابة على الائتمان :و من أهم موضوعاتهاالرقابة على عملیات البنوك، 

  .)ثالثا (  و الرقابة على التسییر، )ثانیا (  على الصرف

  )القرض(  .الرقابة على الائتمان :أولا

دفع مبلغ من المال من البنك إلى العمیل مقابل حق استرداده "  :یعرف الائتمان بأنه

الرقابة و ،  1."مان أو كفالة أو تعهد یصدره البنكمستحقات أخرى علیه وأي ضمع فوائده وأي 

في مجموعها ولا تنظر إلى قبة حجم الائتمان الممنوح من البنوك مراتستهدف على الائتمان 

على قطاعات الائتمان توزیع كذلك تبحث الرقابة على الائتمان مراقبة و كل بنك على حدة، 

                                                      

 .76. الرقابة المصرفیة، مرجع سابق، ص: محمد أحمد عبد النبي -1
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استخدام : " بأنها ، لذلك تعرف1والسیاسة التسلیفیة للبنوك، النشاط الاقتصادي المختلفة

الاستثمارات والتسهیلات المصرفیة التي تقوم بها البنوك وسائل معینة في السیطرة على 

  .2 ."وتوجیهها في ظل القوانین المعمول بها لتحقیق أهداف معینة

، والتي تندرج ضمن 3للدولة إن الرقابة على الائتمان هي جزء من تنفید السیاسة النقدیة

، لذلك  لتحقیق نوم سریع للاقتصاد الوطني المصرفي وتوجیهه الوجهة السلیمةالنشاط  تنظیم

فإن الجهة التي تتولى الرقابة على الائتمان هي الجهة التي تتولى تنفیذ السیاسة النقدیة 

     .4للدولة، وهي في الغالب البنوك المركزیة كما هو الحال في الجزائر

، المتعلق بقواعد الصرف 07-91النظام رقم عرف لقد : الرقابة على الصرف: ثانیا

كل تبادل بین العملات الصعبة الحسابیة والدینار أو « :قدا كما یليالصرف ن 5وشروطه

تلك القواعد "  :بأنها الرقابة على الصرف وهناك من عرف . » العملات الصعبة فیما بینها

التي تضعها الدولة والسلطات العمومیة المختصة لمتابعة جمیع حركات العملات الصعبة 

وفي تعریف آخر الرقابة على  .6."لخارج أیا كان مصدرهاالمنجزة عن المبادلات الجاریة مع ا

                                                      

. مرجع سابق، ص،  »–دراسة مقارنة  - على البنوك  جدوى الرقابة القانونیة «  محمد كمال سالم عبد الحمید أبو زید، -1

27. 

 .76. مرجع سابق، صة، الرقابة المصرفی: محمد أحمد عبد النبي -2

السیاسة التي تستهدف إقامة والحفاظ على أوضاع نقدیة وائتمانیة ملائمة في ظل  « :تعرف السیاسة النقدیة بأنها -3

تمیز بعمالة عالیة ومعدل نمو جید ویمكن المحافظة ، والمقصود بالاقتصاد السلیم بأنه ذلك الاقتصاد الذي ی"اقتصاد سلیم

  . » علیه و استقرار اسعار صرف العملة الوطنیة بالعملات الأجنبیة

، الطبعة الأولى، قرطبة للنشر -حالة الجزائر –السیاسة النقدیة واثرها على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة : عمار زعروربو  -

 . 95. ، ص2015والتوزیع، الجزائر، 

 .المعدل والمتمم ،، المتعلق بالنقد والقرض11-03، الأمر رقم 35ة الماد -4

 29مؤرخة في  24، یتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر عدد 1991غشت  14، مؤرخ في 07- 91نظام رقم  -5

 .1992مارس 

 .171. ، ص1996مدخل للتحلیل النقدي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : حمیدات أحمد -6
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  1" .الإشراف الحكومي المنظم لعملیات عرض وطلب العملات الأجنبیة"  :الصرف هي

حركة وتوجیه یتضح أن الرقابة على الصرف تعنى بمراقبة  ینالتعریف ومن خلال هذین

خارج سواء كانت محصلة من عملیات تصدیر أو استثمارات في من وإلى الرؤوس الأموال 

 .  الخارج لمقیمین في الجزائر، أو العكس

، كما یتولى بنك 2إن الرقابة على الصرف في الجزائر هي من اختصاص بنك الجزائر

، وذلك بهدف منع  حركة الأموال 3الجزائر أیضا مهمة ضبط سوق الصرف والإشراف علیها

صعبة خارج القنوات البنكیة، والسهر على قانونیة عملیات تحویل الأموال من وإلى والعملة ال

  .4الخارج

ان المدفوعات، من خلال تحدید حجم تهدف الرقابة على الصرف إلى تحقیق توازن میز 

یتم إنفاقها على الواردات من جهة وإلزام المصدرین وكل من یتحصل العملة الأجنبیة التي 

. على العملة الصعبة على بیعها لبنك الجزائر بالسعر الرسمي بدل بیعها في السوق الموازیة

ایة القیمة الخارجیة كما تهدف الرقابة على الصرف إلى ضمان استقرار سعر الصرف، وحم

للعملة الوطنیة، ومكافحة تهریب الأموال إلى الخارج، خاصة العملة الصعبة القابلة للتداول 

   .5لذلك تتمیز الرقابة على الصرف بالتشدد وصرامة القوانین المتعلقة بها ،عالمیا

  

                                                      

، أطروحة  لنیل شهادة دكتوراه في  »ل الاصلاحات الاقتصادیة نظام الرقابة على الصرف في ظ « لیندة، بلحارث  -1

 .، ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، -تخصص قانون -العلوم 

، یتعلق بالقواعد المطبقة على العملیات الجاریة مع الخارج 2007فیفري  3، مؤرخ في 01-07، النظام رقم 6المادة  -2

 . معدل ومتمم ،2007مایو  13، مؤرخة في 31والحسابات بالعملة الصعبة، ج ر عدد 

 .المعدل والمتمم ،، المتعلق بالنقد القرض11- 03، الأمر رقم 35، المادة 2الفقرة  -3

، المتعلق بالقواعد المطبقة على العملیات الجاریة مع الخارج والحسابات 01-07، النظام رقم 07، المادة الأولىالفقرة  -4

 . بالعملة الصعبة

 .15-14. ص ص ،سابقالمرجع ال ،لیندةبلحارث  -5
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  .الرقابة على التسییر: ثالثا

مها یختلف مفهو ، كما أن بصفة عامة  یوجد تعریف قانوني للرقابة على التسییرلا

"  :بأنهابصفة عامة هناك من یعرف الرقابة على التسییر و . باختلاف مجال تطبیقها

مجموعة من التقنیات والمناهج الكمیة والكیفیة المطبقة قصد التأكد من استعمال الموارد 

تابع للمؤسسة قد تم بصفة عقلانیة وفعالة وذلك عن طریق تدارك البشریة والمالیة والعتاد ال

وتتمثل أهداف مراقبة التسییر في ترشید التكالیف وعقلنتها والبحث عن سبل . الانحرافات

الأهداف المسطرة  تحسین الأداء وتحقیق النجاعة والفعالیة عن طریق التأكد من تحقیق

بصفة عامة ومن خلال هذا التعریف یتضح أن الرقابة على التسییر  .1."حاضرا ومستقبلا

ات التي تتوفر علیها المؤسسة من أجل یكل الامكانضمان الاستعمال الفعال والدائم لتعنى ب

  .تحقیق أهدافها

ى ، تحظى الرقابة عل2ارات العمومیةوالإد عكس القطاعات الاقتصادیة الأخرىعلى 

باهتمام كبیر من طرف البنوك نفسها، وكذا سلطات الرقابة المجال المصرفي التسییر في 

وهي لا تختلف عن الرقابة على التسییر بصفة عامة من ، والإشراف على النشاط البنكي

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتم، نجده  11-03فبالرجوع إلى الأمر رقم  المبدأ؛ حیث

جوب امتثال البنوك لمقاییس التسییر، بهدف ضمان سیولتها وقدرتها ینص صراحة على و 

، وقد تم التفصیل في قواعد 3على الوفاء تجاه المودعین والغیر وكذا توازن بنیتها المالیة

الأمر رقم یة الامتثال لها واحترامها بموجب التسییر الواجب على البنوك والمؤسسات المال

ویأتي في المعدل والمتمم، وعدد من الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض،  03-11

                                                      

 .29. مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، مرجع سابق، ص: محمد سعیدبوسعدیة  -1

، كونها لیست إجباریة، وبهذا المعنى تبقى منهجا علمیا سییر في هذه القطاعات غیر نظامیةتعتبر الرقابة على الت -2

  .یستعمل في المؤسسات الاقتصادیة الكبرى، و لایزال غائبا في المؤسسات ذات الطابع الإداري بالجزائر

 .29. سابق، صالمرجع ال -

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 97المادة  -3
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، المحدد لقواعد الحدر في تسییر المصارف والمؤسسات 09-91النظام رقم مقدمتها 

 تلتزم التي القواعد مجموع الحذر قواعد تعتبرووفقا لهذا النظام،  .، المعدل والمتمم1المالیة

 وتغطیتها المخاطر، تقسیم مجال في واعتمادها باحترامها المالیة والمؤسسات البنوك

 المضمون غیر الدیون عن الناجمة الفوائد وإدراج خاطر،الم درجة حسب الدیون وتصنیف

القواعد عبارة عن معاملات ونسب یتم حسابها بمعادلات ریاضیة معقدة  وهذه، 2تحصیلها

مدى تقید البنوك بقواعد  الرقابة الخارجیةت من خلالها تراقب سلطاالتي هي العناصر و 

   .)2( المحاسبیة قواعدال، و )1( قواعد السیولة المتمثلة في، و التسییرالحدر في 

كما سبق الإشارة إلیه فإن إلتزام البنوك بمقاییس التسییر یهدف إلى  :السیولةقواعد  -1

ءتها وقدرتها على الوفاء وضمان ملا، نشاطها لممارسة اللازمة السیولة على هاتوفر ضمان 

كثیرة  وهي ،الأموالمعاملات النسب و من  ن ذلك یجب على البنوك التقید بمجموعةولضما

  :  وهي معاملاتالالنسب و أهم  كرذلذلك سن ،ومعقدة

 04-11وفقا لنص المادة الأولى من النظام رقم معامل السیولة  یمثل :معامل السیولة -أ

 أو السائلة الموجودات بین النسبة، 3ورقابة خطر السیولةالمتضمن تعریف وقیاس وتسییر 

 المخاطر التي قد یمنع النسبة هذه واحترام .قصیر لأجل الاطلاع أو لمجرد والتعهدات

، بشكل قصیر لأجل أو الاطلاع لمجرد ودائعهم استعمال تم المودعین، إذا ما لها ضیتعر 

 كل في المعامل هذا یكون أن ، لذلك یجب4متزاید في عملیات متوسطة وطویلة الأجل 

                                                      

، ج ر ر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیةقواعد الحد، یحدد 1991غشت  14مؤرخ في   ،09- 91نظام رقم  -1

 .1992مارس  29، مؤرخة في 24عدد 

 .قواعد الحدر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیةلحدد ، الم09- 91نظام رقم المادة الأولى،  -2

، 54، یتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة، ج ر عدد 2011مایو  24، مؤرخ في 04-11نظام رقم  -3

 .2011أكتوبر 2مؤرخة في 

4- DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, MOREIL Sophie, droit bancaire, 10e  édition, 
Dalloz, 2010.  P. 25. 
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 أصولها أن حین كل في بإثبات قرض مؤسسة كل تلتزم بحیث،  1%100حدود  في الأحوال

  .2الأدنى الرأسمال مبلغ الأقل على یساوي بمبلغ خصومها عن تزید

 مستمرة وبصفة باحترام الجزائر في المالیة والمؤسسات البنوك تلتزم :معامل الملاءة - ب

 أموالها مجموع بین %9.5 بـ یقدر للملاءة أدنى معامل مجمع، أو فردي أساس على

لمرجحة، ا السوق ومخاطر العملیاتیة والمخاطر القرض مخاطر ومجموع القانونیة، الخاصة

 العملیاتیة والمخاطر القرض مخاطر من كلا القاعدیة الخاصة الأموال تغطي أن ویجب

  .3الأقل على  %7 بواقع السوق ومخاطر

وتلك  للبنك، الخاصة الأموال بین النسبة في یتمثل هذا المعامل :المخاطر تقسیممعامل  -ج

 الذي المخاطر لتقسیم معامل یوجد كما المتعامل، لنفس بالنسبة بمجموع تعهداته الخاصة

 الخاصة الأموال من معینة نسبة بشأنهم التعهدات تتعدي الذین مجموع المستفیدین یخص

 یتعدى بالنسبة للمتعامل الواحد عندما كبیرا یعتبر الخطر  02-14ووفقا للنظام رقم ، 4للبنك

 أن لا ،  كما یجب5المعنیة المالیة المؤسسة أو للبنك الخاصة الأموال من % 10 نسبة

)  8( ثمانیة  مالیة مؤسسة أو بنك لها یتعرض التي الكبرى المخاطر مجموع یتجاوز

  .6القانونیة الخاصة أمواله مبلغ أضعاف

المساهمات من العملیات التابعة للمهنة المصرفیة ویشترط لأخذ : ماتالمساهنسبة  -د

المساهمات من طرف البنوك، الحصول على ترخیص مسبق من مجلس النقد والقرض 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقم  73وشروط أخرى نصت علیها المادة 

                                                      

 .، المتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة04- 11، النظام رقم 03، المادة 02الفقرة  -1

 .النقد والقرض المعدل والمتمم، المتعلق ب11-03، الأمر رقم 88المادة  -2

یتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك ، 2014فبرایر  16مؤرخ في ، 01-14، النظام رقم 3والمادة  2المادة  -3

  .2014سبتمبر  25في ، مؤرخة 56ج ر عدد والمؤسسات المالیة، 

4- DEKEUWER-DEFOSSEZ  Françoise, MOREIL Sophie, droit bancaire, op.cit. P. 25. 

 .، المتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات02-14 ، النظام رقم2 المادة -5

 .، المتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات02-14، النظام رقم 5المادة  -6
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 على بالنص واكتفى، المساهمات هذه حدودلم یبین  ، غیر أن هذا الأخیر 1المعدل والمتمم

 النسبة هذه تتعدي أن یجوز ولا المساهمات، أخذ المالیة والمؤسسات للبنوك یمكن« : أنه

 ذلك البنكي المنظم  تدارك وقد ،2 » والقرض النقد مجلس رسمها التي الحدود للبنوك بالنسبة

 مفهوم  بین، حیث 3والمساهمات الكبرى بالمخاطر تعلقالم 02-14 رقم النظام بصدور

  .4، وبین حدودهاالمالیة ساتوالمؤس بالبنوك الخاصة المساهمات

فإنها  ا القانون الجزائري شركات مساهمةعتبار البنوك التي یحكمهبا :القواعد المحاسبیة -2

 إلى تخضع لنفس القواعد المحاسبیة التي تخضع لها هذه الشركات، غیر أنه بالرجوع مبدئیا 

، نجده یخضع البنوك لقواعد المتممو  المعدل والقرض بالنقد المتعلق 11-03الأمر رقم 

 تنظم أن المالیة والمؤسسات البنوكیتعین ه من 103المادة  وفقا لنصف محاسبیة خاصة؛

      .أنظمة بموجب والقرض النقد مجلس یحددها التي للشروط وفقا مجمع بشكل حساباتها

  الفرع الثالث

  نحو التدویل اتجاه قواعد الرقابة على عملیات البنوك

 مجال أعمال البنوك ، تحریر الخدمات المالیة واتساع العولمة المالیةان من آثار لقد ك

 المنظومة اراستقر  عدمإلى  مما أدىتعدى حدود الدول التي تقع بها مقارها الرئیسیة، لت

 كما أن ،المرتبطة بعملیات البنوك المخاطر تفاقمو  الدولي، المستوى على المصرفیة

                                                      

 .المتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات 02-14ام رقم من النظ 20وهو ما أكدته أیضا المادة  -1

 .المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض، ، 11-03، الأمر رقم 74مادة ال -2

 .، یتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات02- 14نظام رقم  -3

سندات تسمح حیازتها المستمرة بممارسة تأثیر أو رقابة على الشركة المصدرة، وتعتبر هذه الوضعیة : المساهمات « -4

 .  »على الأقل من رأس المال أو حقوق التصویت في تلك الشركة  %10قائمة عندما یملك بنك أو مؤسسة مالیة 

 .، المتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات02-14، النظام رقم 2المادة  -
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البنوك  بین والاندماجات التكنولوجي التقدم لاسیماساحة المصرفیة ال التطورات التي شهدتها

  .1قد زاد من حدة هذه المخاطر والمؤسسات

وضع قواعد آمنة وآلیات مشتركة بین  نحو حدیث اتجاه رظهللاعتبارات السابقة 

د من الدول لتقلیل المخاطر التي تتعرض لها البنوك في مختلف الدول السلطات الرقابیة لعد

تمتد آثارها لتمس قد  مالیةلأن الخلل في البنوك یؤدي في الغالب إلى حدوث أزمات 

في مقدمة الجهود الدولیة الرامیة إلى توحید قواعد الرقابة و . 2الاقتصاد العالمي ككل

 و، )أولا (  "بال " لجنةتسمى  البنوك على والرقابة للإشراف دولیة لجنة تأسیس ،المصرفیة

  .)ثانیا (  مجموعة العمل المالي

  .صرفیةلجنة بال للرقابة الم: أولا

من طرف محافظي البنوك المركزیة   1974عام  للرقابة البنكیة 3" لبا" تأسست لجنة 

 إشراف بنك التسویات الدولیة وسویسرا ولوكسمبورج تحت )G10( للدول الصناعیة العشر

وذلك بعد حدوث انهیار لبعض البنوك في السبعینات وظهور مخاطر لم تكن  ،سویسرافي 

معروفة في السابق مثل مخاطر التسویة وزیادة حدة المخاطر الائتمانیة إضافة إلى تفاقم 

وك في تحصیلها أزمة المدیونیة الخارجیة لدول العالم الثالث وزیادة حجم نسبة الدیون المشك

  .4ار فروع البنوك خارج الدولة الأموتعثر بعض هذه البنوك وانتش

                                                      

 .32- 23 .ص صمرجع سابق، الرقابة المصرفیة، : محمد أحمد عبد النبي -1

یات المتحدة ، أو ما یعرف بأزمة الرهن العقاري، التي بدأت في الولا2008خیر مثال على ذلك الأزمة المالیة لسنة  -2

  .الأمریكیة، ثم امتدت آثارها إلى دول أخرى كثیرة

 لنیل مقدمة أطروحة(  ، » الاسلامیة والبدائل 2008 العالمیة لسنة المالیة الأزمة في البنوك دور« لمین، محد مسعودي -

، الجزائر، السنة -1-نة بات السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق ، كلیة)خاص  قانون : الحقوق،  تخصص في العلوم دكتوراه

 .80 - 72. ، ص ص2016-2015الجامعیة 

    Comité de Bal sur le contrôle bancaire: تسمى بالفرنسیة  -3

    Basel commitee on Banking supervision:تسمى بالإنجلیزیة و -  

 .23 .، صسابقالمرجع ال :محمد أحمد عبد النبي -4
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حدود دنیا لكفایة رأس وضع ، وهيإلى تحقیق ثلاثة أهداف رئیسیة  تهدف لجنة بال

هیل عملیة تبادل تسالفنیة للرقابة على أعمال البنوك، و تحسین الأسالیب مال البنوك، 

 وفي هذا الإطار  .المعلومات المتعلقة بإجراءات وأسالیب رقابة السلطات النقدیة على البنوك

 في للجنة النهائي التقریر على الموافقة تمتقد للرقابة، و  موحدة قواعد بوضع قامت لجنة بال

وتتمثل العناصر الرئیسیة للاتفاق في  ،1بازل الأولى اتفاقیة اسم علیه وأطلق 1988 جویلیة

بما فیها  ل البنكیة وفقا لمخاطر الائتمانوحدة لتقییم رأس المال والأصو وضع معاییر م

لنسبة رأس المال إلى % 8المخاطر الخاصة بالبنود خارج المیزانیة، ووضع حد أدنى 

 Ratio Cook -"2–معامل كوك "  هذا المعاملسمي و الأصول المرجحة بأوزان مخاطرها 

 في للمعامل جدید تعدیللضمان سیولة البنوك والمؤسسات المالیة، وقد تم والذي یهدف 

 بعین أخذها الواجب المخاطر نطاق من وسعوبموجبه  ،"كدوناوما بمعامل" سمي ، 2007

 منها تخفف التي بالتقنیات الاعتراف مع المخاطر، قیاس من عدل كما الدول، من الاعتبار

 في الجیدة نماذج الممارسات كما تشیر لجنة بال في توصیاتها إلى، 3الضمانات أخذ مثل

 الاستفادة المعاییر و و المبادئ تلك إتباع على الدول تحفیز بغرض هذاالبلدان، و  مختلف

  .الممارسات هذه من

تصدر لجنة بال باستمرار، العدید من التوصیات والأطر  ،بالإضافة إلى ما تقدم

كالرقابة الداخلیة،  مختلفة،المتعلقة بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، وفي مواضیع 

لبنوك والمؤسسات المالیة، وكذا الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب والشفافیة في ا

                                                      

والتي من خلالها حاولت اللجنة صیاغة مبادئ ومتطلبات ، ل الثالثةیة بال الثانیة ثم اتفاقیة بابعد ذلك صدرت اتفاق -1

جدیدة للرقابة على البنوك وعملیاتها بحیث تكون أكثر ملاءمة وتوافقا مع التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة 

 . المصرفیة

تخصص  –أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ( ،  »مؤسسات المالیة الرقابة على البنوك وال« بلعید جمیلة،  -2

 .17. ، ص2017تیزي وزو، الجزائر،  -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري)قانون 

 .17. سابق، صالمرجع ال -3
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، بما یتوافق ویتناسب مع المستجدات والتطورات الأطر والتوصیاتكما تقوم بتحیین هذه 

  .1المصرفیة

للدول  تتمتع بأي قوة إلزامیة سواء بالنسبة لجنة بال للرقابة لا وتوصیات رات قراإن 

 أیة إلى تستند لا فنیة استشاریة الأعضاء أو الدول غیر الأعضاء، ذلك لأنها مجرد لجنة

 إلى الدول بعض وكذلك الدولیة، المنظمات دولیة رسمیة، ومع ذلك عمدت بعض اتفاقیة

للقرارات والتوصیات  بمدى احترام هذه الأخیرة الأخرى والتعامل معها، للدول ربط مساعدتها

   .2البنكي للرقابة والاشراف عاییر المصدرة من قبل لجنة بالوكذا الم

بمثابة أعراف مصرفیة دولیة، یقع  إلى اعتبار مبادئ لجنة بال 3"یذهب بعض الفقه"

ختلفة وكذلك البنوك الالتزام بها، ونحن بدورنا نؤید على عاتق السلطات الرقابیة في الدول الم

على اعتبار أن هذه القواعد لقیت قبولا لدى العدید من الدول، حیث كرست العدید هذا الرأي 

  .ة في العدید من الدولمن توصیات لجنة بال بموجب نصوص قانونیة وتنظیمیة داخلی

  

                                                      

  :من بین الأطر والتوصیات التي صدرت عن لجنة بال، نذكر على سبیل المثال لا الحصر -1

- Comité de Bale sur le contrôle bancaire, cadre pour les systèmes de contrôle interne dans les 
organisations bancaires, Bâle Septembre 1998. 
- comité de bale sur le contrôle bancaire, cadre d'évaluation des systèmes de contrôle interne, 
janvier 1998. 
- Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Systèmes de protection des dépôts dans les pays 
membres du Comité de Bâle, Juin 1998. 
- Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Renforcement de la transparence bancaire -
Contribution de la communication financière et de l’information prudentielle à des systèmes 
bancaires sûrs et solides- Septembre 1998. 
- Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Saine gestion des risques de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme, janvier 2014.  
- Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Ratio structurel de liquidité à long terme: normes de 
publicité, Juin 2015.  https://www.bis.org, consulté le 19/ 06/2018. 20h :20.   

ص ، مرجع سابق ،»  - دراسة مقارنة  - جدوى الرقابة القانونیة على البنوك « محمد كمال سالم عبد الحمید أبو زید،  -2

  .250 -249 .ص

  .250- 249 .صص ، سابقالمرجع ال -3
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  .مجموعة العمل المالي: ثانیا

الدورة الخامسة عشر للمؤتمر الاقتصادي ، أثناء 1تقرر إنشاء مجموعة العمل المالي

وزراء دولها أنشأها  هي هیئة دولیةو  ، )G7 ( 2السنوي للدول الصناعیة الكبرى السبعة

ع المعاییر وتعزیز التطبیق الفعال في وض هاتتمثل أهداف  ،19893الأعضاء في عام 

 للتدابیر التشریعیة والتنظیمیة والتشغیلیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب والتهدیدات

 الماليفإن فرقة العمل  وبالتالي ،الدولي المالي الأخرى ذات الصلة، لضمان سلامة النظام

اسیة لإجراء إصلاحات تشریعیة تسعى جاهدة لإیجاد الإرادة السی ،هي هیئة لصنع السیاسات

 .4وتنظیمیة في هذه المجالات

، تسمى التوصیات الأربعین مجموعة من التوصیاتالمالي وضعت فرقة العمل لقد 

رهاب وانتشار معترف بها كمعیار دولي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإ وهي توصیات

لیة منسقة ضد التهدیدات دو الأساس لاستجابة تشكل هذه التوصیات و ، أسلحة الدمار الشامل

وقد  ،سلامة النظام المالي والمساهمة في تنسیق القواعد على المستوى العالميالتي تمس ب

 2003و  2001و  1996في الأعوام  ها، وتم تنقیح1990في عام هذه التوصیات شرت ن

م تطبیقها وهي مخصصة لیت، لضمان أن تظل ذات صلة ومحدثة ،2012ومؤخرا في عام 

                                                      

  Group d’action financière sur le blanchiment de capitaux ( GAFI ) :تسمى بالفرنسیة -1

  Financial action task force on money laundering ( FATF ):بالإنجلیزیةتسمى  و -  

الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، ألمانیا، فرنسا، ایطالیا، الیابان، بریطانیا، وبانضمام روسیا إلى : تتمثل هذه الدول في -2

 .   المجموعة أصبحت تسمى مجموعة الثمانیة

التخصص  –، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم  »دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال  « تدریست كریمة، -3

 .119. ص، 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، - القانون

4- GAFI, normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et de la prolifération, Mise à jour octobre 2018, http://fatf-
gafi.org/fr, 23/12/2018, 23h :30.  
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من التوصیات  29إلى  09وقد تضمنت التوصیات من ، 1جمیع دول العالم من قبل

  .2الأموالها من المؤسسات المالیة في تبییض منع استخدام البنوك وغیر  الأربعین تدابیر

بني تجریم أفعال على ت ،الدول الأعضاء وغیر الأعضاءمجموعة العمل المالي تحث 

هذا المجال بنصوص تشریعیة تكریس التعاون والتنسیق الدولیین في تبییض الأموال و 

، كما أكدت مجموعة العمل المالي على ضرورة مصادقة الدول على اتفاقیة فیینا 3داخلیة

 كما تحدد فرقة العمل المالي ،4لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

أیضا أوجه الضعف على مستوى الدول لحمایة القطاع المالي الدولي من استخدامه لأغراض 

  .5وذلك بالتعاون مع الجهات الفاعلة الدولیة الأخرى  غیر مشروعة

معیارا یتم من  ) 20( ، عشرون 2000مجموعة العمل المالي سنة هذا وقد وضعت 

، منها ما یتعلق الأموالة تبییض خلالها تحدید الدول غیر المتعاونة في مجال مكافح

النواقص المتعلقة  بالثغرات والنواقص التشریعیة في مجال  الوقایة من تبییض الأموال، و

                                                      
1- GAFI, normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et de la prolifération, Mise à jour octobre 2018, op.cit, pp. 6-8. 
2- Ibid, pp. 13-23. 

 .120. ، صسابق، مرجع  »دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال «  ،تدریست كریمة -3

رات والمؤثرات العقلیة على حرمان المرتكبین لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخد 1977أوصت اتفاقیة فیینا لعام  -4

  .من ثمرة جرائمهم، وتعزیز أدوات المتابعة الجنائیة، وتسهیل الملاحقة والمصادرة في حقهم

منشورات الحلبي ، 1ط ، - دراسة في القانون المقارن –نظریات في القوانین المصرفیة والإداریة والمدنیة : نعیممغبغب  -

 .88، ص 2010ان، الحقوقیة، بیروت، لبن

ة العمل المالي مع منظمات إقلیمیة في مجال الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارهاب ومكافحتهما تعمل مجموع  -5

، التي تأسست )  MENAFATF(تغطي جمیع أنحاء العالم، ومنها مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفریقیا 

ذات طبیعة طوعیة  هيو دولة عربیة من بینها الجزائر،  14في البحرین، بقرار من حكومات  2004نوفمبر  30في 

هیئة أو منظمة دولیة أخرى، تأسست بالاتفاق بین حكومات أعضائها، ولم تنشأ بناءً على معاهدة وتعاونیة مستقلة عن أي 

دولیة، وهي التي تحدد عملها ونظمها وقواعدها وإجراءاتها، وتتعاون مع الهیئات الدولیة الأخرى وخصوصاً مجموعة العمل 

 http//menafatf.org, 03/11 2018, 22h :00 .المالي لتحقیق أهدافها
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ر الوسائل المادیة ومنها ما یتعلق بمدى تواففي هذا المجال،  بتكریس التعاون الدولي

   .1والإمكانات البشریة

 رقابة على عملیاتال فإن ،ه على غرار الرقابة بصفة عامةیتضح أن ،من خلال ما تقدم

  .، وكذا مصادرهاوموضوعاتها بتعدد أنواعها، ،هي الأخرى تتمیز ،البنوك

 و، أعلى عملیات البنوكة الرقابمیع أنواع دراسة جلذلك فإنه من الصعوبة بمكان 

 قواعد الرقابة الخاصة بكل عملیة من عملیات البنوك، أو تناول موضوعاتها لجمیع التطرق

الأخیر الإجابة على  وضع حدود لهذه الدراسة بحیث یمكننا فيوجب لذلك  .ةعلى حد

إن المقصود بالرقابة على عملیات البنوك علیه فو  ؛اشكالیة الدراسة والتساؤلات المتصلة بها

 قانونیة بة التي تستند إلى نصوصلدراسة، هي الرقابة القانونیة، أي الرقافي إطار هذه ا

في هذه الدراسة لا تنصرف إلى الرقابة ات البنوك على عملین الرقابة وكذلك فإ .ملزمة

ها لازما لتوضیح إلا ما كان من ،سلطات الضبط المصرفیة وقرارات على أعمال القضائیة

( حقوق أطراف عملیات البنوك  كان منها موجها لضمانضوع، خاصة ما و بعض جوانب الم

اط البنكي ووظیفة للنش، وضمان السیر الحسن )بنك من جهة وعملائه من جهة أخرىال

  :ا یليم هذه الدراسةتتناول  ،ومما سبق بیانهلذلك،  .الرقابة

  .هاتشهد، وأهم التطورات التي في التشریع الجزائري یات البنوكعملالرقابة على  ضمونم -

  .، كوجه من أوجه الرقابة القبلیة الوقائیة على عمل البنوكشروط ممارسة عملیات البنوك -

، ومقومات هاصلاحیات، و الخارجیة على عملیات البنوكو الداخلیة قابة جهات الر ختلف م -

  .نجاحها في أداء دورها الرقابي

  .مظاهر حمایة مصالح البنوك وعملائها، باعتبارها من أهم أهداف الرقابة المصرفیة -

 .یات البنوك في التشریع الجزائريأهم النقائص التي تعتري منظومة الرقابة على عمل -

                                                      

. ص ص :سابق، مرجع - دراسة في القانون المقارن –نظریات في القوانین المصرفیة والإداریة والمدنیة : نعیم مغبغب -1

170 -173. 
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 وتبعاكما سبق بیانه، وتختلف مستویاتها،  أنواع الرقابة على عملیات البنوكتتعدد     

التي سبق الرقابة تقسیمات التقسیم الوحید من بین  لذلك تختلف مصادرها وموضوعاتها، ولعل

هو تقسیم  مستویاتها،والذي یستغرق جمیع أنواع الرقابة مهما اختلفت موضوعاتها و  ،بیانها

بحسب مصادرها إلى رقابة داخلیة ورقابة خارجیة؛ فالرقابة كوظیفة إداریة مهما تعددت  الرقابة

داخلیة تمارس من طرف أشخاص أو تنظیمات  أنواعها ومصادرها وموضوعاتها إما أن تكون

أجهزة أو هیئات خارجیة  وأتمارس من طرف أشخاص  ، أو تكون خارجیةالبنكة تابعة هیكلی

  .قلة عنهومست للبنكغیر تابعة 

الرقابة الخارجیة، والتي تعرف بالرقابة المصرفیة، تطورات كبیرة في  هذا وقد عرفت    

اء على المستوى الدولي ن القرن الماضي إلى وقتنا الحاضر، سو مفهومها مند العقود الأخیرة م

لم تعد المصرفي أن الرقابة الداخلیة في وقتنا الحاضر، خاصة في المجال كما . أو الوطني

بل أصبحت على عملیاتها،  بنفسها) البنك( تمارسها المنظمة قتصر على تلك التي تنظمها و ت

الفاعلین في مجال الرقابة على البنوك وعملیاتها، وأكثر كافة تحظى باهتمام كبیر من طرف 

في إلى نصوص قانونیة وتنظیمیة ملزمة ومقترنة بجزاءات مختلفة من ذلك أصبحت تستند 

  . حال مخالفتها

وتوافقا مع أهداف هذه الدراسة، سیتم من خلال هذا الباب التطرق للاعتبارات السابقة،     

و الرقابة  ،)الفصل الأول ( لأوجه الرقابة على عملیات البنوك من زاویتین، الرقابة الداخلیة 

   )الفصل الثاني (  الخارجیة
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  الفصل الأول

  على عملیات البنوك الرقابة الداخلیة

بنفسها ع الرقابة التي تمارسها كل منظمة اأنو  ا،بأنه بصفة عامةقابة الداخلیة الر  تعرف

على و  .1ةالمختلفخلال مستویات التنظیم  والتي تمتد على النشاطات والعملیات التي تؤدیها

الاقتصادیة  ،قدم ممارسة الإنسان لمختلف النشاطات قدیمة ،الرقابة الداخلیةتعتبر  نحوالهذا 

تضعها  خطةووفق  وتمارس من طرف الأجهزة التابعة للمنظمة ، الاقتصادیة منها وغیر

لقانون البنوك التي یحكمها ا فإن ما تمارسه هو الأصل،وإذا كان هذا  .المنظمة بنفسها

یة لى نصوص قانونتستند إ الحاضرفي وقتنا صارت ها عملیاتعلى من رقابة داخلیة الجزائري 

 بها هإخلالمخالفة البنك لها أو یترتب على  الالتزامات التي تحمل في طیاتها عدید  ،وتنظیمیة

  ).المبحث الثاني(جزاءات مختلفة ل تعرضه

 بموجب نصوص قانونیة وتنظیمیة تي یحكمها القانون الجزائريال إن إلزام البنوك    

إنما و طفرة أوجدها المشرع الجزائري أ ،عملا تشریعیا متفردا لیس ةبوضع جهاز للرقابة الداخلی

على ت الحاصلة في مجال الرقابة لمواكبة التطورا،  -المشرع الجزائري –هو محاولة منه 

على عملیات صارت الرقابة الداخلیة ، أین بوجه عام ،على المستوى العالميالبنوك وعملیاتها 

خاصة منها  ت المهنیة في المجال المصرفيالمنظماطرف تحظى باهتمام كبیر من البنوك 

 باستمرار حیث تعمل هذه المنظمات  ومجموعة العمل المالي، ،لجنة بال للرقابة المصرفیة

بأهمیة الرقابة ها بعد اقتناع الرقابة الداخلیة في المجال المصرفيومبادئ تطویر قواعد  على

البنوك، من منها المصرفیة، خاصة  المؤسسات یةحما في ةفعال یساهم بصورة الداخلیة كنظام 

  .المرتبطة بعملیاتهامختلف المخاطر 

                                       

 .39. الرقابة المصرفیة، مرجع سابق، ص: محمد أحمد عبد النبي -1
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الاضطلاع بالتزامات ومسؤولیات البنوك التي یحكمها القانون الجزائري في إطار إن     

على عملیات البنوك الداخلیة بیان ماهیة الرقابة  ،یتطلب قبل كل شيء ،رقابتها على عملیاتها

 .)المبحث الأول( ي في التشریع الجزائري ونظامها القانون

  الأول لمبحثا

  ونظامها القانوني في التشریع الجزائري لرقابة الداخلیة على عملیات البنوكماهیة ا

على المستوى  على البنوك وعملیاتهاللتطورات الحاصلة في مجال الرقابة  مواكبة منه

وكرس   الیة بوضع جهاز للرقابة الداخلیةالمشرع الجزائري البنوك والمؤسسات المألزم الدولي، 

 ،04-10رقم  الأمر بموجب المتعلق بالنقد والقرض 11-03تعدیله للأمر رقم بذلك قانونیا 

وبذلك أصبح للرقابة الداخلیة على بعدما كان هذا الالتزام مكرسا بموجب نص تنظیمي، 

  .لتشریع الجزائريفي ا )المطلب الثاني (  بها عملیاتها نظام قانوني خاصو البنوك 

ي على عملیات البنوك في التشریع الجزائر لرقابة الداخلیة لالتطرق للنظام القانوني إن 

ذلك  )المطلب الأول ( عملیات البنوك  علىالداخلیة الرقابة  ماهیةبیان یقتضي قبل كل شيء 

، صرفيلأن الرقابة الداخلیة بمفهومها الحدیث أصبحت تحظى باهتمام كبیر في المجال الم

   .وتطورها لم یكن مرتبطا بادئ الأمر بالنشاط البنكي ارغم أن ظهوره

  الأول المطلب

 الداخلیة على عملیات البنوك الرقابة ماهیة

 1المؤسسة داخل المخاطر في والتحكم الوقایةمن أولى أدوات  الداخلیة تعتبر الرقابة

) البنك( بمثابة خط الدفاع الأول الذي یضمن حمایة مصالح المساهمین في الشركة وهي 

                                       

 .285. مرجع سابق، ص،  » الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة«  بلعید جمیلة، -1
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نسان لمختلف قدم ممارسة الإ وهي وإن كانت قدیمة ،1وكافة الأطراف ذات الصلة بها

  .العصر الحدیثتطورا كبیرا ومتسارعا في  شهدمفهومها إلا أن  الاقتصادیةالنشاطات 

فة عامة وصولا إلى مفهومها الحدیث لم یكن إن تطور مفهوم الرقابة الداخلیة بص

ي تطویر مفهوم الرقابة الداخلیة یعود الفضل فحیث بطا بادئ الأمر بالقطاع المصرفي؛ مرت

عملت باستمرار على تطویر وتكییف الرقابة  الداخلیة بصفة عامة لمنظمات العلمیة التي إلى ا

شاط  الاقتصادي، وهو ما سنحاول الن مختلف قطاعاتبما یتلاءم والتطورات التي تشهدها 

  ).الفرع الأول (  إبرازه من خلال التطرق لبعض المفاهیم الأساسیة حول الرقابة الداخلیة

 السلطاتمن  عدیدال باهتمام  يفي المجال المصرف الداخلیة الرقابة موضوع حظيلقد 

 لجنةمعاییر التي وضعتها والوذلك توافقا مع أهم المبادئ  ،للعدید من الدول الإشرافیة والرقابیة

أهمیة وفعالیة الرقابة الداخلیة في الوقایة من أكدت على  التي و المصرفیة،  للرقابة " لبا "

والبنوك بصفة  ،مختلف المخاطر المرتبطة بعملیات المؤسسات المصرفیة بصفة عامة

الفرع ( فأوجدت بذلك مفهوما خاصا بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ، 2خاصة

 كمعاییر اتخذت توصیات اللجنة وضعت حیث  یراعي طبیعة النشاط المصرفي، ،)الثاني

 . ت المصرفیةالداخلیة للمؤسسا للرقابة دولیة

 

 

  

                                       

دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخلیة وفقا لأحدث المعاییر : شحاتة السید شحاتة - عبد الوهاب نصر علي -1

. ، ص2014علیم الجامعي، الإسكندریة، ، دار الت)مدخل الحوكمة وإدارة المخاطر وتكنولوجیا المعلومات(  الدولیة والأمریكیة

11. 

2- comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Cadre pour les systèmes de contrôle interne dans les 
organisations bancaires, op.cit, p. 02.  
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  الأول الفرع

  بصفة عامة الرقابة الداخلیةمفاهیم أساسیة حول 

عرف مفهومها حیث ، مع مرور الزمن تعتبر الرقابة الداخلیة من المفاهیم المتطورة

، وذلك بسبب )أولا (  وصولا إلى المفهوم الحاليفي العصر الحدیث العدید من التطورات 

ة ر مفهوم الرقابة الداخلیالفضل في تطو ویرجع ، )ثانیا ( بعضها ببعص ةمرتبطعدة عوامل 

عدة قدمت هذه الأخیرة  خاصة في امریكا وانجلترا، حیث، للمنظمات العلمیةبصفة عامة 

تطور أنواعها  اثار تطور مفهوم الرقابة الداخلیة من وقد كان، )اثالث( للرقابة الداخلیةتعاریف 

      ).رابعا ( وأهدافها

  .فهوم الرقابة الداخلیةمتطور : أولا

 النشاط عرفه الذي الكبیر لتطورتاریخیا با الداخلیة لقد ارتبط تطور مفهوم الرقابة

من  الاقتصادیة والوحدات المؤسسات في من نمو رافقه وما ،بصفة عامة والتجاري الاقتصادي

فبعدما كانت الرقابة الداخلیة مرادفا للسلطة وتوقیع العقوبات ، 1نطاق نشاطها وحیث حجمها 

وعنصر تحكم نظاما یغطي كامل الوظائف في الشركة وقید الحسابات في الشركة، أصبحت 

في  الداخلیة الرقابة مفهوم تطورمراحل ل التمییز بین أربع یمكنوعلى العموم  .2في أنشطتها

   :حسب تسلسلها الزمني على النحو الآتي الحدیث العصر

                                       

ي الرقابة والمراجعة الداخلیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر فتحي رزق السوافیري وآخرون، الإتجاهات الحدیثة ف -1

 .11. ، ص 2002الإسكندریة، 

2- Heem Grégory, « Convention et contrôle interne bancaire », dans Conventions et Sciences 

de Gestion, sous la direction de M. Amblard et P. Gensse, De Boeck, septembre 2003 p. 02, 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal, consulté le  25/05/2018, à 20h :35. 
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طبیعة  مع تناسبی والذي الداخلیة، للرقابة ضیقا مفهوما المرحلة هذه عرفت :الأولى المرحلة

 الداخلیة الرقابةمفهوم  اقتصر حیث ؛1ذلك الوقت في سادت التي صغیرةال الفردیة المؤسسات

 باقي لتشمل توسعت ثم دیة،النق حمایة بقصد المؤسسة تتبناها التي والوسائل على الطرق

 وتحقیق أموالها على المحافظة بهدف المؤسسة إدارة تضعها التي المؤسسة والقواعد أصول

  .2عملیاتها في تسجیل المحاسبیة الدقة

ومن أهم  ،3الداخلي الرقابة الداخلیة في هذه المرحلة باسم الضبط عرفت :ثانیةال المرحلة

واتساع تها وعملیا أنشطتها وتنوع المؤسسات حجم نموالتطورات التي شهدتها هذه المرحلة 

 مجموعة لیشمل ،الداخلیة الرقابة مفهوم وتوسیع تطویر استوجب الذي الأمر جغرافیا، انتشارها

 هامحزونو   صولهاتحقیق أكبر قدر من الحمایة لأل المؤسسة تتبناها التي والإجراءات الوسائل

 هو لما الحسابیة الدقة لضمان اللازمة الوسائل إلى بالإضافة ،والاختلاس السرقة من السلعي

المالیة  لبیاناتا على للحصول وتطبیقها المحاسبیة النظریات واستعمال بالسجلات مقید

    .4الصحیحة

، حیث تعتبر هامفهوم في هامة قفزةالداخلیة في هذه المرحلة  شهدت الرقابة :الثالثة المرحلة

 الاهتماممیز هذه المرحلة هو  وأهم ما ،5الداخلیة للرقابة شامل مفهوم رساءنقطة البدایة نحو إ

 استخدام كفاءة تحقیق لتشمل ، أهداف الرقابة الداخلیة واتساع التنظیمیة والإداریة بالجوانب

                                       

جامعة عمار تلیجي، الأغواط، الجزائر ،  ») التقلیدي والحدیث ( الرقابة الداخلیة بین المفهومین « ، خالد علیة بن -1

 .192. ص. 2، العدد 7المجلد 

 .97 .مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاع العام والخاص، مرجع سابق، ص: خالد راغب الخطیب -2

 192. ص ، المرجع السابق،خالد علیة بن -3

 .97. ، صسابقالمرجع ال :خالد راغب الخطیب -4

 192. ، المرجع السابق، صخالد علیة بن -5
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المتمثلة  التقلیدیة الأهداف جانب إلى بالكفایة الإنتاجیة والارتقاء المتوفرة لدى المؤسسة الموارد

   .1والسجلات للعملیات بیةالدقة الحسا وضمان المؤسسة أصول على المحافظةفي 

 1953 سنة أن ویعتقد .الداخلیة للرقابة الحدیث تمثل هذه المرحلة المفهوم  :الرابعة المرحلة

 والتي الكلیة أو الإجمالیة بالنظم یسمى على ما یقوم والذي المنهج، هذا لظهور الأساس تمثل

 هذه بین والارتباطات والعلاقات الفرعیة، مجموعة النظم بین والارتباطات العلاقات على تركز

  . 2الإجمالي والنظام النظم

   .عوامل تطور مفهوم الرقابة الداخلیة: ثانیا

إن تطور مفهوم الرقابة الداخلیة، واتساع نطاقها، وكذا تزاید اهتمام وعنایة المحاسبین 

 جع لعدة عوامل مرتبط بعضها ببعضوالمراجعین وإدارات المنشآت بأنظمة الرقابة الداخلیة را

  :أهمها

اتساع نطاق المشروعات وتزاید حجمها، وانفصال أصحاب ، و 3تعاظم حجم المؤسسات -

والشركات المتعددة خاصة في الشركات المساهمة،  4رؤوس الأموال عن الإدارة الفعلیة

مما أدى ، 5ازدیاد حجم التجارة العالمیة وضخامة الاستثمارات الدولیةالجنسیات الناتجة عن 

  .یةى تعقید وتشعب هیاكلها التنظیمإل

                                       

 .97. مرجع سابق، ص، مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاع العام والخاص: خالد راغب الخطیب -1

 .193. ، ص، مرجع سابق ») التقلیدي والحدیث ( الرقابة الداخلیة بین المفهومین  ،خالد علیة بن -2

 .17. ، صمرجع سابقدة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریة، الجو : محمد سمیر أحمد -3

 .13. المرجع السابق، ص: خالد راغب الخطیب -4

 .17. ، المرجع السابق، ص: محمد سمیر أحمد -5
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بسبب یاتها إلى بعض الإدارات الفرعیة اضطرار الإدارة إلى تفویض بعض سلطاتها ومسؤول -

مة العمل بالشركة والفروع التابعة لها، وهو ما لا یتأتى لضمان سلاتشعب هیاكلها التنظیمیة، 

  . 1دون وضع وسائل ومقاییس واجراءات للرقابة الداخلیة

الشركة تحتاج تلك  فإدارة بیانات دقیقة عن الشركة ونشاطها؛ حاجة إدارة الشركة، إلى -

البیانات لاتخاذ القرارات التصحیحیة اللازمة لتصحیح الانحرافات في الوقت المناسب، ورسم 

  .3المسؤولیات لكل وحدة تنظیمیة في الشركةوتحدید المهام و ، 2السیاسة المستقبلیة للشركة

لممارسة دورها الرقابي  ،الشركة إلى بیانات دقیقة عن ،حاجة جهات الرقابة الحكومیة -

 .4واستعمالها في التخطیط الاقتصادي

  .الرقابة الداخلیة تعریف: لثاثا

ریف اتعدید من العوفي المقابل یوجد ، لا یوجد تعریف قانوني محدد للرقابة الداخلیة 

  .والاصطلاحیة الأكادیمیة منها ،الرقابة الداخلیة

رقابة ، لل5عدد من التعاریف الأكادیمیةیوجد ال :التعاریف الأكادیمیة للرقابة الداخلیة -1

ختلف بعضها عن بعض، ومرد ذلك التطور المستمر الذي عرفه الداخلیة، وهي على كثرتها ت

التي عملت على والهیئات العلمیة وكثرة المنظمات المهنیة  ،من جهة مفهوم الرقابة الداخلیة

                                       

 .17. الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریة، مرجع سابق، ص: محمد سمیر أحمد -1

 -13. مرجع سابق، ص ص، مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاع العام والخاص: خالد راغب الخطیب -2

14. 

 .17. ، صالمرجع السابق :محمد سمیر أحمد -3

 .14 -13. ، ص صالمرجع السابق: خالد راغب الخطیب -4

یف الصادرة عن المنظمات العلمیة التي لعبت دورا  رئیسیا في تطویر نظم الرقابة یقصد بالتعاریف الأكادیمیة، التعار  -5

 .انجلتراوقد ظهرت بادئ الأمر في أمریكا و  الداخلیة ووضع أسسها ومبادئها،
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مراحل تطور الأكادیمیة، مرتبة بحسب  فیما یلي أهم التعاریف سنورد لذلك. تطویر مفهومها

  . مفهوم الرقابة الداخلیة

 ین الأمریكیینقجمعیة المدقإن أول تعریف للرقابة الداخلیة، هو التعریف الذي وضعته 

الرقابة الداخلیة هي الاجراءات والطرق المستخدمة في الشركة من أجل : " ص على أنوالذي ن

، 1."قة الكتابیة لعملیة مسك الدفاتالحفاظ على النقدیة والأصول الأخرى بجانب التأكد من الد

مراحل تطور الرقابة الداخلیة  أین كانت أهدافها  نوهذا التعریف یعبر عن المرحلة الأولى م

تنحصر في الحفاظ على النقدیة والأصول الأخرى و التأكد من الدقة الكتابیة لعملیة مسك 

    .الدفاتر

ة طرائق أصدرت لجن ، ونتیجة للتطور الاقتصادي وتطور الأسالیب الإداریة،ذلك بعد

یتلاءم وهذه  تعریفا للرقابة الداخلیة التدقیق المنبثقة عن المعهد الأمریكي للمحاسبین القانونیین

 التنظیمیة الخطة الداخلیة، الرقابة تشمل"  :الرقابة الداخلیة كما یلي عرفتحیث  التطورات،

 راجعةوم وضبط أصولها بهدف حمایة المؤسسة في المتبعة والمقاییس التنسیق ووسائل

 وتشجیع الكفاءة الإنتاجیة وزیادة علیها الاعتماد ومدى دقتها من والتأكد المحاسبیة البیانات

تطور ومن خلال هذا التعریف یتضح  ،2 " .الموضوعة الإداریة بالسیاسات للتمسك العاملین

أهدافها لك بأن أصبحت خاصة الأهداف التي تبحث تحقیقها، وذمفهوم الرقابة الداخلیة، 

تتعدى حمایة النقدیة والأصول ودقة البیانات المحاسبیة لتشمل زیادة الكفاءة الإنتاجیة وتمسك 

  .ن بالسیاسات التي تقرها الإدارةیالعامل

   التعریف الصادر عنمن أهمها بعد ذلك ظهرت تعاریف حدیثة للرقابة الداخلیة، 

والذي عرف الرقابة   في تقریره عن إرشادات الرقابة المجمع الكندي للمحاسبین القانونیین

                                       

 .15. ق، صسابمرجع مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاع العام والخاص، : خالد راغب الخطیب -1

 .نفس المرجع والموضع -2



 أوجھ الرقابة على عملیات البنوك                                              الباب الأول

 

  83   

 

تتمثل الرقابة الداخلیة في مجموعة عوامل تتفاعل مع بعضها مثل موارد " : الداخلیة كما یلي

المنشأة، ونظم العمل بها وعملیاتها بالإضافة إلى مشاركة الأفراد العاملین لتحقیق أهداف 

  :المنشأة التي تتعلق بما یلي

  .لیة التشغیلكفاءة وفعا -

  .إمكانیة الثقة في إعداد التقاریر المالیة -

    .1". الالتزام بالقوانین والسیاسات الداخلیة -

 تتأثر عملیات هي"  :یلي فتعرف الرقابة الداخلیة كما ،2لجنة رعایة المؤسسات أما

 تأكیدا لتعطي یمهاتصم یتم المؤسسة في الآخرین والأفراد والإدارة المؤسسة إدارة بمجلس

  :في المجالات التالیة لأهدافها المؤسسة تحقیق حول معقولا

  .تحقیق الأهداف الخاصة بكفاءة وفعالیة أداء العملیات -

  .تطابق مع القواعد والسیاسات المقررةال -

  .3" الثقة في القوائم المالیة -

وكذا  وتنفیذه تصمیم وتشغیل نظام الرقابة الداخلیةأن  یتضحلسابقة ا اریفالتعمن خلال 

، المؤسسة من صمیم مسؤولیة إدارةهو  تطبیقه سلامة من النظام والتأكد هذا على المحافظة

                                       

 .20. مرجع سابق، ص الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریة،: محمد سمیر أحمد -1

 The Commitee of Sponsoring Organisation of: لما یليهي اختصار  ( COSO )لجنة رعایة المؤسسات  -2

The Treadway Commission.  وتقوم على رعایتھا أكبر خمس مؤسسات مالیة في الولایات المتحدة  1985تأسست سنة
  : الأمریكیة وھي

  .The Financial Executives Institute (FEI) المالیین المدراء معھد. 
 The American lnstitute of Certified Public Accountant ( AICPA ،الأمریكیین ونیینالقان المحاسبین معھد. 
)  

  The lnstitute of  lnternal  Auditors (IIA)  الداخلیین المدققین معھد.  
  The Amerisan Accounting Association (AAA)  الأمریكیین المحاسبین جمعیة. 
  .The lnstitute of Management Accountants (IMA) الإداریین المحاسبین معھد .

 .211.، مرجع سابق، ص ») التقلیدي والحدیث ( الرقابة الداخلیة بین المفهومین  « ، خالد علیة بن -

 .19. ، صسابقالمرجع ال: محمد سمیر أحمد -3
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وأن وجود نظام للرقابة الداخلیة لا یعني التأكید المطلق على خلو القوائم المالیة من الأخطاء، 

كما یتضح أیضا أن الرقابة الداخلیة بمفهومها  ،1قولة من التأكدبل یعني تحقیق درجة مع

أكثر منها  وقائیةولا تقتصر على الجوانب المحاسبیة، وهي شاملة ومستمرة الحدیث هي رقابة 

       .2الأخطار التي تمنع المنشأة من تحقیق أهدافهاختلف مبتجنب ، لأنها تهتم ردعیة

العدید من التعاریف الاصطلاحیة للرقابة یوجد  :التعاریف الاصطلاحیة للرقابة الداخلیة -2

السابق التطرق  من التعاریف الأكادیمیةالأساسیة الداخلیة، وهي في الغالب تستمد عناصرها 

ستنادا لما ورد في تشریعات الدول على اختلافها من أحكام قانونیة خاصة بالرقابة لها، أو ا

  :ین التعاریف الاصطلاحیة ندكرومن ب .الداخلیة

 أو وسائل من به یرتبط وما للمشروع الإداري التنظیم تخطیط " :الرقابة الداخلیة هي

 المحاسبیة البیانات دقة اختبار الأصول، على للمحافظة المشروع داخل تستخدم مقاییس

 طریقها في الإداریة للسیاسات السیر وتشجیع الكفایة الإنتاجیة وتنمیة علیها الاعتماد ومدى

  .3."المرسوم

مجموعة أنظمة المراجعة : " أهدافها بأنهاانطلاقا من الداخلیة  الرقابةهناك من عرف و    

التي تتبعها الإدارة لتوجیه وظائف المؤسسة، بطریقة منظمة، من أجل المحافظة على أموالها 

  .4."وكمیتها

نتقد التعاریف الأكادیمیة والاصطلاحیة التي سبق ذكرها، لأنها أغفلت هناك من ا  

كنظم الجودة والنظم البیئیة، معرفا  المفاهیم الإداریة الحدیثةخاصة بالإشارة إلى نظم رقابیة 

                                       

 .13. ، صالجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریة، مرجع سابق: محمد سمیر أحمد -1

 .25. المرجع السابق، ص -2

 .199. ، مرجع سابق، ص ») التقلیدي والحدیث ( الرقابة الداخلیة بین المفهومین  « ، خالد علیة بن -3

، 1، العدد6، المجلد مجلة دفاتر اقتصادیة،  »علاقة الرقابة الداخلیة في البنوك بالقروض المتعثرة «  ،بوطورة فضیلة -4

 .107.ص عشور، الجلفة، الجزائ،زیان جامعة 



 أوجھ الرقابة على عملیات البنوك                                              الباب الأول

 

  85   

 

یتضمن جمیع الإجراءات نظام رقابي داخلي شامل ومستمر "  :أنهاب الرقابة الداخلیة بذلك 

والأسالیب الریاضیة والإحصائیة المتقدمة التي تتبناها إدارة المنشأة للتأكد من دقة وسلامة 

أن النظم والمفاهیم إداریة مثل نظم الجودة والنظم البیئیة قد نفدت النظام المحاسبي والتأكد من 

  . 1".وفقا لما هو مخطط وتحقق الأهداف المطلوبة

تطور مفهوم الرقابة الداخلیة، تطور  لقد كان من آثار :الرقابة الداخلیةوأهداف أنواع : ربعا

  .أنواعها، وتطور أهدافها، وهو ما سنبینه فیما یلي

لتي شهدها مفهوم الرقابة الداخلیة، أن تم من بین التطورات ا :أنواع الرقابة الداخلیة -1

قسم إلى نت الرقابة الداخلیة أصبحت وبذلك ،2الفصل بین الرقابة المحاسبیة و الرقابة الاداریة

  :3الأقسام التالیة

ءة أداء العملیات التشغیلیة في إلى التحقق من كفا تهدف الرقابة الاداریة :الرقابة الإداریة -أ

  .4الشركة، والتحقق من الالتزام بالقوانین واللوائح والسیاسات التي وضعتها إدارة الشركة

  الخطة التنظیمیة وجمیع وسائل التنسیق تشمل الرقابة المحاسبیة :الرقابة المحاسبیة - ب

  . 5الاجراءات المعتمدة من قبل المنشأة  لاختبار مدى دقة البیانات المحاسبیةو 

یشمل الضبط الداخلي الخطة التنظیمیة التي تضعها المنشأة، وكذا  :الضبط الداخلي -ج

جمیع الاجراءات ووسائل التنسیق الهادفة إلى حمایة أصول المشروع من الضیاع أو 

الأهداف یعتمد الضبط الداخلي على  الاختلاس أو سوء الاستعمال، وفي سبیل تحقیق هذه

                                       

 .25. المرجع سابق، ص ،الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریة: مدمحمد سمیر أح -1

.19. المرجع السابق، ص - 2 

 .17. ، صالمرجع السابق -3

دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخلیة وفقا لأحدث المعاییر : شحاتة السید شحاتة - عبد الوهاب نصر علي -4

 .21. صمرجع سابق، ، )رة المخاطر وتكنولوجیا المعلوماتمدخل الحوكمة وإدا(  الدولیة والأمریكیة

 .17. لیة والداخلیة في القطاع العام والخاص، مرجع سابق، صمفاهیم حدیثة في الرقابة الما: خالد راغب الخطیب -5
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تحدید الاختصاصات والسلطات والمسؤولیات، و تقسیم العمل مع المراقبة الذاتیة، وذلك 

   .    1بإخضاع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر یشاركه تنفید العملیة

  تتخذ أهداف نظام الرقابة الداخلیة اشكالا مختلفة فقد تكون :أهداف الرقابة الداخلیة -2

 معینة مستویاتبلوغ أو معاییرا للأنظمة والعملیات أو  ترغب المنشأة في تحقیقها غایات

إلا فإن أهداف الرقابة الداخلیة قد تطورت بتطور مفهومها، إلیه كما سبق الإشارة و  .2للأداء

هداف الرقابة لأوتصنیفها  حدیدهاالمنظمات العلمیة في تف اختلامن  رغمأنه على ال

  :4على النحو التالي إلا أنها تتفق حول أهداف  رئیسیة ،3الداخلیة

  .المؤسسة أصول حمایة -

  .السلطات والصلاحیات والمسؤولیات تنظیم وتوضیح -

 في والثقة المصداقیة درجة زیادة على الهدف هذا یعمل :المعلومات ودقة صحة ضمان -

  .في الوقت المناسب القرارات اتخاذ في لیهاعالإدارة  اعتماد درجة زیادة وبالتالي المعلومات،

  .المؤسسة موارد استخدام في والفعالیة الكفاءة تحقیق -

  .بها والالتزام الإداریة السیاسات والقرارات احترام -

  .تقییم مستویات الأداء والتنفیذ في الأقسام المختلفة في المنشأة -

  

  

  

  

                                       

 .18. ص مرجع سابق،مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاع العام والخاص، : خالد راغب الخطیب -1

 .25. مرجع سابق، ص ،التجاریةالجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك : محمد سمیر أحمد -2

 .29 -25. المرجع السابق، ص ص -3

 .16. ، صسابقالمرجع ال: خالد راغب الخطیب -4
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  الفرع الثاني

  یات البنوكمفهوم الرقابة الداخلیة على عمل

تعبیر عن نفسها مدعوة للوهي  .في المجال البنكيالرقابة الداخلیة ضروریة للغایة  تعتبر

حتى تحولها أو  امه وفي كل نقطة یتم فیها ممارسته، وفي أصل مهافي كل نشاط للبنك

ظهور بسبب من دي قبل،  ال نشاط البنوك أصبح أكثر تعقیدان مجلأذلك  ،1نهایتها

رفیة تحریر السوق المصو التي أدت إلى اشتداد المنافسة بین البنوك، التجمیعات البنكیة 

  .2في تقدیم الخدمات المصرفیةواستغلال التطور التكنولوجي 

عن الرقابة الداخلیة بصفة  على عملیات البنوكالرقابة الداخلیة مفهوم ختلف لا یمبدئیا 

ال المصرفي مستلهمة بالدرجة الأولى من المبادئ ذلك لأن الرقابة الداخلیة في المج، عامة

وهو ما یمكن ملاحظته من خلال مختلف التي وضعتها المنظمات العلمیة كما سبق بیانه، 

مفهوم الرقابة الداخلیة وفقا  وكذافي المجال المصرفي، التعاریف الاصطلاحیة للرقابة الداخلیة 

حیث وضعت هذه الأخیرة إطارا عاما للرقابة ، )أولا (  للرقابة والإشراف البنكي لجنة بالل

   ).ثالثا ( وأهم مبادئها  ،) ثانیا( بینت من خلاله أهداف الرقابة الداخلیة  3في البنوك الداخلیة

  .في المجال المصرفي قابة الداخلیةتعریف الر : أولا

والملاحظ على  قابة الداخلیة في المجال المصرفي،لقد حاول الكثیرون تقدیم تعاریف للر 

تتفق مع تعریف الرقابة الداخلیة بصفة عامة من حیث الأهداف أنها  ،المقدمةأغلب التعاریف 

ومع ذلك تظهر خصوصیة الرقابة . عن وضع جهاز الرقابة الداخلیة وتفعیله والجهة المسؤولة

                                       

1- SIRUGUET Jean-Luc, « Le contrôle comptable bancaire : un dispositif de maîtriser des 
risques, Principes, normes et techniques », 2ème édition, Tome 1, Revue Banque éditions, 
1998, p. 577.  
2- Heem Grégory, « Convention et contrôle interne bancaire », op.cit, p. 3. 

3- Comité de Bale sur le contrôle bancaire, cadre pour les systèmes de contrôle interne dans les 
organisations bancaires, Bâle Septembre 1998, op .Cit. 
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ترتكز على فكرة التحكم في المخاطر المرتبطة الداخلیة في المجال المصرفي في كونها 

وهوما  ن أن تعیق تحقیق البنوك لأهدافها،والتي یمك) عملیات البنوك ( بالنشاط المصرفي 

في  " :تعاریف المقدمة في هذا المجال، والتي نذكر منهامكن أن نلمسه من خلال أغلب الی

لفة المرتبطة ، تعتبر الرقابة الداخلیة وسیلة للتحكم في المخاطر المختالسیاق المصرفي

وهي أداة دائمة للمؤسسة المالیة، لضمان كفاءة وأمن العملیات  بالأعمال المصرفیة،

ترام النصوص التشریعیة المتعلقة بالنشاط المصرفیة، وموثوقیة المعلومات المالیة، وكذلك اح

   .1 " المصرفي

جهاز یجب على المؤسسات الخاضعة له، لا "  :الرقابة الداخلیة هي في تعریف آخرو 

ضمان الامتثال للقوانین سیما مؤسسات القرض، أن تضعه وتنفذه في إطار مسؤولیاتها، ل

وتطبیق التعلیمات والإرشادات من قبل الإدارة العامة للشركة المعنیة وحسن سیر  واللوائح

تلك التي تسهم في الحفاظ على أصولها أو موثوقیة العملیات الداخلیة للشركة، لا سیما 

وهي تساهم بالنسبة للمؤسسات المعنیة في مراقبة أنشطتها وكفاءة عملیاتها . المعلومات المالیة

   .2".هاوالاستخدام الفعال لموارد

لجنة بال انطلاقا من مبادئ في المجال المصرفي وهناك من عرف الرقابة الداخلیة 

عملیة تتأثر بتدعیم الإدارة العلیا ومجلس الإدارة والأفراد في جمیع ": أنهابللرقابة الداخلیة 

دى في المستویات الوظیفیة، وهي لیست مجرد مجموعة من الإجراءات أو السیاسات  التي تؤ 

وقت محدد، بل هي عملیة مستمرة في جمیع المستویات الوظیفیة داخل المنشأة، ویعد مجلس 

                                       

1-  ZAAFRANE Mansouria, « L’audit et le contrôle des risques dans le milieu bancaire Cadre 
de référence des banques algériennes », Revue les cahiers du POIDEX, N°06 / Septembre 
2016. P. 9.  
2- KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, droit de la régulation bancaire, 
op.cit, pp. 248-249. 



 أوجھ الرقابة على عملیات البنوك                                              الباب الأول

 

  89   

 

الإدارة والإدارة العلیا مسؤولین إنشاء الثقافة المناسبة لتنفیذ الرقابة الداخلیة والمراقبة المستمرة 

  .1."كة جمیع الأفراد في عملیة الرقابةلتقییم مدى كفاءتها، كما یجب أیضا مشار 

  .أهداف الرقابة الداخلیة على عملیات البنوك: ثانیا

أهداف الرقابة الداخلیة في المنشآت المصرفیة للرقابة المصرفیة " لجنة بازل" حددت 

  :2لنحو التاليبتقسیمها وتصنیفها ضمن ثلاث مجموعات على ا

ترتبط أهداف الأداء بكفاءة وفاعلیة البنك في   ):أهداف الأداء(كفاءة الأنشطة وفعالیتها  -

و تسعى عملیة . ته وموارده الأخرى، وكذلك في حمایة المؤسسة من الخسائراستخدام موجودا

الرقابة الداخلیة إلى ضمان أن یعمل جمیع الموظفین بكفاءة وفعالیة لتحقیق الأهداف دون 

مثل مصلحة المستخدمین أو (رطة أو تفضیل مصالح أخرى تكبد تكالیف غیر متوقعة أو مف

  .بنكال على مصلحة) العمیلمورد أو ال

 ):أهداف المعلومات(موثوقیة واكتمال وتوقیت البیانات والمعلومات المالیة المعدة للإدارة  -

وتركز أهداف المعلومات على إعداد التقاریر ذات الصلة والموثوق بها والمحدثة التي تعتبر 

و تشمل أیضا الحاجة إلى إنشاء حسابات . أساسیة لصنع القرار داخل المنظمة المصرفیة

ویة وبیانات مالیة وغیرها من الاتصالات المالیة والتقاریر التي یمكن الاعتماد علیها سن

و ینبغي أن تكون البیانات التي . للمساهمین والسلطات الإشرافیة والأطراف الخارجیة الأخرى

تتلقاها الإدارة ومجلس الإدارة والمساهمون والسلطات الرقابیة ذات جودة ونزاهة كافیة 

، كما ینطبق على البیانات "موثوق"و یشیر مصطلح . ن من أجل إرساء قراراتهمللمستفیدی

                                       

 .20. قیق الرقابة في البنوك التجاریة، مرجع سابق، صالجودة الشاملة وتح: محمد سمیر أحمد -1

2- Comité de Bale sur le contrôle bancaire, cadre pour les systèmes de contrôle interne dans les 
organisations bancaires, op.cit, p p. 8- 9.  
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المالیة، إلى إعداد الوثائق التي تعد على أساس حقیقي استنادا إلى مبادئ وقواعد مالیة شاملة 

  .ومحددة تحدیدا جیدا

أن جمیع  تضمن أهداف الامتثال ):أهداف الامتثال(الامتثال للقوانین واللوائح المعمول بها  -

الأنشطة المصرفیة تتوافق مع القوانین والأنظمة والمتطلبات الاحترازیة المعمول بها وكذلك 

  .1للحفاظ على حقوق وسمعة البنك وذلك. ت وإجراءات الشركةسیاسا

  .مبادئ الرقابة الداخلیة: ثالثا

لجنة بال للرقابة المصرفیة  ادر عنصالعام للرقابة الداخلیة ال تضمن الإطار لقد   

  : 2على النحو التاليمرتبة  ،مجموعة من المبادئ

سؤولا عن وضع الاستراتیجیات والسیاسات یجب أن یكون مجلس الإدارة م :هیكل الرقابة -

المهمة لفهم الخطر الذي یهدد المنشأة، وتحدیده ومعایرته وتقییم مستواه والتأكد من أن الإدارة 

  .العلیا تقوم بمراقبة كفاءة نظام الرقابة الداخلیة

لاستراتیجیات تعتبر الإدارة العلیا مسؤولة عن تنفیذ ا: لإدارة العلیا بالرقابة الداخلیةعلاقة ا -

والسیاسات التي تم تحدیدها بواسطة مجلس الإدارة وتطویر العملیات ومراقبة الخطر، 

والمحافظة على هیكل المنشأة المتمثل في المسؤولیات والسلطات ، والتأكد من تفویض 

السلطة ووضع تحدید واضح لسیاسة نظام الرقابة الداخلیة المناسبة، ومراقبة مدى كفاءة 

  .ذا النظاموفعالیة ه

یعتبر مجلس الإدارة : مارسة الرقابة الداخلیةالإدارة العلیا وتحدید المعاییر الأخلاقیة لم -

والإدارة العلیا مسؤولان عن تحدید المعاییر الأخلاقیة والتي یجب أن یلتزم بها المراجعون والتي 

                                       

1- Comité de Bale sur le contrôle bancaire, cadre pour les systèmes de contrôle interne dans les 
organisations bancaires, op.cit, p p. 8- 9.  
2-  Op.cit, p.p.2-5.  
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التشكیك وإساءة  إبداء النصح والإرشاد، عدم تصید الأخطاء، روح المبادرة، عدم: ( تتضمن

، كما یجب تحدید وإنشاء سیاسة فلسفة الرقابة الداخلیة داخل المنشأة وتوضیح )إلخ... الظن 

أهمیتها لجمیع العاملین في جمیع المستویات الوظیفیة حتى یعلم كل فرد دوره في عملیة نظام 

  .الرقابة الداخلیة

یتطلب نظام الرقابة الداخلیة : المنشأةیم المخاطر لتحقیق أهداف نظام الرقابة الداخلیة وتقی -

  .الفعال،  إدراكا لطبیعة للمخاطر التي تعرقل تحقیق أهداف المنشأة، والعمل على تقییمها

یجب أن تنفذ أنشطة الرقابة بصورة مستمرة وتكون جزءا  :الرقابة الداخلیة نشاط مستمر -

لرقابة الداخلیة الفعال تصمیم متكاملا من الأنشطة الیومیة في المنشأة، كما یتطلب نظام ا

هیكل رقابي یضم جمیع مستویات العمل ویتضمن مستوى عال من الرقابة في مختلف أقسام 

  .العمل

یتطلب نظام الرقابة الداخلیة الفعال الفصل بین : ابة الداخلیة وأهمیة تقسیم العملالرق -

  .الوظائف المختلفة

یتطلب نظام الرقابة الداخلیة الفعال توفیر قدر  :لفعالالرقابة الداخلیة ونظام المعلومات ا -

كاف وشامل عن البیانات المالیة الداخلیة وعن تطابق العملیات كما یجب توفیر معلومات عن 

السوق الخارجي والأحداث المرتبطة وعن تطابق العملیات و یجب أن یكون نظام المعلومات 

غطي جمیع أنشطة العملیات بالمنشأة مناسبا ویقدم معلومات موثقة في الوقت المناسب وی

  .ویتضمن الوسائل والترتیبات المناسبة للحمایة والأمان

یتطلب نظام الرقابة الداخلیة الفعال توفیر قنوات  :الرقابة الداخلیة وقنوات الاتصالنظام  -

اتصال فعالة للتأكد من أن جمیع العاملین لدیهم الفهم الكامل للمسؤولیات والسیاسات 
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راءات اللازمة لأداء العمل، وحتى یتم توصیل المعلومات اللازمة للشخص المناسب في والإج

  .الوقت المناسب

لكي تتحقق الرقابة الداخلیة لابد أن تتم مراجعتها  :ابة الداخلیة بالمراجعة الداخلیةعلاقة الرق -

یذ نظام على أساس دوري مستمر، وذلك یستلزم إدارة مراجعة داخلیة فعالة تعمل على تنف

الرقابة الداخلیة وتحدید عناصر الخطر كجزء من الأنشطة الیومیة حتى یتم تقییمه بصورة 

  .دوریة

یجب أن توجه تقاریر المراجعة الداخلیة إلى مجلس الإدارة  :توجیه تقاریر المراجعة الداخلیة -

إلى الإدارة  أو إلى لجنة المراجعة، لضمان استقلال وحیاد هذه الإدارة كما یوجه تقریر آخر

  .العلیا

یتم تقییم نظام الرقابة الداخلیة بواسطة المراجع الداخلي أو لجنة  :تقییم نظام الرقابة داخلیا -

المراجعة في حالة اكتشاف أي خطأ أو عدم كفاءة نظام الرقابة الداخلیة، ویتم عمل تقریر 

یجب تحدید الإجراءات  بذلك، ویقدم في الوقت المناسب إلى المستوى الإداري المناسب، كما

  .التصحیحیة الواجب اتخادها من جانب الإدارة العلیا ومجلس الإدارة

السلطات الرقابیة تتطلب وجود نظام  :لداخلیة بواسطة السلطات الرقابیةتقییم نظام الرقابة ا -

رقابة داخلیة بصرف النظر عن حجم المنشأة، ولكن یجب أن یتناسب مع طبیعة ودرجة تعقید 

ة المنشأة، ونوع الخطر الذي یواجهها، وطبیعة التغیرات التي تحدث في بیئة العمل، أنشط

  .العوامل كان نظاما فعالاهذه وكلما كان نظام الرقابة الداخلیة ملائما ل
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  المطلب الثاني

  البنوك في التشریع الجزائريالنظام القانوني للرقابة الداخلیة على عملیات 

، ألزم على المستوى العالميالمصرفیة لة في مجال الرقابة اصلتطورات الحمواكبة ل

بوجه خاص  التي یحكمها القانون الجزائريوالمؤسسات المالیة  البنوك المشرع الجزائري

بوضع جهاز رقابة بموجب قانون النقد والقرض والنصوص التنظیمیة الصادرة تطبیقا له، 

   .)الثاني  الفرع (بطة بعملیاتهافعال یمكنها من تجنب مختلف المخاطر المرت داخلي

 شكل شركات مساهمةلقانون الجزائري تتخذ التي یحكمها االبنوك أن على اعتبار و 

 المساهمة لشركاتالناظمة  العامةلقواعد لتخضع  ،نص خاص، فإنه في حالة غیاب 1وجوبا

تحمل في طیاتها العدید  هذه الأخیرةتجد مصدرها في القانون المدني والقانون التجاري، و  والتي

كشخص  ) البنك ( التي تهدف في مجموعها إلى حمایة الشركة  ،من قواعد الرقابة الداخلیة

     ).الأولالفرع ( المخاطر مختلفمن معنوي 

  الأول الفرع

  یات البنوك وفقا للقواعد العامةلداخلیة على عملالرقابة ا

أو تشكیلات  ،من طرف شخص طبیعي أو أكثرفي البنك تمارس الرقابة الداخلیة 

البنك، من حیث التقید بالقوانین  ، وتهدف إلى مراقبة أعمالنفسه هیكلیة نظامیة تابعة للبنك

  .2، وضمان الاستخدام الفعال لمواردهواللوائح والتوصیات

للقواعد باعتبارها شركات مساهمة، تخضع إن البنوك التي یحكمها القانون الجزائري، 

القانون وكذا  القانون التجاريالمنصوص علیها في  ،الناظمة لشركات المساهمة العامة

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 83الفقرة الأولى المادة  -1

 .69. ، مرجع سابق، ص »-دراسة مقارنة –جدوى الرقابة القانونیة على البنوك  « أبوزید،محمد كمال سالم  -2
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نجده القانون التجاري الجزائري  بالرجوع إلى، و خاص نصبمنظما  منها المدني، إلا ما كان

یتضمن أحكاما مفصلة عن الرقابة الداخلیة في شركات المساهمة، خاصة الرقابة التي 

كما تضمن أیضا أحكاما خاصة بالرقابة التي  ،)أولا (  للشركة تمارسها الهیئات الاجتماعیة

    .)ثانیا ( یمارسها مراجع الحسابات 

  .الهیئات الاجتماعیة للبنك الرقابة على عملیات البنك من طرف: أولا

الشركات  بمراقبة المكلفة الاجتماعیة للهیئات كبیرا اهتماما الجزائري المشرع أولىلقد 

مثل و ، 1التجاري المعدل والمتممالمتضمن القانون  59- 75أحكام الأمر  خلال من المساهمة

 من طرف مسیریها ،قبل كل شيءالبنوك ) عملیات( تتم مراقبة نشاط  ،2كل الشركات التجاریة

    .)2( لأسهمحملة اثم الهیئات الممثلة ل ،)1(

  ).مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ( الرقابة على عملیات البنك من طرف المسیرین  -1

 للسیاسة الموجه و المحدد هو و المعنوي الشخص إرادة عن المعبر هو المسیر أن بما

 حسن على یسهر من باسم البنك وهو یوقعو  مع الغیر یتعامل من هوالبنك ف لنشاط الفعلیة

 تأكدال و علیها عیوقالتو  أعمالهم ةراقبوم المستخدمین تعیین حیث من الإداري نظیمهوت سیره

  .الأحكام التشریعیة، ومدى توافقها مع غرض الشركة وأهدافهامع   مدى توافقها من

وبالرجوع إلى الأمر المتضمن القانون التجاري المسیر،  59 -75مر رقم لم یعرف الأ

القرض المعدل والمتمم نجده یطلق صفة المسیر على مؤسسي ، المتعلق بالنقد و 11-03رقم 

  .3البنك وأعضاء مجلس إدارته، وممثلیه، والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقیع باسم البنك

                                       

 .، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم59- 75 ، الأمر رقم685إلى  610المواد  -1

2- LEGUEVAQUES Christophe, droit des défaillances bancaires, Ed ECONOMICA, 2002. P. 
89. 

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 104، المادة 02الفقرة  -3
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یختلف جهاز  انون التجاريالمتضمن الق، 59-75حكام الأمر رقم لأ وفقا

من شركة مساهمة إلى أخرى، فالشركات التي تجمع بین وظیفتي الإدارة والتسییر  الإدارة

والتسییر یأخذ جهاز الإدارة فیها شكل مجلس الإدارة، أما الشركات التي تفصل بین وظیفتي 

  . 1اقبةالإدارة والتسییر فیأخذ جهاز الإدارة فیها شكل مجلس المدیرین ومجلس المر 

نفیذي داخل الهیكل الإداري هو الجهاز التجهاز الإدارة  :مجلس الإدارةالرقابة من طرف  -أ

، ووضع سیاسته الاستثماریة ومعاییر إدارة )عملیاته ( والذي یتولى إدارة أنشطته  للبنك

   .2فیه، كما یقع على عاتقه تحقیق الغایة التي من أجلها تأسس البنكالمخاطر 

 الأقل على أعضاء 3 منمتمم المعدل وال ،59-75وفقا للأمر رقم مجلس الإدارة  یتألف

 6 لا تتجاوز لمدة العادیة أو التأسیسیة العامة الجمعیة تنتخبهم ،3الأكثر على عضو 12 و

من  % 20    الأقل على تمثل الأسهم من لعدد مالكین یكونوا أن فیهم یشترط و ،4سنوات

 قابلة غیر هي و التسییر أعمال جمیع لضمان الأسهم یتم تخصیص الشركة، مال رأس

  :یلي ما لهم تخول الصفة هذه تعیینهم بحكم ، وبمجرد5فیها للتصرف

  6.موضوعها نطاق في و الشركة باسم الظروف كل في التصرف حریة  -

  .7احتیاطیة ضمانات أو كفالات إعطاء  -

                                       

 .، المتضمن القانون التجاري الجزائري59- 75، الأمر رقم 670إلى  610المواد  -1

، الطبعة الأولى، مكتبة -دراسة مقارنة –الجوانب القانونیة للوصایة على المصارف : ئالان بهاء الدین عبد االله المدرس -2

 .323. ، ص2016زین الحقوقیة، 

 .المعدل والمتمم التجاري،، المتضمن القانون 59- 75الأمر رقم ، 610المادة  -3

 .ممالمعدل والمت، المتضمن القانون التجاري 59- 75الأمر رقم ، 611المادة  -4

 .المعدل والمتمم ، المتضمن القانون التجاري،59- 75، الأمر رقم 619المادة  -5

 .المعدل والمتمم ،، المتضمن القانون التجاري59- 75، الأمر رقم 622المادة  -6

 .عدل والمتممالم ،المتضمن القانون التجاري، 59- 75، الأمر رقم 624المادة  -7
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 و رئیسه تعیین و مداولاته إجراء كیفیة و مجلس الإدارة صلاحیات المشرع حدد قدل

المتضمن القانون التجاري  59-75من الأمر رقم  627إلى  610في المواد  قراراته، اتخاذ

 على الاطلاع و الدائمة بالمراقبة یقوم من فهو المهام ممارسته هذه وخلال المعدل والمتمم، 

 الوثائق و أعمالهم عن تقاریر تحریر و الأمر ذلك، تطلب إذا علیها التوقیع و اللازمة الوثائق

  .السنویة متهحسابا و لها المثبتة

وذلك بحكم تمتعه  العام وعلى المدیر رئیسه، على مباشرة رقابة یمارس مجلس الإدارة 

 الإذن منح خلال من البنك تسییر على السابقة الرقابة صلاحیات له كما  1بصلاحیة تعیینهما

 حدود في البنك باسم الضمانات أو الكفالات بإعطاء الحالة حسب العام أو للمدیر لرئیسه

   .2الذي یحدده المبلغ كامل

من الأمر رقم  628وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة  الإدارة مجلس یضطلع كما

 البطلان طائلة تحت السابقة بالرقابة المتضمن القانون التجاري المعدل والمتم  75-59

 غیر أو مباشرة صورةب كان سواء بإدارته القائمین بأحد البنك تجمع التي بالاتفاقیات الترخیصب

اللغة سالفة الذكر المحررة ب 628الفقرة الأولى من المادة  أنوهنا تجدر الإشارة إلى  مباشرة،

، تخول الجمعیة العامة صلاحیة الترخیص بالاتفاقیات سابقة الذكر، أما الفقرة ذاتها العربیة

تجمع البنك بأحد  المحررة باللغة الفرنسیة فتنص صراحة بأن الترخیص بالاتفاقیات التي

  .3القائمین بإدارته من اختصاص مجلس الإدارة

                                       

 .قانون التجاري المعدل والمتممالمتضمن ال 59- 75الأمر رقم  ،635المادة  -1

 .لقانون التجاري المعدل والمتممالمتضمن ا 59- 75، الأمر رقم 624الفقرة الأولى، المادة  -2

 : ، محررا باللغة الفرنسیة كما یلي59- 75من الأمر رقم  628جاء نص الفقرة الأولى من المادة  -3

 « Être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration après rapport du 
commissaire aux comptes ».      
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 بین تعقد قد التي لاتفاقیاتكما تخضع أیضا لوجوب التصریح لدى مجلس الإدارة، ا

 قائما أو مسیرا أو شریكا مالكا البنك بإدارة القائمین أحد كان إذا وذلك أخرى ومؤسسة البنك

   .1للشركة مدیرا أو بالإدارة

 الإدارة مجلس بین الصلاحیات في لاجتناب التداخل :مجلس المراقبةالرقابة من طرف  - ب

الجزائري المشرع  أضاف ،2الشركة مصلحة على ورئیسه وما قد یترتب عنه من آثار سلبیة

المتضمن  59-75 المعدل والمتمم للأمر رقم، 083-93بموجب المرسوم التشریعي رقم 

یقوم وهو تنظیم مزدوج  ،المساهمة شركاتوإدارة أشكال تنظیم  من آخر شكلاالقانون التجاري 

 الإدارة مدیرینال جلسمالمراقبة؛ حیث یتولى  وسلطة والتسییر الإدارة على الفصل بین سلطة

، وقد خول هذا الأخیر صلاحیة تعیین مجلس 4مراقبةال مجلس یتولاهاأما المراقبة ف ،والتسییر

  . 5المدیرین

 بصفة الشركة تصرفات و أعمال كل رقابة في واسعة بصلاحیات مجلس المراقبة یتمتع

؛ حیث یمكن النص في القانون الأساسي للشركة على وجوب خضوع العقود التي یبرمها دائمة

 عن كالتنازلات التصرف أن أعمال مجلس المدیرین لترخیص مسبق من مجلس المراقبة، غیر

 أو الاحتیاطیة والضمانات الكفالات وكذا الأمانات وتأسیس المشاركة، عن والتنازل العقارات،

وكذلك تخضع للترخیص المسبق  .6منه صریح ترخیص موضوع تكون أن فیجب الضمانات،

                                       

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59-75الأمر رقم ، 628 ، المادة02الفقرة  -1

 جامعة ،والإداریة القانونیة العلوم مجلة ،»  تجاریةال الشركات مسیري تصرفات مشروعیة معیار « أحمد، سید صمود -2

 .157 .، ص06 العدد ، 2009 بلعباس، سیدي لیابس، جیلالي
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 أو المدیرین مجلس أعضاء وأحد )البنك (  شركةال بین تعقد اتفاقیة من مجلس المراقبة كل

 بصورة تعقد التي الاتفاقیات بخصوص والأمر كذلك ،) البنك (هذه الشركة  مراقبة مجلس

 یتعامل التي أو المراقبة، مجلس أحد أعضاء أو المدیرین مجلس أعضاء أحد مع مباشرة غیر

 الاتفاقیات كل أیضا، لمسبقا وتخضع للترخیص ،وسطاء أشخاص خلال من البنك مع فیها

 البنك مراقبة مجلس أو المدیرین مجلس أعضاء أحد كان إذا ومؤسسة، بنك بین تعقد التي

  .1عاما للمؤسسة مدیرا أو بالإدارة قائما أو مسیرا أو شریكا أو مالكا

 إذا وقت أي في المدیرین مجلس أعمال على الرقابة بإجراءس المراقبة مجل یقومهذا و  

، وفي هذا الإطار 2مهامه في التي تفیده الوثائقو  الأوراق على یطلع و ذلك في ضرورة رأى

 سنة كل ایةنه عند و المدیرین مجلس تسییر حول تقریرا الأقل على أشهر ثلاث كل یتلقى

  .3مالیة

 عناصر بمختلف جردا ، أن یقدممالیة سنة كل قفل عند المدیرین مجلس كما یتعین على

 تقریرا یضعون و النتائج والمیزانیة، حسابالتاریخ، و  ذلك في الموجودة الدیون و الأصول

لكي یقوم مجلس المراقبة المنصرمة،  المالیة السنة أثناء نشاطها و الشركة حالة عن مكتوبا

  .4بمراقبتها ومراجعتها

  

  

  

                                       

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59- 75الأمر رقم ، 670المادة  -1

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59- 75، الأمر رقم 655المادة  -2

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59- 75الأمر رقم ، 656الفقرة الأولى، المادة  -3

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59- 75، الأمر رقم 656، المادة 2الفقرة  -4
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   .حملة الأسهمطرف  الرقابة على عملیات البنك من -2

 المساهمین في جمیعوتمثل  تضم لأنها السلطات مصدر العامة للمساهمین الجمعیة تعتبر

 على كالتصدیق الشركة رات المتعلقة بإنشاءاتخاد أهم القرا إلیها یعود ، لذلك1الشركة مال رأس

 قد ، و2الأساسي وتعیین أعضاء مجلس الإدارة، ومراقبة أعمال الإدارة والمحاسبین نظامها

 مداولاتها، و صحة وشروط ساهمین،المشرع الجزائري صلاحیات الجمعیة العامة للم نظم

 القانونالمتضمن  59-75الأمر رقم من  685إلى674 المواد في تهاراراق اتخاذ كیفیة

  .المعدل والمتمم التجاري

نص  موضوعات في للنظر دوریة سنویة، مواعید في العامة للمساهمین الجمعیة تنعقد

المیزانیة  على المنتهیة والمصادقة یةالمال السنة حسابات وفحص كنظام الشركة، القانون علیها

 مجلس ومراقبة أعمال وعزلهم الإدارة مجلس أعضاء وانتخاب والخسائر الأرباح كحساب

تسمیة  علیها یطلق دوریة وعادیة بصفة تقوم بهذه الأعمال العامة الجمعیة لكون ونظرا .الإدارة

 المتعلقة الاستثنائي الطابع ذات المسائل في للنظر ، كما تنعقد3"الجمعیة العامة العادیة "

  ".الجمعیة العامة غیر العادیة"  تسمیة علیها فیطلق للشركة الأساسي النظام بتعدیل

في إطار الرقابة  واسعة یاتللمساهمین صلاح العامة لقد خول المشرع الجزائري للجمعیة

 أو الإدارة مجلس لأعضاء من خلال تعیینها سابقة رقابة على البنوك وعملیاتها؛ حیث تمارس

الأساسي  القانون سلطاتهم في تحدیدأیضا  تتولىو حسب الحالة،  المراقبة مجلس أعضاء

  .1كما تتولى تعیین مندوبي الحسابات بعد رأي اللجنة المصرفیة، 4للشركة

                                       

. مرجع سابق، ص ،-دراسة مقارنة –الجوانب القانونیة للوصایة على المصارف : ئالان بهاء الدین عبد االله المدرس -1

317. 

 .113. ص ، 1997النظام القانوني لشركات المساهمة، النسر الذهبي للطباعة،: أحمد محمد محرز -2

 .273. ، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ي القانون الجزائري، ط شركات الأموال ف: نادیةفضیل  -3

 .اري المعدل والمتممالمتضمن القانون التج 59- 75الأمر رقم ، 662، و 613، 611المواد  -4
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على عملیات البنوك، بوضوح أكبر من خلال  لجمعیة العامةویتجلى الدور الرقابي ل 

 العامة الجمعیة تبت أعمال البنك، حیث من بمجموعة بصلاحیة الترخیص المسبق  هاتمتع

 البنك بین بإدارته، وكذا الاتفاقیات القائمین وأحد البنك بین التي تبرم الاتفاقیات في العادیة

 العامة كما تمارس الجمعیة .2الحسابات لمحافظ الخاص التقریر على أخرى بناء ومؤسسة

ویقع المنصرمة،  المالیة السنة حسابات و الإدارة والتسییر أعمال لاحقة على رقابة العادیة

 بنتائج و التسییر أعمال بكل الجمعیة العامة إعلامعلى عاتق المسیرین في هذا الإطار 

 مرة الأقل على باجتماعها ذلك و المالیة السنةنهایة  في المسجلة والأرباح والخسائر الحسابات

 جدول و تقریره بتلاوة المسیر الجهاز یقوم و ،مالیة سنة كل قفل قبل أشهر ستة  و السنة في

   .3الجرد و التلخیصیة الوثائق و النتائج حسابات

، وقراراتها هي لمجموع مالكي رأس المالهي الهیئة الممثلة  وباعتبار أن الجمعیة العامة

مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین بتبلیغ المساهمین أو المشرع  ألزم فقد  ،تعبیر عن إرادتهم

الوثائق الضروریة لتمكینهم  ،وضع تحت تصرفهم قبل ثلاثین یوما من انعقاد الجمعیة العامة

لكل كما منح   یق فیما یخص أعمال الشركة وسیرهارار دقمن إبداء الرأي عن درایة وإصدار ق

خلال الخمسة عشرة یوما السابقة الحق في الاطلاع یحضر اجتماع الجمعیة العامة، مساهم 

على انعقاد الجمعیة العامة العادیة على جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخیصیة 

دارة ومجلس المدیرین أو مجلس المراقبة، والحصیلة وقائمة القائمین بالإدارة وبمجلس الإ

مندوبي الحسابات التي ترفع إلى للجمعیة، وكذا المبلغ الإجمالي المصادق على وتقاریر 

 ،4صحته من مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلین على أعلى أجر

                                                                                                                         

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11- 03، الأمر رقم 100المادة  -1

 .ممالمتضمن القانون التجاري المعدل والمت 59- 75، الأمر رقم 628المادة  -2

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59- 75، الأمر رقم 676المادة  -3

 .تممالمتضمن القانون التجاري المعدل والم، 59- 75، الأمر رقم 680المادة  -4
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 المختص الاستعجال لقاضي اللجوء حق، للمساهمین المشرع منح وضمانا لهذا الحق

 تحت و رفضه بسبب اللازمة بالوثائق بتبلیغه یلزمه المسیر للجهاز یوجه أمر على لحصولل

   .1المالي الإكراه طائلة

   .الرقابة على عملیات البنك من طرف مراجع الحسابات الداخلي: ثانیا

ومراجع الحسابات ، 2كجهة رقابة خارجیةكثیرا ما یتم الخلط بین محافظ الحسابات 

على حسن سیر المهام  للاطمئنان ،، الذي یعین في الغالب من طرف مجلس الإدارة3الداخلي

: وهذه الأخیرة یقصد بها في الشركة، ویتولى مراجع الحسابات الداخلي، المراجعة الداخلیة، 

كل عملیات الضبط الداخلي والمراجعة لكافة الأنشطة داخل الوحدات سواء كانت فروعا أو  « 

البنك ( لكل عملیات الوحدة ، وكلما كانت عملیات المراجعة 4»وحدات تنفیذیة بالمركز الرئیسي

لمستمرة ، بالإضافة إلى المراجعة اطبقا لدورة المراجعةبصورة مرضیة للعمل الیومي  تتم) 

للعمل الیومي، كلما ساعد ذلك على اكتشاف الأخطاء بسرعة ومن ثم تصحیحها في الوقت 

المناسب، كما تساهم المراجعة الداخلیة بفعالیة كبیرة في منع الاخلال بالأحكام القانونیة 

  .5والتنظیمیة التي تخضع لها البنوك

                                       

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، 59- 75، الأمر رقم 683المادة  -1

 .215-208. أنظر أعلاه، ص ص -2

خبیر المحاسب ومحافظ الحسابات ، المتعلق بمهن ال01 - 10، القانون 39المادة وهو ما أشار إلیه المشرع الجزائري في  -3

هیاكل داخلیة لا یعفي وجود « : ، حیث تنص على أنه2010یولیو  11، مؤرخة في 42عدد  ج رد، والمحاسب المعتم

 .   »، الهیئة أو الشركة من الإلزامیة القانونیة لتعیین محافظ حسابات للمراجعة

تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة  –أعمال البنوك ومنظمات الأعمال  الرقابة على: صلاح الدین حسن السیسي -4

 .315، ص 2011، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1الالكترونیة، ط

تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة  –ظمات الأعمال الرقابة على أعمال البنوك ومن: صلاح الدین حسن السیسي -5

 .315. ، مرجع سابق، صالالكترونیة
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المتضمن القانون التجاري قد كرس  59-75من خلال ما تقدم یتضح أن الأمر رقم 

العدید من قواعد الرقابة الداخلیة في الشركات المساهمة، وتطبیق هذه القواعد على البنوك 

مساهمة له أهمیة كبیرة، كون هذه القواعد تلعب دورا كبیرا في الحفاظ على باعتبارها شركات 

أموال البنك، وتمنع مسیري البنك من استغلال السلطات والصلاحیات المخولة لهم في تحقیق 

  . منافع شخصیة على حساب البنك، مما یحافظ على سیولته، ویدعم قدرته على الوفاء

  الفرع الثاني

  على عملیات البنوك وفقا للقانون البنكيالرقابة الداخلیة 

على غرار العدید الجزائر  سعتللرقابة والاشراف البنكي،  "بال " لجنة لمبادئ استجابة

 الرقابة أنظمة تعزیز فعالیة خلال من البنكي نظامها وسلامة نزاهة ضمان إلى من الدول

لزام البنوك والمؤسسات المالیة صراحة بموجب قانون النقد ذلك بإ، و 1البنوك في الداخلیة

    . والقرض بوضع جهاز للرقابة الداخلیة

ول صراحة لأكان التكریس القانوني للالتزام بوضع جهاز رقابة داخلي للبنوك قد تم إذا و  

 بالنقد والقرضالمتعلق  11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10مرة بموجب القانون رقم 

ف إطاره القانوني تطورات فإن هذا الالتزام قد ظهر قبل ذلك في التشریع الجزائري، وقد عر 

    . ) اثانی( ، وصولا إلى مضمونه الحالي) أولا(  متلاحقة

  .تطور الإطار القانوني للرقابة الداخلیة في التشریع الجزائري: أولا

نوعما في التشریع الجزائري، حیث تم  حدیثة ،بمفهومها الحالي الداخلیة الرقابة تعتبر

 بموجب العمومیة الاقتصادیة كالتزام قانوني یقع على المؤسسات ،ولأول مرةالنص علیها 

                                       

مجلة أبعاد  ، » البنوك في الداخلیة الرقابة ضوابط إرساء في الجزائریة تشریعاتال فعالیة «  ،كهینة بلال، شاوشي شیخي -1

 .282. ص .1، العدد 8، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، المجلد اقتصادیة
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، وتحدیدا 1الاقتصادیة العمومیة للمؤسسات التوجیهي القانون المتضمن 01-88رقم  القانون

المتعلق بنظام البنوك والقرض أضفى المشرع  06-88وبصدور القانون رقم  ،2منه 40المادة 

، وبذلك صارت  البنوك الجزائریة 3صفة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على البنوكالجزائري 

ضمن تحسین أنماط بة یباعتبارها مؤسسات عمومیة اقتصادیة، ملزمة بإقامة نظام داخلي للرقا

سالف  01-88في ظل القانون  مضمون هذا الالتزام لم یكن واضحا غیر أن. سیرها وتسییرها

اكتفت بالنص على أن الهدف  كرسالفة الذ 01-88من القانون  40ذلك أن المادة  ؛الذكر

ین هو تحس ؤسسات العمومیة الاقتصادیة وضعهامن هیاكل الرقابة الداخلیة الواجب على الم

أنماط سیرها وتسییرها، دون تقدیم أیة أحكام تفصیلیة تتعلق بتنظیم هاته الهیاكل، أو بیان 

التقید بها لتحقیق الأهداف المرجوة  لى المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالالتزامات الواجب ع

المتعلق بنظام البنوك  06-88 رقم منها، ونفس الملاحظة یمكن ابداءها بالنسبة للقانون

قروض، وكذا مختلف النصوص القانونیة الناظمة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في تلك وال

    .  خاصة بالرقابة الداخلیةرة؛ حیث أنها لم تتضمن أیة أحكام الفت

المتعلق بالنقد والقرض الملغى، نفى  10-90القانون  وبصدور في مرحلة لاحقة،

 ،4ادیة عن البنوك، العمومیة منها والخاصةالمشرع الجزائري صفة المؤسسة العمومیة الاقتص

 رقم كما أغفل النص على إلزام البنوك بوضع جهاز للرقابة الداخلیة، وحتى عند تعدیله للقانون

الأخیر  لم ینص هذا ،2001فبرایر  27مؤرخ في  ،01-01الملغى بموجب الأمر  90-10

                                       

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الجریدة 1988ینایر  12، مؤرخ في 01-88قانون رقم  -1

   .1988ینایر  13، صادرة في 02الرسمیة عدد 

 « :ات العمومیة الاقتصادیة على أنهالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسس 01-88من القانون رقم  40لمادة تنص ا -2

وتحسین بصفة " خاصة بالمراقبة في المؤسسة" یتعین على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تنظیم وتدعیم هیاكل داخلیة 

 . » مستمرة أنماط سیرها وتسییرها

 )ملغى (  .بنظام البنوك والقرض المتعلق 06-88، القانون 02المادة  -3

 )ملغى. ( تعلق بالنقد والقرضالم، 10-90 رقم ، قانون214المادة  -4
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على إلزام البنوك بوضع جهاز رقابة داخلي؛ حیث أنه لم یتضمن أي عبارة تفید خضوع 

  لتزامالبنوك لهذا الا

 الداخلیة بالرقابة المتعلقة الفعالة المصرفیة للرقابة بال مبادئ لجنة مع وتوافقا بعد ذلك

 في الداخلیة الرقابة المتضمن 02-03 رقم أصدر مجلس النقد والقرض، النظام، 1للبنوك

وبموجب هذا النظام أصبحت البنوك ملزمة صراحة بإقامة جهاز  ،2المالیة والمؤسسات البنوك

هذه  .یمیةوقواعدها التنظ أطرها وتحدید الرقابة من النوع هذا تعزیز بهدف رقابة داخلي، وهذا

وإنما هي بمثابة  لا تمنع الرقابة التي تمارسها البنوك على عملیاتها من تلقاء نفسهاالقواعد 

  .المخاطبین بها طرف من احترامها الواجب الضوابط من الحد الأدنى

ضمنیا ومحدودا كان بادئ الأمر و  التكریس القانوني لهذا الالتزام،تم في مرحلة لاحقة 

المتعلق  01-05بموجب نص خاص وهو القانون رقم یق، وذلك من حیث مجال التطب

حیث نص هذا الأخیر على تحمل  ،بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

البنك لجزاءات تأدیبیة في حال ثبوت عجز في إجراءات الرقابة الداخلیة الخاصة بالرقابة في 

القانوني  یسالتكر لیتم بعد ذلك  ، دون التطرق لباقي الالتزامات،3مجال الإخطار بالشبهة

                                       

1 -  « Les autorités prudentielles devraient exiger que toutes les banques, quelle que soit leur 
dimension, disposent d’un système efficace de contrôle interne correspondant à la nature, à la 
complexité et au degré de risque inhérent à leurs activités de bilan et de hors-bilan… ». 
- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire,  cadre pour les systèmes de contrôle interne dans les 
organisations bancaires, op.cit, p. 05. 

 84، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 2002نوفمبر  14، مؤرخ في 03- 02نظام رقم  -2

 )ملغى .( 2002دیسمبر  18صادرة في 

بصورة صریحة على إلزام البنوك بوضع جهاز رقابة داخلي، وفي المقابل نصت المادة  01- 05رقم   لم ینص القانون -3

تباشر اللجنة المصرفیة فیما یخصها إجراءا تأدیبیا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالیة التي « : منه على أن 12

أعلاه والمطالبة  10خطار بالشبهة المذكور في المادة تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الإ

  . بالاطلاع علیه

تسهر اللجنة المصرفیة على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالیة على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبییض الأموال 

 .» .وتمویل الإرهاب، والوقایة منها
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المعدل  04-10الأمر رقم  بصورة صریحة بموجب للالتزام بوضع جهاز للرقابة الداخلیة، و 

 97المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، حیث نصت المادة  11-03والمتمم للأمر رقم 

تلزم البنوك والمؤسسات المالیة، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام  « :مكرر منه على أن

على  2مكرر  97كما نصت المادة  » ...ه المجلس، بوضع جهاز رقابة داخلي ناجعیصدر 

تلزم البنوك والمؤسسات المالیة، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام یصدره المجلس،  « :أن

  :بوضع جهاز رقابة المطابقة ناجع، یهدف إلى التأكد من

  مطابقة القوانین والتنظیمات، -

  .» ..احترام الإجراءات، -

 08- 11صدر النظام رقم  سالفتي الذكر 02مكرر  97مكرر و 97تطبیقا للمادتین 

ضمن المت 03-02لبنوك والمؤسسات المالیة، لیحل محل النظام رقم المتعلق بالرقابة الداخلیة ل

الملغى  03-02ة النظام رقم وبمقارن. بة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة الملغىاقر مال

نجد، أن هذا الأخیر جاء أكثر تفصیلا من سابقه،  كما أنه تضمن  08-11بالنظام رقم 

  :والتي من أهمها 03-02قواعد وأحكام جدیدة لم یكن ینص علیها النظام رقم 

، عدم المطابقة، خطر السیولة، خطر التركیز تعاریف لمخاطر جدیدة، ویتعلق الأمر بخطر -

   .1وكذا تعریف مخطط استمراریة النشاط 

للبنوك  ، تسمحوتمویل الإرهاب ومكافحتهما الأموال تبییض من الوقایةب، خاصة أحكام -

   .2.الإطار في هذا الأحكام والتنظیمات المطبقة باحترام والمؤسسات المالیة

 .3المطابقة برقابة ،خاصة أحكامتعریف خطر عدم المطابقة ووضع  -

                                       

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 02 المادة -1

 .المؤسسات المالیة ، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و08-11رقم  النظام ،29إلى  19المواد من  -2

  .المؤسسات المالیة ، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و08-11النظام رقم  ،30، و29المواد  -3
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 ،والمؤسسات المالیة البنوك في الداخلیة الرقابة لأنظمة والمستمر الدوري مبدأ التقییم تكریس -

   .ا لفعالیتهاضمان

   .في البنوك والمؤسسات المالیة الحوكمةبتكریس وتعزیز قواعد  متعلقة أحكام -

  .مضمون الرقابة الداخلیة على عملیات البنوك: ثانیا

لى البنوك التي الواجب ع كما سبق الإشارة إلیه فإن تحدید مضمون الرقابة الداخلیة 

خلیة المتعلق بالرقابة الدا 08-11قد تم بموجب النظام رقم  یحكمها القانون الجزائري وضعها

الرقابة  جهازمكونات من خلال هذا النظام بین المنظم البنكي، للبنوك والمؤسسات المالیة، ف

   . )3( خصائصهو، )2( أهدافهو  ،)1( الداخلیة

المتعلق بالرقابة  08-11النظام  أحكام یستفاد من :یةمكونات نظام الرقابة الداخل -1

الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، أن جهاز الرقابة الداخلیة الواجب على البنوك إقامته یجب 

ات والاجراءات نظام رقابة العملی :1أن یحتوي مجموعة أنظمة وتتمثل هذه الأنظمة في

أنظمة قیاس المخاطر و  ،هیئة المحاسبة ومعالجة المعلومات، جهاز رقابة المطابقة ،الداخلیة

  .نظام حفظ الوثائق و الأرشیف ،ظمة المراقبة والتحكم في المخاطرأن ،النتائج

تها التزامات عدة یجب إن لكل نظام من هذه الأنظمة أحكاما خاصة به، تحمل في طیا

 یمكن أن تتعرض لهاعلى البنوك الامتثال لها حتى تتمكن من تقدیر مختلف المخاطر التي 

   . ، في حال حدوثهاأو اتخاد إجراءات تصحیحیة ملائمة في الوقت المناسب ،لاجتنابها

تشكل تمجموع الاجراءات والعملیات والمناهج التي تهدف : أهداف نظام الرقابة الداخلیة -2

  :، بشكل مستمرالرقابة الداخلیة للبنوك على الخصوص، إلى ضمان ما یأتيمنها 

  التحكم في النشاطات، -

                                       

 .ات المالیة، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسس08- 11النظام رقم ، 04المادة  -1
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  السیر الجید للعملیات الداخلیة، -

  الأخذ بعین الاعتبار بشكل ملائم جمیع المخاطر، بما فیها المخاطر العملیاتیة، -

  احترام الاجراءات الداخلیة، -

  مة و القوانین،المطابقة مع الأنظ -

  الشفافیة و متابعة العملیات المصرفیة، -

  موثوقیة المعلومات المالیة، -

  الحفاظ على الأصول، -

التعلق  11-03 ، وهي ذات الأهداف التي نص علیها الأمر رقم1الاستعمال الفعال للموارد -

  .منه 2مكرر  97مكرر و 97بالنقد والقرض، المعدل والمتمم في المادتین 

كلیة لنظام العامة و الهداف الأهي بمثابة الرقابة الداخلیة التي سبق ذكرها، أهداف إن 

كل نظام من حث بمرهون بتحقق الأهداف التي یوتحقیق هذه الأهداف . الرقابة الداخلیة

 .قهاتحقی هالمكونة لالأنظمة 

تحدید  :تتمثل أهم هذه الخصائص فیما یلي :الرقابة الداخلیةنظام خصائص  -3

  . الشمولیةالمرونة، و  المسؤولیات، الفصل بین السلطات،

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات  08-11وفقا للنظام رقم  :تحدید المسؤولیات -أ

مجلس إدارة  ایتولاه والإشراف على تنفیذه داخلیة للبنكوضع نظام الرقابة المهمة المالیة، فإن 

هذا حیث یلتزم  ؛3هو من صمیم مسؤولیات الجهاز التنفیذيفضمان حسن تنفیذه أما ، 2البنك

 بالسهر ومسؤول یكلف الدائمة، الرقابة أجهزة وبفعالیة بالتنسیق مكلف مسؤول بتعیینالأخیر 

                                       

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 03المادة  -1

المتعلق بالرقابة الداخلیة ، 08- 11من النظام رقم  70، و69، 67، 64، 11، 09وهو ما یستفاد من نصوص المواد  -2

 .للبنوك والمؤسسات المالیة

، فإنه یقصد بالجهاز المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ،08- 11ك من النظام رقم - 02مادة وفقا لل -3

من الأمر رقم  90التنفیذي، الأشخاص الذین یتولون تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط البنك ومسؤولیة تسییرها طبقا للمادة 

 .. المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 03-11
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 البنوك تعین كما .1ذلك البنك حجم یقتضي عندما الدوریة الرقابة جهاز وفعالیة توافق على

 كان إذا ما ، وتحدّید2المطابقة عدم خطر وفعالیة رقابة تماسك على بالسهر مكلفا مسؤولا

 للجهاز رةمباش یقدم أو الدائمة الرقابة لمسؤول یقدم المطابقة رقابة مسؤول مهمة تقریر

  . 3التنفیذي

یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من أهم مقومات الرقابة الداخلیة  :الفصل بین السلطات - ب

 فصل في تتمثل أساسیة نقاط أربعة خلال من المبدأ هذا مضمون تلخیص ویمكن. 4الفعالة

 08-11 رقم النظامهو ما أكد علیه ؛ و 5العملیات، والإشراف مراقبة الوظائف، فصل المهام،

الوحدات المكلفة بمباشرة العملیات عن الوحدات ستقلالیة حیث نص على ضرورة ضمان ا

، كما نص على ضمان استقلالیة أعوان الرقابة الدوریة تجاه الهیئات 6المكلفة بالمصادقة علیها

   .7التي یراقبونها

ت كل البنوك المكونة للجهاز البنكي في الجزائر متماثلة من حیث حجم لیس :المرونة -ج

النشاط والامكانات المادیة والبشریة؛ فهناك بنوك كبیرة، وذات فروع وشبابیك كثیرة، وفي 

المتعلق  08-11المقابل توجد بنوك صغیرة الحجم ومحدودة النشاط، وقد راعى النظام رقم 

ات المالیة، هذا الاختلاف، حیث نص على ضرورة تكییف ؤسسبالرقابة الداخلیة للبنوك والم

مجموع الأجهزة المكونة لنظام الرقابة الداخلیة مع حجم البنك وطبیعة نشاطه والمخاطر التي 

                                       

 .المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08- 11النظام رقم ، 09المادة  -1

 . .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11النظام رقم  ،10المادة  -2

 .تعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، الم08- 11، النظام رقم 11المادة  -3

4- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire,  cadre pour les systèmes de contrôle interne dans les 
organisations bancaires, op.cit, p. 18.  

مرجع ،  »  الجزائریة العمومیة التجاریة البنوك واقع دراسة - بازل اتفاقیات وفق لمصرفیةا المخاطر إدارة« حیاة، نجار  -5

 .90-88. ص صسابق، 

 .تعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، الم08-11النظام رقم ، 16ة والماد 15المادة  -6

 .تعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، الم08- 11النظام رقم ، 17المادة  -7
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ح بإسناد مسؤولیات الرقابة الدائمة والرقابة الدوریة إما لشخص واحد سم، كما 1قد یتعرض لها

أو إلى الجهاز التنفیذي، عندما لا یبرر حجم البنك إسناد هذه المسؤولیات لأشخاص 

وهو ما یتوافق مع مبادئ الرقابة الداخلیة الفعالة ، لا یثقل كاهل البنوكلكي  ،2مختلفین

   .3للرقابة والإشراف البنكي" بال " المصدرة من طرف لجنة 

 08-11م رق النظاممن  05 من المادة 02وهو ما یستفاد من نص الفقرة  : الشمولیة -د

تطبق الرقابة الداخلیة « : المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة؛ حیث جاء فیها

على مجموع الهیاكل والنشاطات، وكذا على مجموع المؤسسات الخاضعة لرقابتها بصفة 

   .»حصریة أو مشتركة 

لبنوك والمؤسسات المتعلق بالرقابة الداخلیة ل 08-11إن الواضح من خلال النظام رقم   

خصائص نظام الرقابة الداخلیة المصدرة من أهداف و ، أنه جاء متوافقا مع أهم مبادئ و المالیة

  . للرقابة والإشراف البنكي" بال"طرف لجنة 

  المبحث الثاني

  التزامات ومسؤولیات البنوك في إطار الرقابة الداخلیة

المعدل والمتمم و  11-03 إن أول ما یمكن ملاحظته من خلال استقراء الأمر رقم

لبنوك والمؤسسات المالیة، وكذا النصوص لالمتعلق بالرقابة الداخلیة  08-11النظام رقم 

القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة بهما، هو كثرة الالتزامات الملقاة على عاتق البنوك في إطار 

الأولى ملاحظة غزارة  ؛ حیث یمكن للوهلة )المطلب الأول(  رقابتها الداخلیة على عملیاتها

استعمال المنظم البنكي لعبارات الإلزام، وهو ما یدعو إلى التساؤل عن مسؤولیات البنك عند  

    ).المطلب الثاني( مخالفته أو إخلاله بهده الالتزامات؟ 

                                       

 .تعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ال08-11النظام رقم ، 05الفقرة الأولى، المادة  -1

 .، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 10المادة  -2

 .، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 10المادة  -3
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  المطلب الأول

  التزامات البنك في إطار الرقابة الداخلیة

ى البنك الامتثال لها في سائر عملیاته دون إضافة إلى الالتزامات العامة التي یتعین عل

ت ببعض العملیا) الفرع الثاني(، فإن البنوك تخضع لالتزامات خاصة )الفرع الأول( تمییز

     .الخاصةدون غیرها بسبب طبیعتها 

  الفرع الأول

  الالتزامات العامة

التي یجب تلك یقصد بالالتزامات العامة للبنك، في إطار الرقابة الداخلیة على عملیاته،   

على كل بنك الامتثال لها في كافة عملیاته دون تمییز، هذه الالتزامات تجد مصدرها أساسا 

المتعلق  08-11النظام رقم لنقد والقرض المعدل والمتمم و المتعلق با 11-03 رقم في الأمر

(  ة داخليرقاب جهاز بوضع الالتزام :بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، وتتمثل في

  .)ثانیا  ( نظام الرقابة الداخلیةالدوري لتقییم الالالتزام بو ، )أولا 

  .رقابة داخلي جهازالالتزام بوضع : أولا

ونه مصدر لكل یعتبر الالتزام بوضع جهاز للرقابة الداخلیة، التزاما عاما وشاملا، ك  

رض المعدل والمتمم على المتعلق بالنقد والق 11- 03قد نص الأمر رقم و . الالتزامات الأخرى

التي یبحث تحقیقها، لیتم بعد ذلك بموجب النظام رقم العامة هذا الالتزام مكتفیا ببیان الأهداف 

حیث یمكن للوهلة الأولى ، كثیرةي وهالالتزامات المنبثقة عنه، التفصیل في   11-08

قول أن أهم ومع ذلك یمكن ال المنظم البنكي لعبارات الإلزام، إستعمال غزارةملاحظة 

 و  ،)1(  رقابة العملیات والاجراءات الداخلیةلنظام بوضع الالتزام : تتمثل في الالتزامات

، )3(هیئة للمحاسبة ومعالجة المعلومات وتأسیس ، )2(الالتزام بوضع جهاز لرقابة المطابقة 
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 لمراقبة والتحكم فيالالتزام بوضع أنظمة ل، )4(ووضع أنظمة قیاس المخاطر والنتائج 

ووضع وتكریس ضوابط ، )6( والالتزام بوضع نظام لحفظ الوثائق والأرشیف ،)5(المخاطر 

  ).7(خاصة بالحوكمة في البنك

من النظام  1الباب الأول تناول :رقابة العملیات والاجراءات الداخلیةلنظام الالتزام بوضع  -1

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، الأحكام المتعلقة بنظام   08- 11رقم  

یتضمن نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة بة العملیات والإجراءات الداخلیة، حیث رقا

وكذا احترام  لى العملیات المحققةوالمصادقة ع نوعین من الرقابة؛ رقابة دائمة للمطابقة والأمن

كل التوجیهات والتعلیمات والإجراءات الداخلیة والتدابیر المتخذة من البنك والمؤسسة المالیة 

خصوصا تلك المتعلقة بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعملیات، ورقابة دوریة لانتظام وأمن 

التعرض له فعلا، وأخیرا فعالیة  العملیات واحترام الإجراءات الداخلیة ومستوى الخطر الممكن

 .2وملاءمة أجهزة التحكم في المخاطر مهما كانت طبیعتها

أعوان لممارسة الرقابة الدوریة على  تخصیص ،ویقع على عاتق البنوك في هذا الإطار

المركزیة والمحلیة، وأعوان آخرین من غیر المكلفین بالرقابة الدائمة یمارسون  مستوى المصالح

اللجنة إلى وتبلیغ هویتهما  ، كما یجب على البنوك تعیین مسؤولین اثنین3أنشطة عملیاتیة

یكلف بالسهر على توافق وأخر ا یكلف بالتنسیق وبفعالیة الرقابة الدائمة، المصرفیة ، أحدهم

 .4وفعالیة جهاز الرقابة الدوریة

  :5یهدف نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة إلى ما یلي

                                       

 . سسات المالیة، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤ 08- 11، النظام 30إلى  06المواد  -1

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 07المادة  -2

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 08المادة  -3

 . ، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08-11، النظام 09المادة  -4

 . ، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08-11م ، النظا06المادة  -5
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التأكد من مطابقة العملیات والإجراءات الداخلیة المستعملة، للأحكام التشریعیة والتنظیمیة  -

وللمعاییر والأعراف المهنیة والأخلاقیة  وكذا لتوجیهات هیئة المداولة ولتعلیمات الجهاز 

  .التنفیذي

ن الاحترام الصارم للإجراءات الداخلیة المتبعة في اتخاد القرار والمتبعة في اتخاد التأكد م -

  .المخاطر مهما كانت طبیعته، وكذا تطبیق معاییر التسییر المحددة من الجهاز التنفیذي

التأكد من نوعیة المعلومات المحاسبیة والمالیة وتسجیلها وحفظها وتوفرها، خصوصا، مع  -

 .ق المذكور في هذا النظامضمان سیر التدقی

  .التأكد من نوعیة أنظمة الإعلام و الاتصال -

  .التأكد من تنفید الاجراءات التصحیحیة المقررة في آجال معقولة -

خطر عدم المطابقة من المخاطر التي ینبغي أن  :رقابة المطابقةلجهاز الالتزام بوضع  -2

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  08-11، وقد عرف النظام 1تخضع لرقابة خاصة

خطر العقوبة القضائیة، أو الإداریة، أو « :والمؤسسات المالیة خطر عدم المطابقة بأنه

المساس بالسمعة، الذي ینشأ عن عدم احترام  التأدیبیة، وخطر الخسائر المالیة المعتبرة أو

القواعد الخاصة بنشاط المصارف والمؤسسات المالیة، سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة أو 

تعلق الأمر بالمعاییر المهنیة والأخلاقیة أو بتعلیمات الجهاز التنفیذي المتخذة تنفیذا لتوجیهات 

  .2» .هیئة المداولة على الخصوص

تهدف المطابقة، على وجه الخصوص، إلى تخفیض الاعتمادات المخصصة لتغطیة 

نفقات التقاضي والعقوبات المالیة المتصلة بنشاط البنك، كما تهدف أیضا إلى تشجیع السلوك 

لذلك أولى المنظم البنكي خطر عدم المطابقة عنایة خاصة؛ وذلك  .3الأكثر أمنا وأكثر فعالیة

                                       

1- KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, droit de la régulation bancaire, 

Op.cit, p. 257. 

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11ـ، النظام رقم ح -02المادة  -2

3- KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, droit de la régulation bancaire,  
op.cit. pp  .257-258.   
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، وأفرد لهذا الأخیر أحكاما 1بأن الزم البنوك بوضع جهاز خاص برقابة خطر عدم المطابقة

  .    3الداخلیة  ، رغم أن هذا الجهاز هو جزء من نظام رقابة العملیات والإجراءات 2خاصة

المتعلق  08-11رقم  وفقا للنظام :لمحاسبة ومعالجة المعلوماتالالتزام بتأسیس هیئة ل -3

بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، فإنه یتعین على البنوك التي یحكمها القانون 

المعلومات، هذا الأخیر یكلف  ومعالجة ائري تأسیس تنظیم داخل البنك یتولى المحاسبةالجز 

 العملیات تشكیل بإعادة تسمح  "التدقیق مسار" تسمى الإجراءات من مجموعة وجود بضمان

 عند الحسابات واثبات أرصدة أصلیة بواسطة وثیقة وإثبات كل معلومة الزمني، التسلسل حسب

، كما یتعین على البنوك الاحتفاظ بالملفات والتأكد من صحة وموثوقیة البیانات 4إقفالها تواریخ

الواردة بها، وأنها مطابقة للتقاریر المرفوعة إلى اللجنة المصرفیة وبنك الجزائر وقابلة للمراجعة 

  .5من طرف

 وتحلیل قیاس أنظمة بوضع البنوك تلتزم :قیاس المخاطر والنتائجلأنظمة الالتزام بوضع  -4

 الفائدة معدل القرض، مخاطر منها خاصة عملیاتها وحجم طبیعة مع وتكییفها المخاطر

تسمح للبنوك بتحجیم المخاطر التي سبق  الأنظمة هذه .6السوق وخطر والسیولة الإجمالي

   .ذكرها ودراسة مدى إمكانیة إدارتها

 أنظمة یجب على البنوك وضع  :لمراقبة والتحكم في المخاطروضع أنظمة لبالالتزام  -5

 بین ما عملیات عن الناجمة والمخاطر التركیز ومخاطر القرض مخاطر في تحكموال مراقبةلل

 إظهار مع ،7الفائدة معدلات السیولة ومخاطر ومخاطر والدفع الصرف معدل البنوك ومخاطر

                                       

 .لمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة، ا08-11، النظام رقم 19المادة  -1

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08-11، النظام رقم 28إلى  19المواد  -2

 . نظام رقابة العملیات والاجراءات الداخلیةیستفاد من الأحكام العامة المتعلقة ب وهو ما -3

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 31المادة  -4

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08-11، النظام رقم 33والمادة  32المادة  -5

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08-11النظام رقم ، 53إلى  37المواد  -6

 .لیة، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات الما08- 11النظام رقم ، 54المادة  -7
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، ولضمان عدم تجاوز هذه الحدود یتعین على 1احترامها یتوجب التي الداخلیة الحدود إظهار

البنوك تعیین أشخاص تكون وظیفتهم ابلاغ السلطات الإداریة للبنك عن أي تجاوز لهذه 

  .2لحدود، وتحلیل أسباب هذه التجاوزاتا

التي یحكمها القانون  البنوك على یتعین :حفظ الوثائق والأرشیفلنظام وضع الالتزام ب -6

 والتي المتعلقة بنشاطاتها المختلفة، الإجراءات دلائل إعداد ،08-11وفقا للنظام رقم  الجزائري

المحاسبیة وإجراءات  والخطط المعلومات واسترداد والمعالجة التسجیل كیفیات الأقل على تحدد

وثائق، ووضعها تحت تصرف هیئة ، كما یتعین علیها إعداد مجموعة من ال3مباشرة العملیات

وعند   المداولة، ومحافظي الحسابات واللجنة المصرفیة ومفتشي بنك الجزائر بناء على طلبهم

ئق بوصف مختلف الأنظمة المكونة ، وتتعلق هذه الوثا4الاقتضاء تحت تصرف لجنة التدقیق

لنظام الرقابة الداخلیة، وكیفیات حفظ الأرشیف المادي والالكتروني، وكذا الإجراءات المتعلقة 

  .5بأمن المعلومات

إن الحوكمة من المفاهیم التي عرفت  :الحوكمةالالتزام بوضع ضوابط خاصة بتكریس  -7

 والدارسین الأكادیمیین من كبیر الأخیرة وحظیت باهتمام العقود في كبیرا بشكل اانتشار 

 حالات عن الناتجة المالیة العدید والأزمات بعد خاص وبشكل ،والدولیة الإقلیمیة والمنظمات

عملیة تتأثر بمجموعة من الآلیات التشریعیة بأنها  ةوتعرف الحوكم ،والإداري الفساد المالي

والقانونیة والسوق والمعاییر المالیة الدولیة وجمیع جهود المشاركین في الوحدة والتنظیمیة 

، ومن أهم الاقتصادیة لخلق نظام وضوابط من أجل تعزیز قیمة المساهمین وحمایة مصالحهم

                                       

 . ، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11النظام رقم  ،55المادة  -1

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 57المادة  -2

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 61المادة  -3

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11النظام رقم ، 62، المادة 02ة الفقر  -4

فإن هذه الوثائق  تحدد بدقة، الوسائل الموجهة لضمان  08-11النظام رقم من  62وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة  -5

هاز الرقابة الداخلیة وتتضمن لاسیما مختلف مستویات المسؤولیة والتفویضات الممنوحة، المهام المخولة السیر الحسن لج

 . إلخ....والوسائل المخصصة لسیر أنظمة الرقابة والقواعد التي تضمن استقلالیتها
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 اداء یعل عالةالف الرقابة فرض ،قیمتها وزیادة للشركات التنافسیة القدرة تحسینأهداف الحوكمة 

، معهم التواصل وتفعیل المختلفة الاطراف مصالح مراعاةبھا،  المحاسبیة المساءلة ودعم الشركات

   .1 الفساد ومحاربة والشفافیة العدالة تحقیق و

من  هوفي البنوك الجزائریة  الالتزام بوضع ضوابط خاصة بتكریس الحوكمةإن 

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  08-11الجدیدة التي جاء بها النظام رقم  الالتزامات

، حیث ألزمه 2وقد ألقى على عاتق الجهاز التنفیذي للبنك مسؤولیة ذلكلمالیة، والمؤسسات ا

التدقیق وهیئة المداولة  والتقییم  ولجنة التنفیذي التواصل المستمر والتنسیق بین الجهازبضمان 

اط ونتائج جهاز الرقابة الداخلیة، وتطویر القواعد الأخلاقیة والنزاهة وترسیخ ثقافة الدوري لنش

الرقابة داخل المؤسسة، وإعداد وإرسال تقاریر دوریة إلى اللجنة المصرفیة تتعلق بتقییم 

   .3المخاطر وأهم الاستنتاجات المتوصل إلیها في إطار الرقابة الداخلیة

  .نظام الرقابة الداخليالدوري لتقییم البالالتزام : ثانیا

إنشاء  )المراقبة  مجلس أو الإدارة مجلس( في البنك هیئة المداولة لجنة یقع على عاتق 

 التي الشروطكذا و ها، سیر  یفیاتوك هاومهام تشكیلتها تحدیدلجنة للتدقیق على مستوى البنك و 

 المعنیة المالیة للمؤسسة أو للبنك تابع آخر شخص أي أو الحسابات محافظو بموجبها یشترك

 . 4اللجنة هذه أشغال في

                                       

 من عینة على میدانیة دراسة المالیة المؤسسات أداء تعزیز في الحوكمة دور «  عیسى، حاج أحمد سید، ثابت حسان ثابت -1

، 2017، 1، العدد 3المجلد جامعة زیان عاشور الجلفة، ، الاقتصادیة والدراسات الأعمال ارةإد مجلة ،»  المالیة المؤسسات

 .56. ص

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 63المادة  -2

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة08-11م النظام رق، 73إلى  63المواد  -3

 .بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المتعلق 08-11م، النظام رقم -2المادة  -4
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لنظام  المستقل والتقدیر التقییم في البنك اخلد التدقیق للجنة الرئیسیة المهمة تكمن

ذلك لتحقیق و الداخلیة،  الرقابة وفاعلیة الحسن السیر وتقییم معاینةخلال  من ،الرقابة الداخلیة

 :1 یلي ماب التدقیق كلفت لجنة

 المحاسبیة المناهج وأهمیة انتظام مدى وتقدیر المقدمة المعلومات وضوح من التحقق -

   الحسابات، إعداد في المتبعة

 ورقابة والتحكم والمراقبة القیاس أنظمة تناسق خاصة، الداخلیة، الرقابة جهاز نوعیة تقدیر -

  .الصفة تكمیلیة بهذه أعمال اقتراح الاقتضاء، وعند المخاطر

إعداد تقریر حول ظروف ممارسة الرقابة الدائمة  ،أیضا یقع على عاتق البنوك هذا و

، بحیث یتضمن هذا التقریر، أهم الأعمال المنفذة في إطار 08-11وفقا لأحكام النظام رقم 

الرقابة الدائمة، وجرد التحقیقات المنجزة من الرقابة الدوریة وأهم النقائص المسجلة والإجراءات 

   .2متخذةالتصحیحیة ال

  الفرع الثاني

   الالتزامات الخاصة

فإن في المطلب الأول من هذا المبحث  الالتزامات العامة السابق التطرق لهاإضافة إلى 

خاصة بالوقایة بضوابط رقابیة  ،االبنوك قد حملت في إطار رقابتها الداخلیة على عملیاته

التزامات  هذه الضوابط هي ،)ثانیا (  3تبییض الأموال وتمویل الارهابوالكشف عن عملیات 

                                       

 .بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ، المتعلق08- 11، النظام رقم 70، المادة 02الفقرة  -1

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08- 11، النظام رقم 71المادة  -2

  :یعد تبییضا للأموال كل عملیة « :جریمة تبییض الأموال كما یلي 01- 05من القانون رقم  02عرفت المادة  -3

بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر تحویل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة وغیر مباشرة من جریمة ) أ

المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها هذه الأموال على 

 .   الإفلات من الآثار القانونیة لأفعاله
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 11-03وإن كان الأمر رقم  .یتعین على البنوك التي یحكمها القانون الجزائري التقید بها

ها في أكثر قد أغفل النص علیها بصورة مباشرة، إلا أنها تجد مصدر المتعلق بالنقد والقرض 

في ذات الوقت تجسید لالتزام آخر في إطار الوقایة من  هيو  ،من نص قانوني وتنظیمي

  ).أولا ( تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ألا وهو الالتزام بالیقظة 

  .ةالالتزام بالیقظ: أولا

غیر أن  .1للالتزام بالیقظةصراحة لقانون الجزائري أخضعت البنوك التي یحكمها ا

هناك من . هو الحال بالنسبة للمنظم البنكي ، وكذلكلمشرع الجزائري لم یعرف هذا الالتزاما

إلى تمكین الالتزام بالیقظة یهدف  « :ظة من خلال أهدافه على النحو التاليعرف الالتزام بالیق

وإصدار تقریر  الشبهة التي یتعین التحقیق فیهاالأشخاص الخاضعین من الكشف عن حالات 

   .2 ».عن المعاملات المشبوهة إذا لزم الأمر

                                                                                                                         

ا أو حركتها أو الحقوق المتعلقة إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیه) ب=

 .  بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة 

اكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها تشكل عائدات إجرامیة المشاركة ) ج

لى ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر ع

  .التحریض على ذلك وتسهیله وإسداء المشورة بشأنه

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها ) د

  .» .بشأنهوالمساعدة أو التحریض على ذلك وتسهیله وإسداء المشورة 

أي فعل یقوم به كل شخص أو منظمة إرهابیة  « :على أنه القانون نفس من  03أما تمویل الإرهاب فقد تناولته المادة     

 بأي وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشرة وبشكل غیر مشروع وبإرادة الفاعل من خلال تقدیم أو جمع الأموال بنیة استخدامها 

و منظمة إرهابیة كلیا أو جزئیا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة شخصیا أو من طرف إرهابي أ

 . » .المنصوص والمعاقب علیها في التشریع المعمول به

یجب على المصارف والمؤسسات والمصالح المالیة لبرید  «  :على أنه 03-12 رقم من النظام الأولىتنص المادة  -1

، المعدل والمتمم 2005فبرایر سنة  6الموافق  1425دي الحجة عام  27المؤرخ في  01- 05الجزائر، تطبیقا للقانون 

منه الالتزام  3و  2والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، كما هو منصوص علیه في المادتین 

 . » .... بالیقظة

2- KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme  lasserre, droit de la  régulation bancaire, 
op.cit, p. 283.  
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وبالرجوع إلى النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل 

 ،)1( الیقظة العادیة: درجتین من درجات الیقظةالإرهاب ومكافحتهما، نجدها تمیز بین 

   .)2( الیقظة الصارمةو 

 العملاء والتحقق من بعض العملیات التحقق من هویة یعتبر :الیقظة العادیةالالتزام ب -1

م بالاستعلام بالعمل الإیجابي المتمثل في یعرف الالتزاو  ،1أهم متطلبات الالتزام بالیقظة إحدى

جمع المعلومات من مصادرها المختلفة، المتعلقة بالعمیل طالب التمویل والعملیة موضوع 

بیان إجراءات التحقیق والاستعلام تم لأول مرة  وقد ،2التمویل، لتكوین صورة واضحة عنهما

 71-92الواجب على البنوك التقید بها لدى فتح الحساب لبنك الجزائر، بموجب التعلیمة رقم 

المتعلق بالوقایة ومحاربة إصدار شیكات بدون مقابل  03-92الصادرة تطبیقا للنظام رقم 

یانین اثنین، وهما في التأكد من بأنداك كان محصورا ، غیر أن هذا الالتزام 3وفاء، الملغى

. 5، وفي حالتین محددتین وهما طلب فتح حساب جار أو حساب شیكات4العمیل عنوانهویة و 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  01-05رقم وبصدور القانون 

وسع من حالات تطبیقه وإن كان قد أكد المشرع هذا الالتزام، متمم، المعدل وال ومكافحتهما،

                                       

1- BORDAS François, devoirs professionnels des établissements de crédit. - Blanchiment et 
terrorisme, J C. Banque - Crédit – Bourse, 02-2003, Fasc. 142. P. 8. 

. ، ص2006الحقوقیة، لبنان،  ي، منشورات الحلب1طالمسؤولیة المصرفیة في الاعتماد المالي، : لبنى عمر مسقاوي -2

156. 

، یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات بدون رصید 2008ینایر  20، مؤرخ في 01- 08م ، النظام رق16المادة  -3

 .2008یونیو  22مؤرخة في  33ومكافحتها، ج ر عدد 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في قانون  »لبنك في مجال الحسابات المسؤولیة المدنیة ل« عبد الحق، قریمس  -4

. ، ص2011 - 2010، السنة الجامعیة -قسنطینة –الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري 

73. 

تلتزم المؤسسات المصرحة بمناسبة طلب فتح حساب جار « : على أن 71-92من التعلیمة رقم  03ة حیث تنص الماد -5

 . ». أو حساب شیكات بفحص وتسجیل هویة وعنوان موطن الشخص الطبیعي أو المعنوي
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عملیات فتح الحسابات أو الدفاتر أو حفظ سندات أو قیم أو تأجیر صندوق أو ربط  ،لیشمل

  .فقط هعنوانإلا أنه أبقى على وجوب التأكد من هویة العمیل و .1أیة علاقة عمل أخرى

قبل فتح وذلك ، یتعین على البنوك التحقق من هویة عملائها :یلالتحقق من هویة العم -أ

أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو ایصالات أو تأجیر صندوق أو القیام بأیة عملیة أو حساب 

، كما یمكن أن یكون شخصا قد یكون شخصا طبیعیاوالعمیل  ،2ربط أي علاقة عمل أخرى

التحقق من هویة معنویا، وقد میز القانون البنكي بین إجراءات التحقق من هویة كل منهما؛ ف

ویجب  ،3بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة ساریة الصلاحیة متضمنة للصورةیتم الشخص الطبیعي 

  .4على البنك فحص هذه الوثائق بعنایة للتأكد من نظامیتها، وأنها غیر مزورة

ي سبیل البنك طلب نوعین من الوثائق ف فإنه یتعین علىنوي، أما فیما یتعلق بالشخص المع

بالوجود القانوني للشخص المعنوي ذاته الذي یرغب في ربط التحقق من هویته، الأولى تتعلق 

التحقق من هویة الشخص المعنوي بك و البن المشرع الجزائريحیث ألزم علاقة عمل مع البنك، 

ت تسجیله واعتماده وبأن له وجود فعلي أثناء إثبات بتقدیم قانونه الأساسي وأیة وثیقة تثب

، 03-12من النظام رقم  05المنظم البنكي في المادة  هو ما أكد علیه أیضا، و 5شخصیته

                                       

 .ل والمتمم، المعدالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 01-05القانون  ،07المادة  -1

 ینالمتعلق 03-12من النظام رقم  04وكذا المادة ، 01- 05من القانون رقم  07یستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة  -2

أن إجراء التحقق من هویة العملاء یتم قبل ربط أي علاقة عمل، بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 

المالي، التي تسمح للبنوك بالتأكد من هویة العملاء قبل وأثناء ربط علاقة وهو ما یتعارض مع توصیات مجموعة العمل 

  .العمل وحتى في مرحلة تنفیذ العملیات

- GAFI, normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et de la prolifération, op.cit, p. 14.  

تعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل ، الم01-05، القانون رقم 07، المادة 02الفقرة  -3

 . والمتمم

 .152. ، مرجع سابق، ص »دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال   «تدریست كریمة، -4

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل ، 01-05، القانون رقم 07، المادة 04الفقرة  -5

 .والمتمم
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إثبات الهویة بالنسخة   ت بأنه یجب أن یكون القانون الأساسي وثیقة أصلیةالتي أضاف

مام البنك والثانیة تتعلق بهویة الأشخاص الذین یمثلون هذا الشخص أ. 1المطابقة للأصل

التأكد من هویتهم بنفس الطریقة التي یتم تولون التوقیع باسمه؛ حیث یقع على عاتق البنك وی

الأشخاص الذین یمثلون هذا مع فارق، أن بها التأكد من هویة الأشخاص الطبیعیین، 

تقدیم التفویض بالسلطات  یتعین علیهم،أمام البنك ویتولون التوقیع باسمه المعنوي الشخص 

  .2المخولة لهم

وهو  -العمیل الدائم : ثلاثة أنواع من العملاءمیز بین أن المشرع قد  هذا ویلاحظ أیضا

  .مل العرضي، والمستفید الحقیقي، والع-الذي تطرقنا له سابقا

ویطلب تنفید  العمیل الذي لا یملك حسابا لدى البنك،فیقصد به، العمیل العرضي  أما

س العمیل على عك .3عملیة ما دون أن تكون لدیه نیة في إقامة علاقة مستمرة مع ذلك البنك

الذي تنشأ بینه وبین البنك علاقة تتصل بالأنشطة والخدمات التي یقدمها البنك الاعتیادي 

ورغم الاختلاف الكبیر بینهما، إلا أن . والتي یتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنیة ،لعملائه

من )  العرضي( غیر الاعتیادي العمیل بین العمیل الاعتیادي و لم یمیز المشرع الجزائري 

   .4حیث الشروط المطلوبة للتحقق من هویتیهما

تفرض على البنوك التحقق من هویة در الإشارة إلى أن بعض التشریعات، وإن كانت تج

 –إلا أنها العملاء العرضیین بنفس الكیفیة التي یتم بها التحقق من هویة العملاء الاعتیادیین، 

                                       

 . المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 03- 12، النظام رقم 05، المادة 02الفقرة  -1

بالوقایة من تبییض  ینالمتعلق، 03- 12، النظام رقم 05، المادة 05الفقرة ، و 01-05، القانون رقم 07، المادة 07الفقرة  -2

 . الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

 .154. ، مرجع سابق، ص »البنوك في مكافحة تبییض الأموال دور  «،تدریست كریمة -3

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  01-05من القانون رقم  08حیث یستفاد من نص المادة  -4

حقق من هویة الزبائن ومكافحتهما، أنه یتم إثبات شخصیة الزبائن غیر الاعتیادیین، حسب نفس الشروط المتعلقة بالت

 .ادیینالاعتی
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ك ومثال ذل التي یتم فیها مباشرة هذا التحقق،حددت الحالات  -على خلاف التشریع الجزائري

إذا  لعرضي لإجراءات التحقق من الهویةیقضي بإخضاع العمیل ا ، الذيالتشریع الفرنسي

اشتبه البنك من أن العملیة التي یطلبها العمیل العرضي یمكن أن تساهم في تبییض أموال أو 

  .1معینا احدتتجاوز دات طبیعة خاصة أو لعملیة المطلوب تنفیذها كانت ا ، أوتمویل الإرهاب

یتقدم أمام البنك لإنجاز عملیة لفائدة الذي العمیل  فیقصد به المستفید الحقیقي وأما

على هذا مجموعة العمل المالي علیه أكدت  قد، و 2ولحساب شخص أو أشخاص آخرین

على الزام المؤسسات المالیة، ومنها البنوك، بالتحقق ، بالحث في التوصیات الأربعینالالتزام 

عن معرفة كافیة في سبیل ذلك لضمان اتخاد تدابیر معقولة  ومن هویة المستفید الحقیقي، 

  .3المستفید الحقیقي

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ، 01-05لقد جاء القانون رقم   

، وحتى أنه لم یستعمل "الحقیقي المستفید"لمفهوم ، خالیا من أي تحدید ل تعدیلهقبومكافحتهما، 

في متن نصوصه، لكن مع ذلك یستنتج من أحكامه أنه فرض هذا الالتزام على هذه العبارة 

 4"أصحاب الأموال الحقیقیین" ، مستخدما عبارات أخرى للدلالة على نفس المعنى منها البنوك

؛ 01-05وقد تدارك المشرع هذا النقص اثر تعدیله للقانون رقم . 5"الآمر بالعملیة الحقیقي" و

ألزم البنوك صراحة بالاستعلام عن المستفید الحقیقي من ، حیث 02-12موجب الأمر رقم ب

                                       

1-, Art L561-5 Alinéa 2, du CMFF, https://www.legifrance.gouv.fr. 

 .156. المرجع السابق، ص ،تدریست كریمة -2

3- GAFI, normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et de la prolifération, op.cit, p. 14  .  

تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل ، المتعلق بالوقایة من 01-05، القانون رقم 07المادة  ،07الفقرة  -4

 . والمتمم

 .، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم01- 05، القانون رقم 09المادة  -5
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كما  ،1 "بالعملیة الأمر الحقیقيالمستفید الحقیقي أو " مستخدما عبارة  ،العملیة أو الآمر بها

الشخص أو الأشخاص الطبیعیون الذین یملكون «  : فید الحقیقي بأنهقدم تعریفا محددا للمست

أو الشخص الذي تتم العملیات نیابة عنه، /أو یمارسون سیطرة فعلیة في النهایة على الزبون و

   . 2 »كما یتضمن أیضا الأشخاص الذین یمارسون سیطرة نهائیة فعلیة على شخص معنوي 

یتم التأكد من عنوان العمیل بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك،  :التحقق من عنوان العمیل - ب

أو رسالة مجاملة  وحتى یتثبت البنك من صحة العنوان یقوم بإرسال رسالة إخطار بفتح حساب

تعلق الم 05-05رقم  غیر أن هذا النص ألغي بإلغاء النظام .3إلى العنوان المصرح به

، ویشار إلى أن النظام الجدید 4 بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

الساري المفعول لم یتضمن نصا مماثلا، حیث اكتفى بالنص على أن التأكد من عنوان العمیل 

  .5یتم بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء غیر دقیق وعلیه یجب تدعیمه بطلب وثائق ثبوتیة أخرى 

  .6للتأكد من عنوان العمیل، مثل فاتورة الكهرباء أو الهاتف مع اشتراط حداثتها

                                       

كافحتهما ، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب وم01-05القانون رقم من  09حیث عدلت المادة  -1

  لحسابه  الزبون تصرف  من الخاضع  تأكد  عدم  حالة  في« : وصیغت كما یلي 02-12من الأمر رقم  6بموجب المادة 

   » . بالعملیة  الحقیقي الآمر  أو  الحقیقي  ستفیدالم هویة  عن  القانونیة  الطرق بكل  الاستعلام  علیهم  ینیتع الخاص

علق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، معدلة ومتممة ، المت01- 05، القانون رقم 04المادة  -2

    .02-12من الأمر رقم  02بالمادة 

 . المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 05- 05، النظام رقم 05، المادة 03الفقرة  -3

 .االمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهم، 03- 12، النظام رقم 28لمادة ا -4

 .تعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، الم03-12لنظام رقم ، ا05، المادة 03فقرة  -5

 .153. ص ، مرجع سابق،»البنوك في مكافحة تبییض الأموال دور  «،تدریست كریمة -6
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وتوافقا مع إضافة إلى تدابیر الیقظة العادیة التي سبق بیانها،  :الیقظة الصارمةالالتزام ب -2

البنوك التي یحكمها القانون الجزائري بإعمال تدابیر ألزمت توصیات مجموعة العمل المالي، 

   .وكذا بعض العملیات ،العملاءإزاء بعض  یقظة صارمة

تبعا لذلك مراكز القانونیة لعملاء البنوك، تختلف ال :صارمة تجاه بعض العملاءیقظة  -أ

 ، بتصنیف عملائهاتختلف المخاطر المرتبطة بهم من عمیل إلى آخر، لذلك ألزمت البنوك

 1لمخاطربالنظر إلى مخاطر تبییض الأموال، للتمكن من تحدید الإجراءات الواجبة لدرأ تلك ا

وإذا كان التصنیف واجب تجاه جمیع العملاء، فإن النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 

ملاء؛ بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، قد أولت عنایة خاصة بفئات أخرى من الع

الأشخاص حیث ألزمت البنوك والمؤسسات المالیة بإعمال إجراءات یقظة مشددة تجاه 

  . البنوك المراسلة وكذا ،المعرضین سیاسیا

یعتبر الأشخاص المعرضون  :یقظة صارمة تجاه الأشخاص المعرضین سیاسیا -1-أ

اص لمراكزهم من الأشخاص دوي المخاطر المرتفعة، ذلك لأن استغلال هؤلاء الأشخ سیاسیا

یة من عائدات إجرامیة من خلال ربط علاقات عمل مع تبییض الأموال المتأتفي القانونیة 

   .2البنوك، یعرض هذه الأخیرة لمخاطر كبیرة، أهمها مخاطر قانونیة ومخاطر السمعة

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  01-05ون رقم لم یكن القان

ینص على إعمال تدابیر الیقظة الصارمة تجاه الأشخاص المعرضین سیاسیا،  ومكافحتهما

  . العملاءكما أنه لم یتضمن أي تعریف لهذه الفئة من 

                                       

 . ، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08-11أ، النظام رقم  -29المادة  -1

 .153. ، ص، مرجع سابق »دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال «تدریست كریمة،  -2
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رك لمجموعة بعد ذلك، وتوافقا مع توصیات مجموعة العمل المالي، وفریق التقییم المشت

بموجب الأمر   01-05، تم تعدیل القانون رقم 1العمل المالي للشرق الوسط وشمال إفریقیا

هذا الأخیر نص صراحة على الزامیة توفر الخاضعین، ومن بینهم البنوك، ، 02- 12رقم 

كان الزبون المحتمل أو  على منظومة مناسبة لتسییر المخاطر، قادرة على تحدید ما إذا

الزبون أو المستفید الحقیقي شخصا معرضا سیاسیا واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحدید أصل 

كما عرف الأمر رقم . 2الأموال والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال

أجنبي معین أو منتخب، مارس كل  « :بأنه الشخص المعرض سیاسیاسالف الذكر،  12-02

أو یمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف هامة، تشریعیة أو تنفیذیة أو إداریة أو قضائیة 

« 3.   

كما هو الحال بالنسبة للأشخاص المعرضین : صارمة تجاه البنوك المراسلةیقظة  -2-أ

مجموعة العمل  لتهاأو لذلك ، مصدرا لمخاطر كبیرة على البنك ،4سیاسیا تعتبر البنوك المراسلة

  .5ا من طرفكبیر  ااهتمامالمالي 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمیل الإرهاب  01-05لم یتضمن القانون رقم   

فید إلزام البنوك وغیرها من المؤسسات بالتقید بتدابیر الیقظة الصارمة إزاء ومكافحتهما ما ی

 05-05البنوك المراسلة؛ حیث تم النص لأول مرة على هذا الالتزام بموجب النظام رقم 

                                       

 .172- 171. ص ص، المرجع السابق -1

تعلق بالوقایة من الم ،01-05لقانون رقم ، المعدل والمتمم ل02-12من الأمر رقم  02، متممة بموجب المادة 04المادة  -2

 .تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

تعلق الم ،01-05لقانون رقم ، المعدل والمتمم ل02- 12من الأمر رقم  05مكرر، مستحدثة بموجب المادة  07 المادة -3

 .بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

هي شبكة من البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة التي یتعامل معها البنك المحلي لتقدیم خدمات تحویل  البنوك المراسلة -4

 .المحلیینلصالح عملائه  الأموال وتمویل التجارة الخارجیة والاعتمادات المستندیة وغیرها من الخدمات المالیة

5- BORDAS François, devoirs professionnels des établissements de crédit, - Blanchiment et 
terrorisme, op.cit, P. 13. 
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غیر ان هذا الأخیر قصر هذا الالتزام على البنوك والمؤسسات المالیة التي . المتعلق الملغى

، لیتم بعد ذلك التوسیع من نطاق هذا الالتزام بموجب القانون رقم 1لها صفة وسیط معتمد

، لیشمل البنوك والمؤسسات المالیة المنشأة في 2المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06-01

تعلق بالوقایة من تبییض ، الم03-12رقم ا كرسه بعد ذلك النظام وهو م ،3الجزائر دون تمییز

تعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك ، الم08-11والنظام رقم  ،الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

؛ حیث ألزمت كافة البنوك بموجب هذین النظامین بجمع معلومات كافیة والمؤسسات المالیة

خضع هذین ل معها، لمعرفة طبیعة نشاطها وسمعتها، كما أحول البنوك المراسلة التي تتعام

النظامین، إقامة البنوك لعلاقة مراسل مع البنوك الأجنبیة لتقدیر المدیریة العامة وتوفر 

  :الشروط التالیة

  أن إغلاق حسابات البنوك المراسلة المراد التعامل معها مصدق، -

، وضمان خضوع المراسلین البنكیین 4أن تكون خاضعة لمراقبة من السلطات المختصة -

لرقابة السلطات المختصة وتعاونهم في إطار جهاز وطني لمكافحة تبییض الأموال وتمویل 

  . 5الإرهاب

تتمثل هذه العملیات في العملیات ذات الطابع غیر  :صارمة تجاه بعض العملیاتیقظة  - ب

  .الاعتیادي، والتحویلات الالكترونیة

  :تتمثل هذه العملیات في :یقظة صارمة تجاه العملیات ذات الطابع غیر الاعتیادي - 1- ب

                                       

 )ملغى . ( ، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما05- 05، النظام رقم 09المادة  -1

 08، مؤرخة في 14وقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد ، یتعلق بال2006فیفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  -2

 .2006مارس 

، 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006فیفري  20، مؤرخ في 01- 06قانون رقم ، ال59المادة  -3

 .2006مارس  08صادرة في 

 . ، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما03- 12، النظام رقم 09المادة  -4

 . لرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المتعلق با08- 11ب، النظام رقم  -29المادة  -5
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  تم في ظروف من التعقید ،العملیات التي ت -

  العملیات التي لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع، -

  ، 1العملیات التي یفوق مبلغها حدا یتم تحدیده عن طریق التنظیم -

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات  08-11وهو ما أشار إلیه النظام رقم 

من خلال تحدید المشرع للعملیات ذات الطابع لاحظ المغیر أن . منه 29المالیة في المادة 

غیر الاعتیادي، أنه اعتمد معاییر یصعب القیاس علیها للحكم على عملیة ما بأنها ذات طابع 

أم لا، فما عدا معیار مبلغ العملیة الذي یتم تحدیده عن طریق التنظیم، فإن غیر اعتیادي 

الظروف المعقدة لعملیة ما، أو عدم استنادها لمبرر اقتصادي أو محل  –المعاییر الأخرى 

إعمالها للحكم على عملیة ما بأنها على البنك هي معاییر تفتقد إلى الدقة، ویصعب ، -مشروع

  .2أم لا اعتیادي رذات طابع غی

هذا وتجدر الإشارة إلى أن معیار مبلغ العملیة یطرح هو الآخر إشكالا؛ ذلك أن المنظم 

عملیات  حددالبنكي لم یحدد هذا المبلغ كمؤشر على الطابع غیر الاعتیادي للعملیة ، وإنما 

   .3تي یجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة والمالیةالدفع ال

ترونیة سمة هذا تعتبر التحویلات الالك :یقظة صارمة تجاه التحویلات الالكترونیة - 2- ب

كذلك، ونظرا لما تمتاز به وسائل التحویل الالكتروني من تعقید وصعوبة العصر، ولأنها 

تعقبها، فقد ازداد استغلال مبیضي الأموال للتحویلات الالكترونیة لإخفاء مصدر الأموال 

                                       

 . ، المعدل والمتممالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 01- 05، القانون رقم 10المادة  -1

 .163. مرجع سابق، ص ،»دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال  «،تدریست كریمة -2

الصك التحویل بطاقة الدفع الاقتطاع السفتجة السند ( الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة حدد مبلغ عملیات  -3

مرسوم من ال 02بموجب المادة  ة والمالیةعن طریق القنوات البنكی، )لأمر وكل وسیلة دفع كتابیة أخرى ینص علیها القانون 

، یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع 2015یونیو  16مؤرخ في ال، 153-15تنفیذي رقم 

 .الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة والمالیة
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، ألزمت البنوك 2، لذلك، وتوافقا مع توصیات مجموعة العمل المالي1المراد تبییضها وأصحابها

الیقظة الصارمة تجاه التحویلات ببموجب نصوص تنظیمیة ئري التي یحكمها القانون الجزا

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  01-05الالكترونیة، بعدما أغفل القانون رقم 

الملغى على  05-05الارهاب ومكافحتهما النص على هذا الالتزام؛ حیث نص النظام رقم 

المتعلق  08-11، كما أشار النظام رقم 034-12، وهو ما كرسه النظام رقم 3هذا الالتزام

إلى التزام البنوك بالسهر على التحدید الدقیق للبنوك والمؤسسات المالیة، بالرقابة الداخلیة 

لهویة الآمر بالعملیة والمستفید من التحویلات الالكترونیة وعناوینهما، مهما كانت الوسیلة 

   .5المستعملة

  .الإرهابتبییض الأموال وتمویل لمكافحة عملیات  داخلیةالضوابط بالالالتزام : انیاث

المتعلق  08-11النظام رقم التي یحكمها القانون الجزائري، بموجب البنوك  تقد ألزمل

بوضع تنظیم وإجراءات ووسائل تسمح لها باحترام بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 

ونیة والتنظیمیة المطبقة في إطار الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب الأحكام القان

تعلق بالوقایة من تبییض الأموال الم 03-12بموجب النظام رقم ما الزمت، ك، 6ومكافحتهما

بوضع برنامج مكتوب من أجل الوقایة والكشف عن عملیات  وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،

                                       

 .165. ص مرجع سابق، ،»دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال  «تدریست كریمة، -1

2- GAFI, normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et de la prolifération, op.cit, p. 17. 

 )ملغى . ( تعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماالم ،05- 05 رقمنظام ، ال16المادة  -3

 .تعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماالم، 03- 12رقم نظام ، ال17المادة  -4

 .الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة المتعلق بالرقابة ،08-11رقم نظام ج، ال-29المادة  -5

المتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة  03- 02لم یتضمن النظام رقم ، 08-11على عكس النظام رقم  -6

 .الملغى أیة احكام خاصة بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب
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وباستقراء هذین النظامین یمكن التمییز بین . 1تبییض الأموال وتمویل الإرهاب و مكافحتهما

وضوابط ، من تبییض الأموال وتمویل الإرهابالوقایة  ضوابط خاصة: ضوابطالنوعین من 

  .تبییض الأموال وتمویل الإرهابعملیات ن بالكشف ع خاصة

 الضوابطتتمثل أهم هذه  :ة بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهابالضوابط الخاص -1

 متعلقةوضوابط ، وضع معاییر داخلیة لمعرفة الزبائن والعملیات التي یقومون بها :في

   .المتعلقة بالعملاء والعملیات التي یقومون بها الاحتفاظ بالوثائقب و، المستخدمینب

إعداد یجب على البنوك  :والعملیات التي یقومون بها ائنوضع معاییر داخلیة لمعرفة الزب -أ

و هذه والعملیات التي یقومون بها بشكل صارم ،  ضمان معرفة زبائنهالمعاییر داخلیة 

تحدد لاسیما، سیاسة قبول الزبائن الجدد، إجراءات تحدید هویة الزبائن والتأكد من  المعاییر

طر تبییض الأموال وتمویل بالنظر إلى مخا، تصنیف زبائنها لأجل ذلك الوثائق المقدمة

طبیعة التدابیر التي یجب اتخادها على أساس المخاطر المرتبطة بمختلف أصناف الإرهاب، 

  .2رصدة والعملیاتالزبائن وحركة الأ

الالتزامات في مجال أهم یعتبر هذا الالتزام من  :المستخدمین ن وإعلامالالتزام بتكوی –ب 

بتعدیل المشرع  تكریسه قانونا ، وقد تم3الوقایة من تبییض الموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

- 12المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب بموجب الأمر  01-05للقانون 

تكوین برنامج مستمر ل مكرر التي تنص على ضرورة وضع 10أضاف المادة حیث ، 02

                                       

وال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأم2012نوفمبر  28، مؤرخ في 03- 12رقم نظام  -1

 .2013 فبرایر 27، صادرة في 12عدد 

 .المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ،08- 11، النظام رقمأ -29المادة  -2

حیث أن تكوین المستخدمین، خاصة حدیثي التعیین منهم، یمكنهم من التعرف على مختلف تقنیات تبییض الأموال  -3

ومكافحتهما، مما تبییض الأموال وتمویل الإرهاب اتهم في إطار الوقایة من وتمویل الإرهاب، وكذلك التعرف على التزام

  .ینعكس ایجابا على أدائهم لمهامهم، وتجنیب البنك المخاطر الناجمة عن استغلاله في تنفیذ عملیات تبییض الأموال

 .185. ، ص، مرجع سابق»دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال  «تدریست كریمة، -
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، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 05-05نص النظام رقم المستخدمین، وقبل ذلك 

، 08-11علیه النظام رقم أكد  وهو ما، 1على هذا الالتزام مویل الإرهاب ومكافحتهماوت

برنامج تكوین دائم یسمح وضع ب المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات، حیث ألزمها

 ألزمها كما 2على معرفة أجهزة مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب مستخدمیها بتحضیر

تحدید معاییر أخلاقیات المهنة والاحترافیة في مجال الإخطار بالشبهة في وثیقة وإطلاع ب

   .3ن على هذه الوثیقةجمیع المستخدمی

 ىأخر  تالتزاماهذا وبالإضافة إلى الإلتزام بتكوین المستخدمین، یقع على عاتق البنوك  

  :بما یلي نمستخدمیالجمیع إعلام  إطلاع  أهمها

والاحترافیة في مجال الإخطار بالشبهة، وتحدید هذه المعاییر في  معاییر أخلاقیات المهنة -

  وثیقة،

لكل عون بالإبلاغ عن كل عملیة مشتبه فیها إلى المسؤول عن  التي تسمحالإجراءات  -

  .4ة تبییض الأموال وتمویل الإرهابالمطابقة في مجال مكافح

لقد أوصت مجموعة العمل المالي، بضرورة احتفاظ المؤسسات المالیة  :الاحتفاظ بالوثائق -ج

كما  5التي یقومون بهاالمحلیة والدولیة  المتعلقة بالزبائن والعملیاتومنها البنوك، بالوثائق 

تبییض  وضع تلك الوثائق في متناول السلطات المختصة في الوقایة من أوصت بضرورة

، ومن هنا تظهر أهمیة الاحتفاظ بالوثائق؛ من حیث 6 الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

                                       

 )ملغى. ( تعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةالم ،05-05، نظام رقم 17المادة  -1

 .المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ،08- 11النظام رقمح، -29المادة  -2

 .داخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةالمتعلق بالرقابة ال ،08-11النظام رقمي،  -29المادة  -3

من النظام رقم  20ة للبنوك والمؤسسات المالیة، والمادة داخلیالمتعلق بالرقابة ال ،08-11النظام رقمط،  -29المادة  -4

 .، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما12-03

5- GAFI, normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et de la prolifération, op.cit, p. 14. 
6- GAFI, normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et de la prolifération, op.cit, p. 15. 
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ق والتعاون بین مختلف الفاعلین في الوقایة من تبییض الأموال وتمویل كونها وسیلة للنسی

  . 1الإرهاب ومكافحتهما

نص متوافقا وتوصیات مجموعة العمل المالي؛ حیث المشرع الجزائري جاء موقف لقد 

المتعلق بالوقایة من تبییض ، 01-05القانون رقم  بموجب  لاحتفاظ بالوثائقعلى الالتزام با

النظام رقم أیضا وهو ما نص علیه  ،2المعدل والمتممالأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 

حظة أن هذا الأخیر ، مع ملا3المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ،11-08

المنظم ف فیما یتعلق بالوثائق الواجب على البنوك الاحتفاظ بهاوتوسعا   جاء أكثر تفصیلاقد 

البنكي لم یعد یقصر الوثائق الواجب الاحتفاظ بها، في تلك المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهم 

ئق والمستندات الخاصة الوثا بل تتعداها لتشمل. التي یقومون بهاوتلك المتعلقة بالعملیات 

 الإنذاربالتدابیر المحققة فیما یتعلق بالمعاملات أو العملیات المكشوف عنها من قبل أنظمة 

  .4أو الإخطار بالشبهة، وجمیع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعملیات المقیدة في الحساب

، تحدد بموجبها لفائدة هیئاتها العملیاتیةإعداد إجراءات هذا ویتعین على البنوك أیضا 

المعطیات التي ینبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هویة الزبائن والمعاملات الفردیة والمدة 

أن المنظم البنكي ركز على الوثائق  ةملاحظ، مع 5القانونیة والنظامیة لعملیة الاحتفاظ

المتعلقة بهویة الزبائن والمعاملات الفردیة دون الوثائق الأخرى، عند تأكیده على ضرورة 

   .تحدید مدة الاحتفاظ بالوثائق

                                       

 .175-174. ، ص ص، مرجع سابق»دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال  «،تدریست كریمة -1

، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل 01-05من القانون رقم  14المادة  تنص -2

 .  »... وجعلها في متناول السلطات المختصة... الخاضعین الاحتفاظ بالوثائق یتعین على  « : على أنه والمتمم

 .المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ،08-11، النظام رقمز -29المادة  -3

 .والمؤسسات المالیةالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  ،08-11، النظام رقمز -29المادة  -4

 .من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماة المتعلق بالوقای ،03- 12م ، النظام رق08المادة ، 02الفقرة  -5
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و تلك المتعلقة  المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهمئق قد حددت مدة الاحتفاظ بالوثال

د غلق الحساب أو وقف سنوات على الأقل، بع) 5(خمس بـ بالعملیات التي أجراها الزبائن 

المتعلق بالوقایة من  ،03-12النظام رقم ، وللإشارة فإن 1بعد تنفیذ العملیة علاقة العمل، أو

قد أضاف نوعا أخر من الوثائق الواجب  تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

سنوات على الأقل، بعد ) 5(خمس  السریة، وذلك لمدة الاحتفاظ بها ، ویتعلق الأمر بالتقاریر

  .2تنفیذ العملیة

أهم تتمثل  :وتمویل الإرهاب الأموالالضوابط الخاصة بالكشف عن عملیات تبییض  -2

انوني الامتثال بالالتزام القو ، حیازة أنظمة إندار للكشف عن العملیات المشبوهة: الضوابط في

  .للإخطار بالشبهة

حیازة أنظمة  یقع على عاتق البنوك، :حیازة أنظمة إندار للكشف عن العملیات المشبوهة -أ

إندار تسمح لجمیع العملیات باستكشاف العملیات والنشاطات التي تثیر حسب طبیعتها، شبهة 

   .3تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

وكل  حیازتهاعلى البنوك لم یقدم المنظم البنكي أیة تفاصیل حول أنظمة الإنذار الواجب 

، تحقیقا لهذا الالتزام، بالاستعلام حول مصدر ما في الأمر أنه ألزم البنوك والمؤسسات المالیة

قائمین بالعملیة والاحتفاظ بأثر الاجراءات المتخذة في الأموال ووجهتها ومحل العملیة وهویة ال

   .4ذلك

                                       

 .ا، المعدل والمتمممن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمة المتعلق بالوقای ،01- 05، القانون رقم 14المادة  -1

 .من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماة المتعلق بالوقای ،03-12، النظام رقم 08المادة الأولى، الفقرة  -2

 .ق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المتعل08-11ه، النظام رقم -29المادة  -3

 .، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08-11ه، النظام رقم -29المادة  -4
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بالالتزام ألزمت البنوك بالامتثال  :الالتزام القانوني للإخطار بالشبهةضوابط الامتثال ب - ب

 ، و1في إطار الأشكال والظروف القانونیة والتنظیمیة المعمول بها القانوني للإخطار بالشبهة

جمیع المستخدمین في وثیقة ) إعلام ( إطلاع كما سبق بیانه، في هذا الإطار،  ،یتعین علیها

ین كما یتع، 2 عن كل عملیة مشتبه فیها ح لكل عون بالإبلاغالمتخذة للسمابالإجراءات 

وهذا    3مسؤول عن المطابقة في مجال مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهابعلیها، تعیین 

؛ 5، ومراسلا لخلیة معالجة الاستعلام المالي4الأخیر یجب أن یكون إطارا سامیا في البنك

 من طرف مستخدمي البنك، بكل عملیة تثیر شبهة تبییض اموالهذا المسؤول، یتم تبلیغ حیث 

توافر هذه العملیات على عناصر الشبهة، ومن ثم إرسال  ، لیبحث مدىأو تمویل الإرهاب

، وتحریر تقریر سنوي یرسل إلى اللجنة الإخطار بالشبهة لخلیة معالجة الاستعلام المالي

نصوص التشریعیة وكذا النصوص التنظیمیة لم تبین غیر أنه یلاحظ، أن ال .6المصرفیة

، سواء في إطار مهمة التحقق من مطابقة عملیات للبنوك 7صلاحیات المسؤول عن المطابقة

الأموال وتمویل الإرهاب، أو في للأحكام القانونیة والتشریعیة المعمول بها في مكافحة تبییض 

مع خلیة معالجة الاستعلام المالي، كما أنها لم تضع معاییر محددة إطار الإخطار والتنسیق 

  .یعتمدها المسؤول عن المطابقة، للحكم على عملیة ما بأنها تثیر شبهة أم لا

  

  

                                       

 .المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ،08-11، النظام رقمو -29المادة  -1

 .داخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةالمتعلق بالرقابة ال ،08-11النظام رقمط،  -29المادة  -2

 .داخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةق بالرقابة الالمتعل ،08-11النظام رقمط،  -29المادة  -3

 . المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما ،03- 12النظام رقم، 19المادة  -4

جهات الرقابة الخارجیة على البنوك وعملیاتها ،  وهي، إحدى  سلطة إداریة مستقلةالي، هي خلیة معالجة الاستعلام الم  -5

 .221 - 215.ولتفاصیل أكثر حول مهامها وصلاحیاتها أنظر أعلاه، ص ص 

 .، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب03- 12، النظام رقم 19، المادة 02الفقرة  -6

 .182. ، ص، مرجع سابق»دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال  «،تدریست كریمة -7
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  المطلب الثاني

  مسؤولیات البنك في إطار الرقابة الداخلیة

هي كل ما یتحمله مسؤول تناط بعهدته أعمال تكون تبعة نجاحها أو المسؤولیة لغة، 

 فیراد قانونا أما .عاقلا إنسانا ولالمسؤ  یكون أن حتماذلك  یقتضي و عدم نجاحها علیه،

 ،كالسلو  قواعد من بقاعدة إخلاله عند ءالمر  على یرتب يالجزاء الذ ولیةبالمسؤ  عموما

  .1م الإخلال بهاالتي ت القاعدة باختلافالجزاء  تلفویخ

مخالفته عند المشرع الجزائري صراحة على تعرض البنك لعقوبات تأدیبیة لقد نص 

في و ، ) الأولالفرع ( الداخلیة على عملیاته  رقابتهفي إطار  ،للالتزامات المفروضة علیه

النصوص القانونیة والتنظیمیة ذات المعدل والمتمم، ولا  11-03لم یتضمن الأمر المقابل 

الرقابة  ه في إطارما یفید توقیع جزاءات مدنیة على البنك في حالة إخلاله بالتزاماتالصلة به 

ه ، ماعدا إقرار یتضمن ما یفید تعرضه لجزاءات جزائیةوكذلك لم ، ) الثانيالفرع (  الداخلیة

 لمسؤولیة البنك الجزائیة عند إخلاله ببعض تدابیر الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

   ). لثالفرع الثا( 

  الفرع الأول

  بالتزامات الرقابة الداخلیة للبنك عن الاخلال  المهنیةالمسؤولیة 

ت المسؤولیة التأدیبیة هي كل مخالفة لقواعد السلوك المصرفي والأنظمة والتعلیما

الناظمة للمهنة المصرفیة، فنكون أمام مسؤولیة تأدیبیة، عند مخالفة البنك للالتزامات 

مختلف المفروضة علیه بموجب القانون البنكي، وهذا الأخیر یشمل قانون النقد والقرض و 

النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تعتبر مصدرا من مصادر القانون البنكي، ویدخل ضمن 

                                       

 .6. ، ص2010، موفم للنشر، الجزائر، 2، ط-الفعل المستحق للتعویض –الالتزامات : عليفیلالي  -1
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المعدل والمتمم، والأنظمة والتعلیمات  11-03قوانین ذات الصلة بالأمر رقم هذا المفهوم ال

   .الصادرة عن مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر، وحتى الأعراف المصرفیة

لیة و على خلاف المسؤولیة الجزائیة التي یؤول اختصاص توقیعها للقضاء، فإن المسؤ 

  .1المجال المصرفي للجنة المصرفیةیؤول اختصاص توقیعها في المهنیة أو التأدیبیة 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارهاب  01-05لقد نص القانون رقم 

منه على أن البنك أو المؤسسة المالیة التي  یثبت عجز في  12المعدل والمتمم في المادة 

وتمویل الإرهاب  اجراءاتها الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الوقایة من تبییض الأموال

قد  01- 05، مما یعني أن القانون رقم 2ومكافحتهما، یتعرض لإجراءات تأدیبیة طبقا للقانون

حصر مجال تعرض البنك للإجراءات التأدیبیة في مجال ضیق وهو ثبوت عجز في 

داخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب الاجراءات ال

، المتعلق بالوقایة 01-05وهو أمر عادي بالنظر إلى مجال تطبیق القانون رقم . ومكافحتهما

  .من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

بموجب الأمر قرض، المتعلق بالنقد وال 11-03لأمر رقم لالمشرع بعد ذلك، وبتعدیل 

في حالة عدم احترامه  ،تأدیبیة لجزاءات، تم النص صراحة على تعرض البنك 04- 10رقم 

من  2مكرر  97المادة من حیث تنص الفقرة الثانیة  ،لالتزامات الرقابة الداخلیة بصفة عامة

 یؤدي عدم احترام « :المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على ما یلي 11-03الأمر 

                                       

قد یسأل البنك تأدیبیا أمام جهات أخرى من غیر اللجنة المصرفیة، وذلك في حال إخلاله بقواعد سلوك مهنیة تدخل  -1

ضمن مجال اختصاص سلطة إداریة أو سلطة رقابیة أخرى، ومثال ذلك خضوع البنك للمساءلة أمام لجنة تنظیم عملیات 

 .في حال تدخله كوسیط في البورصةالبورصة ومراقبتها 

المعدل  ومكافحتهما  المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارهاب 01-05القانون رقم  من 12نص المادة ت -2

نك أو المؤسسة المالیة التي تباشر اللجنة المصرفیة فیما یخصها، إجراءا تأدیبیا طبقا للقانون ضد الب« : على أن والمتمم

 .»...تثبت عجزا في اجراءاتها الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 
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، إلى تطبیق الإجراء 2مكرر  97مكرر و  97و 97الالتزامات المحددة بموجب المواد 

قد خولت اللجنة المصرفیة صلاحیة و .  » .من هذا الأمر 114المنصوص علیه في المادة 

من المادة  3توقیع الجزاءات التأدیبیة على البنك المخالف، وهو ما نصت علیه أیضا الفقرة 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  03-12 من النظام رقم 25

  : 1یليومكافحتهما، وتتمثل الجزاءات التأدیبیة في ما 

  الإنذار، -

  التحدیر، -

  أنواع الحد من ممارسة النشاط،المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من  -

  التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه، -

إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو  -

  عدم تعیینه،

  .سحب الاعتماد -

 عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وإما وزیادة على ذلك یمكن اللجنة، أن تقضي إما بدلا

ك أو إضافة إلیها، بعقوبات مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي یلزم البن

  .المؤسسة المالیة بتوفیره

  الثانيالفرع 

   للبنك عن الاخلال بالتزامات الرقابة الداخلیة المسؤولیة المدنیة 

 یتحمل أن لحمایتها یكفيو ، الخاصة لحبالمصا ضرارالاء اجر  المدنیة ولیةالمسؤ  تقوم

 عن التعویض و ،لحالمصا بتلك ألحقه يالذ الضرر مع ىیتساو  يالذ التعویض ولالمسؤ 

 عن النزول في قالح له اكمالمتضررة،  المصالح صاحب طلب على ءبنا یتقرر الضرر

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المعدل والمتمم11- 03، الأمر رقم 114المادة  -1
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 عمد عن ء وقعسوا ر،ضا فعل لكل المدنیة ولیةالمسؤ  وتتسع .علیه لحیتصا أن أو التعویض

  .1إهمال مجرد عن أو

قا طبو . تنعقد المسؤولیة المدنیة بتوافر أركانها الثلاث الخطأ، الضرر، وعلاقة السببیة

 هعند إخلال ،إما مسؤولیة عقدیة المدنیة للبنك تكون، فإن المسؤولیة للقواعد العامة للمسؤولیة

   .2بالتزام قانونيو تقصیریة عند إخلاله أ، بالتزام عقدي

العقدیة للبنك تجاه عملائه، نتیجة إخلاله بالتزام عقدي، سواء كان  تنعقد المسؤولیة

أما   .3الإخلال هو الامتناع عن تنفید العقد أو التأخر في تنفیذه أو جراء تنفیذ خاطئ له

نتیجة الإخلال بواجب عام فرضه القانون، وهو عدم تنعقد للبنك فالمسؤولیة التقصیریة 

الإضرار بالغیر، وقد تقوم المسؤولیة التقصیریة للبنك في مواجهة عملائه أو في مواجهة 

، والمسؤولیة التقصیریة على عكس المسؤولیة العقدیة لا تستوجب لقیامها، وجود عقد 4الغیر

  .بین البنك والغیر المتضرر بین البنك والعمیل أو

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، وكذلك النظام رقم  11-03الأمر رقم إذا كان 

ما یفید تحمل البنك لم یتضمنا المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة،  11-08

 بة الداخلیة على عملیاته للمسؤولیة العقدیة عن مخالفته أو اخلاله بالتزاماته في إطار الرقا

فذلك أمر بدیهي لأن التزامات البنوك في إطار الرقابة الداخلیة على عملیاتها لیست التزامات 

وفي مقابل ذلك،  ولأن التزامات البنوك في مجال الرقابة الداخلیة على عملیاتها هي . عقدیة

 المسؤولیة ثارمكن أن تهل ی: التاليالتزامات یفرضها القانون لا العقد، یطرح التساؤل 

                                       

 .9. ، ص1992-1991، دار الهدى، الجزائر، 1، ط2محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، ج  -1

المجلد  ،جامعة الحاج لخضر باتنة، الأكادیمیة للدراسات الباحث مجلة، » المسؤولیة المدنیة للبنك  « عربي باي یزید، -2

 .433. ص، 2018، 3، العدد 5

 .244. ص، مرجع سابق، »دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال  «،تدریست كریمة -3

 .245. ص ،سابقالمرجع ال -4
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لبنك بسبب امتناع البنك عن الامتثال للالتزامات المفروضة علیه في إطار الرقابة التقصیریة ل

 ؟أم لا الداخلیة على عملیاته أو إخلاله بها

فرض عقوبات ذات طابع مدني في حالة في فرنسا طرح التساؤل عن مدى إمكانیة 

الأخیر كما سبق بیانه یعد أساسا للعدید من ضوابط الرقابة البنك للالتزام بالیقظة، وهذا  انتهاك

 –أن هذا الالتزام اعتبار على وقد كانت الإجابة سلبیة، . الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة

المبالغ و  المتعلقة بالأموالالكشف عن المعاملات وهو هو لغرض وحید  -الالتزام بالیقظة

و الأنشطة الإجرامیة المنظمة، ومن ثم لا یمكن لضحیة من الاتجار بالمخدرات أالمتأتیة 

من  النشاط الاحتیالي أن یستفید من عدم التقید بهذا الالتزام للمطالبة بالتعویضات والفوائد

لالتزامات البنك في مجال الرقابة  بالنسبةفي تقدیرنا كذلك هو الحال و . 1مؤسسة المالیةال

هو من الآثار عدم الإضرار بمصالح عملاء البنك والغیر الداخلیة على عملیاتها؛ ذلك لأن 

والرئیسي لامتثال  بالهدف المباشر تلیسو متثال البنوك لالتزامات الرقابة الداخلیة البعیدة لا

سواء تعلق الأمر بالالتزامات العامة أو تعلق الأمر  الداخلیة، قابة البنوك لضوابط الر 

  .بالالتزامات الخاصة

  الثالثالفرع 

  المسؤولیة الجزائیة للبنك عن الاخلال بالتزامات الرقابة الداخلیة

من المسائل التي أثارت  جزائیا لبنك كشخص معنويامساءلة مدى إمكانیة تعتبر مسألة 

موقف  وفي ظل هذا الاختلاف الفقهي، فإنه، من المهم معرفة، )أولا ( جدلا فقهیا واسعا 

لم ینص الأمر ، وفي مجال الرقابة الداخلیة على عملیات البنوك .)ثانیا ( المشرع الجزائري 

 تعرض علىالمعدل والمتمم وكذا النصوص القانونیة والتنظیمیة دات الصلة به  11-03رقم 

طار الرقابة مخالفته للالتزامات المفروضة علیه في إلاله أو عند إخجزائیة لجزاءات البنك 

                                       

1- KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE  Jérôme  lasserre, droit de la  régulation bancaire, 
op.cit, p. 284. 
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تدابیر وفي مقابل ذلك أقرت المسؤولیة الجزائیة للبنك المخل ببعض  .الداخلیة على عملیاته

    .)ثالثا (  الرقابة الداخلیة بموجب نصوص خاصة

  .إمكانیة مساءلة البنك جزائیا موقف الفقه من: أولا

ئیة باعتبارها مسؤولیة قانونیة، ثبوت الجریمة إلى الشخص الذي یقصد بالمسؤولیة الجزا

، وعلى عكس 1ارتكب فعلا غیر مشروع یصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القانون

فإن مسألة مدى إمكانیة مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا تثیر جدلا  لأشخاص الطبیعیةا

یتنازع حیث باعتبارها أشخاصا معنویة، فقهیا واسعا، وكذلك هو الحال بالنسبة للبنوك، 

ك صلاحیته اتجاه  ینكر على البن: 2المسؤولیة الجزائیة للبنك كشخص معنوي اتجاهان فقهیان

 ، واخر یرى  بإقرار المسؤولیة الجزائیة للبنك)1( یكون شخصا في نظر قانون العقوباتلأن 

)2(.  

وهو الاتجاه التقلیدي الذي ینكر صلاحیة  :لمسؤولیة الجزائیة البنكالاتجاه المنكر ل -1

یة في الشخص المعنوي لأن یكون مسؤولا في نظر قانون العقوبات، ویحصر المسؤولیة الجزائ

  :الحجج الآتیة على في رأیهمهذا الاتجاه  أنصار یستند، و 3الأشخاص الطبیعیة دون غیرها

  

                                       

، 1978، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسكندریة، 1مدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للحق، ط : توفیق حسن فرج -1

 .276. ص

، أطروحة  »دائع المصرفیة لدى المؤسسات البنكیة في التشریع الجزائري الحمایة القانونیة للو « بن الشیخ نور الدین،  -2

جامعة الحاج  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص قانون جنائي، 

 .184 .ص ،2015- 2014لخضر باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة 

المجلة الدولیة للبحوث ،  »)فقها وقانونا( الاتجاهات الحدیثة للمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة « ، قلیل ناصر -3

مه جامعة الشهید ح، مخبر السیاسات العامة وتحسین الخدمة العمومیة بالجزائر ،3الأول، العدد  المجلد، القانونیة والسیاسیة

 .18 - 17. ص. ص .2017، الجزائر، لخضر الوادي
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فالشخص  ؛الجزائیة تهمسؤولیعقبة في سبیل تقریر تقف  طبیعة الشخص المعنويأن  -

، لذلك یتعذر 1قانوني ولیس له وجود مادي افتراض مجرد -حسب هذا الاتجاه – المعنوي

لدیهم وجود  الذین الطبیعیة الأشخاصعكس  على، 2بنفسهعلیه القیام بالسلوك الإجرامي 

وهي عناصر داخلیة نفسیة لا یمكن أن تنسب لغیر  والإرادة الإدراكوحدهم  یملكونو  مادي

 المعنویة الأشخاص كل  مثل البنكو   3المسؤولیة لتحمل أهلاوحدهم  یجعلهم مما الإنسان، 

   .الحقیقة في له مادي  وجود لاشخصیة اعتباریة و یبقى 

 المعنوي الشخص وجودف، تخصصالمبدأ تعارض المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي مع  -

 الغرض هذا یكون أن قبول الصعب ومن تحقیقه، أجل من أنشأ الذي بالغرض دانمحد وأهلیته

  . 4ارتكاب الجرائم هو

قتضي مبدأ ت التي بقاعدة شخصیة العقوبة إخلالاإن مساءلة الشخص المعنوي جزائیا یعد  -

لا یمكن مة وحده دون غیره، وهو ما ارتكب الجریأن تطبق العقوبة على من  شخصیة العقوبة

لا یمكن القول بتوفر مبدأ شخصیة العقوبة " وعلیه  ،5أن یكون إلا لدى الشخص الطبیعي

وتطبیقه على الشخص المعنوي، لأن الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة لهذا الأخیر یترتب علیه 

؛ حیث یسأل الشخص المعنوي جزائیا، وفي ذات الوقت یسأل جزائیا 6 "لةازدواج المساء

                                       

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي، دار الهدى  –سؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الم: صمودي سلیم -1

  .8. ، ص2006للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 

، مرجع سابق  »المؤسسات البنكیة في التشریع الجزائري  الحمایة القانونیة للودائع المصرفیة لدى «، بن الشیخ نور الدین -2

 .184. ، ص

 .8. سابق، صالمرجع : صمودي سلیم -3

 . 17. ، مرجع سابق، ص »)فقها وقانونا( الاتجاهات الحدیثة للمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة «  ،قلیل ناصر -4

 . 184 .ص ،بن الشیخ نور الدین، المرجع السابق  -5

 .9. ص ،سابقالمرجع لا: صمودي سلیم  -6
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عن الجریمة التي ارتكبها باسم ولحساب الشخص الشخص الطبیعي مرتكب الفعل المادي 

  .المعنوي

الجزائیة العقوبات  ، فبعضالشخص المعنوي طبیعةل عدم ملاءمة بعض العقوبات الجنائیة -

لأن  والإعدام عقوبات السالبة للحریة والمقیدة لهاكاللا یمكن تطبیقها على الشخص المعنوي، 

هذه العقوبات مخصصة في الأصل للأشخاص الطبیعیة ، ولا یمكن بأي حال من الأحوال 

 توقیعتطبیقها على الشخص المعنوي لأنه یبقى في الأخیر مجرد  افتراض قانوني، كما أن 

 والتي العقاب فلسفة من المشرع لتطلعات یستجیب لا المعنوي الشخص على الجزائیة ةالعقوب

  .1وإعادة تأهیله ودمجه في الحیاة الاجتماعیة الجاني إصلاح الغالب في تكون

، ظهر اتجاه التقلیدي الاتجاهعلى عكس  :لمسؤولیة الجزائیة للبنكید لالاتجاه المؤ  -2

 المسؤولیة حدیث یرفض حصر المسؤولیة الجزائیة في الأشخاص الطبیعیة، ویدعو إلى إقرار

الشخص المعنوي یمثل حقیقة قانونیة ویعتبر في أن  أساس على، 2المعنوي للشخص الجزائیة

، وقد اعتمد انصار هذا الاتجاه على نقد 3القانون الجنائي واقعا قانونیا واجتماعیا وإجرامیا

انكاره للمسؤولیة الجزائیة الشخص المعنوي على  یدي فيالتي اعتمدها الاتجاه التقل الحجج

   :النحو الآتي

یرى أنصار  إذ ،عارض مع تقریر مسؤولیته الجزائیةطبیعة الشخص المعنوي لا تتأن  - 

المساءلة الجنائیة للشخص المعنوي أن تشبع فقهاء الاتجاه التقلیدي بالفقه المدني القدیم الذي 

تبر صفة الشخص صفة لصیقة بالإنسان، أما إطلاق تعبیر التي تعأشاع نظریة المجاز 

هو ما حال دون تقبلهم  الشخص على جماعة الأشخاص والأموال فهو من صنع المشرع، 

                                       

، سابق، مرجع دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي –المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي : صمودي سلیم -1

 . 10 .ص

 .18 .مرجع السابق، ص ، »)فقها وقانونا( ویة الاتجاهات الحدیثة للمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعن« ، قلیل ناصر -2

 .10. صسابق، المرجع ال :صمودي سلیم -3
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لفكرة المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة، وأن علیهم الأخذ بالنظریات الحدیثة في القانون 

  .1المدني والتي تعتبر الشخص المعنوي شخصیة حقیقیة

 الشخص وجود بأن القول منع مساءلة الشخص المعنوي جنائیا؛ لأنمبدأ التخصص لا یأن  -

ارتكب الشخص المعنوي أنه متى  ،یعني أجله من أنشئ الذي بالغرض مرتبط وأهلیته المعنوي

لیس من بنود وثیقة إنشائه احتمال ارتكاب جریمة فإنه یكون قد انتهى من الوجود لأنه 

 لأن إلیه، الجریمة إسناد إمكانیة مع لا یتنافى المعنوي الشخص تخصصالجرائم، وعلیه فإن 

  .2الإنسان نفسه لیست الغایة من وجوده ارتكاب الجرائم ومع ذلك یسأل عنها

 معاقبة بأن القوللأن  ،المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي لا تخل بمبدأ شخصیة العقوبةأن  -

، في حین للعقوبة غیر المباشرة النتیجة إلى النظرمرده  العقوبة شخصیة مبدأ على خروج المعنوي الشخص

، وإقرار مسؤولیة مباشر طریق غیر فعن الشركاء أما مباشرة، المعنوي الشخص على توقع العقوبةأن 

زیادة حرص الشركاء على مراقبته الشركاء ما هو في الحقیقة إلا حمایة للشخص المعنوي من خلال 

  .3وضمان حسن سیره، وتجنیبه الطرق غیر المشروعة

 إعداد الممكن نم لأنه علیه مردود المعنوي والشخص العقوبة بین التلاؤم بعدم أن القول -

وهو ما ذهبت إلیه المؤتمرات الدولیة في ظل یتلاءم وطبیعة الشخص المعنوي، عقوبات  نظام

، 1957، ومؤتمر اثینا سنة 1929تزاید نشاط الأشخاص المعنویة، كمؤتمر بوخارست لسنة 

ا من فهذه المؤتمرات، رغم إقرارها بأن الشخص المعنوي لا یعدو أن یكون خلقا أو فرضا قانونی

صنع الشارع، إلا أنها اعتنقت مبدأ اتخاذ تدابیر أمن أو إجراءات وقائیة تجاه الأشخاص 

                                       

 ،سابقدراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي، مرجع  –المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي : صمودي سلیم -1

 .12. ص

 .10. جع سابق، صمر ال -2

 .13. صسابق، المرجع ال -3



 أوجھ الرقابة على عملیات البنوك                                              الباب الأول

 

  142   

 

عدم استبعاد مسؤولیة ممثلي هذه الأشخاص جنائیا عن الجرائم التي یرتكبونها  المعنویة مع

      .1شخصیا

 مبدأ الجزائري المشرع كرس، 2التشریعات أغلب غرار على :موقف المشرع الجزائري: ثانیا

س ، وقد كر باعتبارها أشخاص معنویة البنوك فیها بما المعنویة للأشخاص الجزائیة المسؤولیة

 3العقوبات الجزائري المتضمن قانون، 156-66لأمر رقم ا وهو، بموجب نص عامهذا المبدأ 

  .)2( كما كرس أیضا بموجب نصوص خاصة، )1(

قد كرس هذا المبدأ ل :في قانون العقوبات خص المعنويتكریس المسؤولیة الجزائیة للش -1

المستحدثة بموجب  مكرر 51 المادة بموجب 4في قانون العقوبات لأول مرةبصورة صریحة 

 المحلیة الدولة والجماعات باستثناء«   :على أنه حیث نصت 155-04رقم  القانون

                                       

 .ص ، مرجع السابق، ص »)ونافقها وقان( الاتجاهات الحدیثة للمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة « ، قلیل ناصر -1

17- 18.  

. سابق، صمرجع  دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي، –المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي : صمودي سلیم -

13. 

بادئ الأمر، بمبدأ المساءلة الجزائیة  ،تأخذ - نجلو سكسونیةالفرنكوفونیة منها والأ -لم تكن تشریعات أغلب الدول -2

للشخص المعنوي، ففي فرنسا مثلا تم إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بصدور قانون العقوبات الذي بدأ تطبیقه في 

عد ذلك تم إقرار مسؤولیته ، أما في انجلترا فكان المبدأ السائد هو عدم مساءلة الشخص المعنوي جزائیا ، وب1994مارس  01

، لیتم بعد ذلك تمدید مجال تطبیق المساءلة الجزائیة لیشمل الأفعال الإیجابیة )جرائم الامتناع ( الجزائیة عن الجرائم السلبیة

ة وقد سارت المحاكم الانجلیزیة على نهج المحاكم الفرنسیة و أخدت بفكرة الجرائم المادی. التي تنطوي على حلالات الانحراف

  .التي لا یتطلب القانون لوجودها فكرة القصد الجنائي، وهو ما أخذت به دول أخرى كأمریكا وكندا

   .20- 16 .ص ص ،سابقالمرجع ال: صمودي سلیم -

یونیو  11، مؤرخة في 49، ج ر عدد العقوبات  تضمن قانون، الم1966یونیو  8مؤرخ في ، 156- 66أمر رقم  -3

 ).معدل ومتمم (  1966

 بالقانون الجزائیة الإجراءات ، المتضمن قانون155- 66الأمر رقم  تعدیل بالموازاة مع تعدیل قانون العقوبات تم أیضا -4

والذي من خلاله بین ، ) 2004نوفمبر  10 ، مؤرخة في71ج ر عدد ( 2004نوفمبر  10مؤرخ في ال ،14- 04رقم 

   .للجریمة المرتكبة المعنویة الأشخاص متابعة المشرع  الجزائري، إجراءات

ت، ج ر المتضمن قانون العقوبا 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15-04قانون رقم  -5

  .2004نوفمبر  10، مؤرخة في 71عدد 
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والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن 

ین عندما ینص القانون على الشرعی الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته وممثلیه

فمن خلال نص هذه المادة بین المشرع الجزائري الأشخاص المعنویة المسؤولة ،  »...ذلك

  .جزائیا، وشروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

 51الملاحظ من خلال نص المادة أما عن الأشخاص المعنویة المسؤولة جزائیا، ف

القانون  عنوي في أشخاصها حصرت المسؤولیة الجزائیة للشخص المأنمكرر سالفة الذكر  

والأشخاص المعنویة  ،1حیث استثنت الدولة والجماعات المحلیة ؛والبنوك واحدة منها الخاص

   .الخاضعة للقانون العام

  :2وأما عن شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي فتتمثل في شرطین هما

" ... عبارة ب عبر عنه المشرع صراحةوهو ما  :الشخص المعنوي ارتكاب الجریمة لحساب -

مكرر من قانون  51الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة ..." الجرائم التي ترتكب لحسابه

من  2-121الفقرة الأولى من المادة  المشرع الفرنسي في نص ذهب إلیه العقوبات، وهو ما

 مصلحة تحقیق الجریمة بهدف ترتكب أنویقصد بعبارة لحسابه، . 3قانون العقوبات الفرنسي

                                       

فمنها من استثنتها من المساءلة ) البلدیة والولایة ( اختلفت تشریعات الدول بشأن المساءلة الجزائیة للجماعات المحلیة  -1

سطا كما هو الحال في القانون الفرنسي الذي لم یستثنها كلیا ومنها من أقرت بمسؤولیتها الجزائیة، ومنها من اتخذت موقفا و 

أما المشرع . وإنما حصر مسؤولیتها في الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة الأنشطة التي تكون محل اتفاقیات تفویض مرفق عام

ذا تعلق الأمر بالأعمال التي الجزائري فقد استثناها من المساءلة الجزائیة كلیة، وهو ما یدعو إلى التساؤل عن السبب خاصة إ

  تمارسها الجماعات المحلیة بعیدا عن امتیازات السلطة العامة؟

مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم ،  » الجزائري التشریع في المعنویة للأشخاص الجزائیة المسؤولیة« ، بوحوش هشام  -

 . 36 - 35. ، ص ص2017، العدد الأول، 31 المجلد، الإسلامیة

 دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي، مرجع سابق، ص –المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي : صمودي سلیم -2

 .43 - 40. ص

3- « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 
distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs 
organes ou représentants. » , Al 1, Art. 121-2, du code pénal français, Dernière modification le 
25 novembre 2018 - Document généré le 13 février 2019, https://www.legifrance.gouv.fr, 
15/02/2019, 17h :00. 
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 ،به الضرر إلحاق تجنب أو الربح كتحقیق الأخیرة تتخذ صورا عدةوهذه ، للشخص المعنوي

 مباشرة، غیر أو مباشرةمعنویة أدبیة أو  أو مادیة المصلحة هذه تكون أن هذا في ویستوي

 أعمال تنظیم ضمان بهدف للجریمة المكون التصرف یرتكب أن فیكفي احتمالیة، أو محققة

  .1فائدة أیة على یحصل لم وإن حتى سیره، حسن أو البنك

على اعتبار أن الشخص المعنوي  :الشخص المعنوي أو ممثلیه أجهزة ارتكاب الجریمة بأحد -

طریق أحد ممثلیه أو  غیر ملموس مادیا، فإنه یتعذر علیه ارتكاب أي نشاط إجرامي إلا عن

العقوبات، سالفة الذكر، فإن المشرع  قانون من مكرر 51 المادة فقا لنصو و ، 2أحد أعضائه

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في الأفعال المجرمة المرتكبة من  الجزائري قد حصر

وعلیه . معنوي وممثلیه الشرعیینطرف أشخاص محددین، ویتعلق الأمر بأجهزة الشخص ال

فإن الأفعال المجرمة التي یرتكبها أشخاص وعملا بمبدأ التفسیر الضیق لقانون العقوبات، 

غیر . ئیا حتى وإن ارتكبت لحسابهأخرون من غیر هؤلاء لا یسأل عنها الشخص المعنوي جزا

الشخص المعنوي  أنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد بدقة مفهوم أجهزة

    .3الأشخاص المعنویةهیكل وتنظیم وممثلیه، فهذه الأخیرة تختلف باختلاف 

 ةلمسؤولیكرست ا :خاصةقوانین  الجزائیة للشخص المعنوي فيلیة تكریس المسؤو  -2

  :على سبیل المثال ، نذكر منهاقانوني خاص أكثر من نصالجزائیة للشخص المعنوي في 

 « :منه194 المادة  في جاء حیث ، المتعلق بالنقد والقرض الملغى،10-90القانون رقم   -

 یمكن لا 125 المادة أحكام تهلمخالف 193 المادة أحكام بمقتضى علیه حكم من كل

                                       

  .103- 102. ص ص ، 2008 الجزائر،عین ملیلة،  الهدى، دار الجزائري، التشریع في الأموال تبییض :نبیل صقر -1

 .104. مرجع السابق، صال -2

في الغالب تكون أجهزة الشخص المعنوي، هیاكل أو هیئة جماعیة كمجلس الإدارة، جمعیة المساهمین، المكتب الجماعي  -3

وعلى العموم فإن أعضاء الشخص المعنوي . للإدارة، وقد یكون العضو كذلك شخص وحید كالمسیر أو الرئیس المدیر العام

  .هم الأشخاص المؤهلون قانونا أو في القانون الأساسي للتكلم أو التصرف أو التعاقد باسمه

. دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي، مرجع سابق، ص –المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي : صمودي سلیم -

42. 
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 أو نشاطه فیها یمارس كان الذي المالیة المؤسسة أو البنك في كانت، صفة بأیة استخدامه،

  .له تابعة شركة أیة في

  ».الاحتیال  بعقوبة والمستخدم المخالف یعاقب المنع، هذا مخالفة حالة وفي

لقرض، المعدل والمتمم في االمتعلق بالنقد و  11-03الأمر رقم  اوهو ما نص علیه أیض

  .منه 135و  134المادتین 

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 22-96الأمر رقم  -

 ارتكب الذي المعنوي الشخص على تطبق« : هأن على منه 5 المادة نصت إذ 1رؤوس الأموال

 دون المساس الآتیة، العقوبات الأمر، هذا من 2و 1 المادتین في علیها المنصوص المخالفة

 قیمة اتمر  (5 ) خمس الأكثر على تساوي غرامة: أولا :الشرعیین لممثلیه الجزائیة بالمسؤولیة

   ...المخالفة، محل

سنوات إحدى العقوبات )  5( خمس وفضلا عن ذلك یمكن الجهة القضائیة ولمدة لا تتجاوز 

  :الآتیة أو جمیعها

  المنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة، -

  المنع من عقد صفقات عمومیة، -

       »...... المنع من الدعوة العلنیة إلى الادخار -

الوقایة والكشف عن تبییض  تدابیربعض مخالفة المسؤولیة الجزائیة للبنك عن ر إقرا: ثالثا

 .الأموال

الثابت مما تقدم أن المشرع الجزائري أقر المسؤولیة الجزائیة للبنوك باعتبارها أشخاصا 

فیما یتعلق بالمسؤولیة الجزائیة للبنك في حالة مخالفته أو إخلاله بالتزامات الرقابة أما . معنویة

                                       

تعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس ، ی1996یولیو  09 في ، مؤرخ22- 96أمر رقم  -1

   .1996یولیو  10مؤرخة في  43 ، ج ر عددالأموال
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یكتنفه  المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03الأمر رقم فإن  الداخلیة على عملیاته،

یعاقب على كل مخالفة  «  :منه نجد أنها تنص على أنه 139الغموض، فبالرجوع إلى المادة 

أعلاه والأنظمة المتخذة لتطبیقه بالحبس من شهر إلى  للأحكام الواردة في الكتاب السادس

وع إلى وبالرج.  »من قیمة الاستثمار  %20أشهر وبغرامة یمكن أن تصل إلى  )6(ستة 

، نجد أن من بین أحكامه، إلزام البنوك 139بموجب المادة  الكتاب السادس المحال إلیه

والمؤسسات المالیة بوضع جهاز للرقابة الداخلیة، فهل یعني ذلك أن جزاء مخالفة البنك لهذا 

غرامة و أشهر، ) 6(، أي الحبس من شهر إلى ستة 139المادة  هو ما نصت علیهالالتزام 

  من قیمة الاستثمار؟ %20حدها الأقصى 

على البنك  وهي عقوبة سالبة للحریة شك أنه من غیر الممكن تطبیق عقوبة الحبس لا

  ؟ 11-03من الأمر رقم  139كشخص معنوي، فمن هم یا ترى المخاطبون بنص المادة 

لبنك بموجب الجزائیة لمسؤولیة ال تأقر الذي سبق بیانه،  هذا وفي مقابل الغموض

إخلاله ببعض التدابیر التي تندرج ضمن  وأعن مخالفته وبصورة صریحة، نصوص خاصة، 

 تنص؛ حیث الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب الخاصة ب التزامات الرقابة الداخلیة

قایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب على المتعلق بالو  01-05من القانون رقم  34المادة 

یعاقب مسیرو وأعوان البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى  «  :أن

الذین یخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابیر الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب 

دج  50.000قانون بغرامة من من هذا ال 14و 10و 9و 8و 7المنصوص علیها في المواد 

  . دج 1.000.000إلى 

دج إلى  1.000.000وتعاقب المؤسسات المالیة المذكورة في هذه المادة بغرامة من 

ما     یتضحنص هذه المادة  خلال منف . ». دج، دون الإخلال بعقوبات أشد 5.000.000

  :یلي
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مسیري وأعوان على ت تطبق یمیز بین نوعین من العقوبات؛ عقوباالجزائري، المشرع أن  -

ى ، وعقوبات أخر عند مخالفتهم لتدابیر الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب البنوك

كأشخاص معنویة، مع ملاحظة أن العقوبات المقررة ) البنوك ( تطبق على المؤسسات المالیة 

  .للأشخاص المعنویة أشد من تلك المقررة للأشخاص الطبیعیة

وهم البنوك ، 1یطال إلا الأشخاص المذكورین في هذه المادةیمكن أن  أن التجریم لا -

  .والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابهة، وأعوان ومسیري هذه المؤسسات

تدابیر الوقایة من تبییض الأموال بشرط تكرار أن المشرع قید المتابعة الجزائیة عن مخالفة  -

المخالفة، وهو ما جعل المشرع محل انتقاد، ذلك أن شرط تكرار المخالفة یسمح بارتكاب أكبر 

  .2عدد من جرائم تبییض الأموال دون مساءلة المخالف

التجریم رغم تعدد تدابیر الوقایة والكشف عن عملیات تبییض الأموال، إلا أن المشرع قصر  -

المنصوص علیها في  ،الإرهابمویل تدابیر الوقایة من تبییض الأموال وتبعض على مخالفة 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  01-05من القانون رقم  14و 10، 9، 8، 7المواد 

مخالفة تدابیر التحقق من ، عدم التأكد من هویة الزبائن: و المتمثلة فيوتمویل الإرهاب، 

الامتناع ، لاحتفاظ بالوثائقامخالفة الالتزام ، الزبائن غیر الاعتیادیین والعملیات غیر العادیة

نتساءل، لذلك  .عن وضع وتنفیذ برامج تضمن الرقابة الداخلیة والتكوین المستمر للمستخدمین

الداخلیة الأخرى، وباقي التزامات الرقابة لماذا لا یطال التجریم الاخلال بتدابیر الرقابة الداخلیة 

  .بصفة عامة

   

                                       

 273. ص، مرجع سابق، »دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال  «،تدریست كریمة -1

، الملتقى الوطني حول "والمدى مسؤولیة البنوك عن الالتزامات المقررة للوقایة من تبییض الأم" قریمس عبد الحق،  -2

 .277- 259. ، ص ص2009مارس  11و 10مكافحة الفساد وتبییض الأموال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 
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  خلاصة الفصل الأول

من خلال هذا الفصل هو أن المشرع الجزائري قد أولى الرقابة  إن ما یمكن استخلاصه

الداخلیة في المجال المصرفي أهمیة كبیرة، حیث أنه على خطى التشریعات الحدیثة وتوافقا 

وك نموعة العمل المالي قد ألزم البللرقابة والإشراف البنكي ومج" بال"مع توصیات لجنة 

- 03الداخلیة وكرس ذلك قانونیا بتعدیله للأمر رقم والمؤسسات المالیة بوضع جهاز للرقابة 

، لیتولى بعد ذلك المنظم البنكي 04-10المتعلق بالنقد والقرض بوجب الأمر رقم  11

التفصیل في ضوابط الرقابة الداخلیة التي یتعین على البنوك التقید بها وما یرتبط بتلك 

، تحت طائلة تعرضه م مخالفتهاعدالتقید بها و الضوابط من التزامات یتعین على البنوك 

  .لجزاءات مختلفة

التزامات البنوك في إطار الرقابة الداخلیة على عملیاتها، فقد میز المنظم ففیما یتعلق ب  

البنكي بشأنها بین التزامات عامة یتعین على البنوك التقید بها في كافة عملیاته دون تمییز 

  .ال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماوبین التزامات خاصة بالوقایة من تبییض الأمو 

مسؤولیة البنك عن الإخلال بالالتزامات المفروضة علیه في إطار رقابته أما عن و   

قد نص المشرع الجزائري صراحة على تعرض البنك لعقوبات تأدیبیة فالداخلیة على عملیاته 

أدیبیة من وجعل توقیع تلك العقوبات الت لالتزامات المفروضة علیه،لتلك اعند مخالفته 

، غیر أنه لم یقدم معاییر محددة یمكن من خلالها الاطلاع بمدى اختصاص اللجنة المصرفیة

المعدل  11-03الأمر لا لم یتضمن وفي المقابل  .امتثال البنك لالتزامات الرقابة الداخلیة

على والمتمم، ولا النصوص القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة به ما یفید توقیع جزاءات مدنیة 

، وكذلك لم یتضمن ما یفید تعرضه الرقابة الداخلیة البنك في حالة إخلاله بالتزاماته في إطار

لجزاءات جزائیة، ماعدا إقراره لمسؤولیة البنك الجزائیة عند إخلاله ببعض تدابیر الوقایة من 

   .الأخرى ومكافحتهما دون غیرها من التدابیر تبییض الأموال وتمویل الإرهاب
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  الفصل الثاني

  الرقابة الخارجية على عمليات البنوك

ا ذإ  على أنها عمل متمم للرقابة الداخلية؛ ذلك لأنه إلى الرقابة الخارجيةينظر ما  دةعا

كانت الرقابة الداخلية على درجة عالية من الاتقان بما يكفل حسن الأداء فإنه ليس ثمة داع 

في  البنوك لرقابة خارجية عمليات مع ذلك فإن إخضاعو  .1عندئذ إلى رقابة أخرى خارجية

تنامي تدخل البنوك في  صار ضروريا أكثر من أي وقت مضى، وذلك بسببوقتنا الحاضر 

  .هامرتبطة بعملياتالمخاطر ال وتنوع كثرةو  ،2قتصاديةالاالحياة الاجتماعية و 

حيث كانت تحكمها  خاص؛نظيم ت أوقيذ  تخضع لأي  المهنة المصرفيةلم تكن    

وإلى غاية بداية ثلاثينيات القرن  ،مثلا فرنسا ففي .القديم منذ عليها تعارفم مصرفية أعراف

فتنظيم الرقابة  ؛لم يكن القطاع البنكي بصفة عامة يخضع لأي تنظيم خاصالماضي، 

 1929مع الحرب العالمية الثانية، وعلى اثر الأزمة المالية لسنة  تعلى البنوك بدأالعمومية 

 ومند ذلك الوقت عرفت ،3ازداد وعي الدول بضرورة فرض رقابة مشددة على المهنة البنكية

 رات متلاحقة، اتسمت بالتشدد المتزايد، ولعل منتطو  الرقابة الخارجية على عمليات البنوك

وممارسة  صرفيةأصبح ولوج المهنة الم، أن ديد الرقابة على عمليات البنوكتشأبرز سمات 

المبحث  ( الامتثال لشروط وإجراءات عدة ،يتطلب من الراغبين في ذلكعمليات البنوك 

، انشاء جهاز بنكي سليم، تكون البنوك المشكلة له قادرة على توفير نها، الهدف م)الأول

واستحداث خدمات بنكية تلبي رغبات زبائنها وتتوفر على ضمانات كافية تكفل أكبر قدر 

للرقابة بعد ولوجها المهنة المصرفية  هاناهيك عن خضوع ،ممكن من الحماية لمصالحهم

  ).المبحث الثاني( عمليات البنوك وممارستها الفعلية ل
                                       

 .39 .ص مرجع سابق، الرقابة المصرفية،: محمد أحمد عبد النبي -1

2- DEKEUWER- DEFOSSEZ Françoise, Droit bancaire, 6ème édition, Op.cit, p. 2. 
3- KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, Droit de la régulation bancaire, 
Op.cit, p. 13. 



 أو�� ا	����� ��� �����ت ا	���ك                       ا	��ب ا�ول                          

 

150 

 

  المبحث الأول

  الرقابة الخارجية السابقة على عمليات البنوك 

المانعة؛ لأنها تعنى بالتأكد من مدى وقائية، وتسمى بالرقابة  رقابة هي السابقة الرقابة

 دار القرارات أو تنفيذ الإجراءاتالالتزام بالنصوص القانونية والتنظيمية والتعليمات في إص

الرقابة يتخذ صورا عدة، تتراوح بين وجوب الحصول على تراخيص مسبقة  وهذا النوع من

صرف في الأموال، أو لممارسة نشاطات معينة، أو وجوب الحصول على الموافقة المسبقة للت

  . 1إجراءات معينة في اتخاد قرارات معينةوجوب استيفاء 

كذلك هو الحال بالنسبة للرقابة الخارجية السابقة على عمليات البنوك، حيث تتخذ هذه 

 بنك صفةابة خارجية سابقة على اكتسابها الأخيرة صورا عدة؛ فالبنوك تخضع من جهة، لرق

ممارسة لمصرفية و ولوج المهنة ا تمكنها من التيلقانونية ا ، وهي الصفة)المطلب الأول ( 

 ومن جهة أخرى، تخضع الهيئات الاجتماعية .بصورة قانونية، هذا من جهة عمليات البنوك

سابقة، تتمثل في وجوب الحصول على لرقابة خارجية  ، باعتباره شركة مساهمة،للبنك

، كما يتعين على البنوك القراراتتراخيص مسبقة من جهات رقابية مختلفة لإصدار بعض 

اخيص الحصول على تر ا المهنة المصرفية وممارستها الفعلية لعمليات البنوك، بعد ولوجه

  . ) المطلب الثاني( مسبقة لممارسة بعض العمليات 

 

 

 

 

 

                                       

 .76. م والخاص، مرجع سابق، صخالد راغب الخطيب، الرقابة المالية والداخلية في القطاعين العا -1
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  المطلب الأول

 رجية السابقة على اكتساب صفة بنكالرقابة الخا

 كما نصت والصناعة، التجارة ةيمبدأ حر  ،19961دستور  من 37 المادة كرست لقد

وكذلك كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية  ،2القانون إطار في تمارس ةيالحر  هذه أن على

الوقت نص ، وفي ذات 3المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01الاستثمارات بموجب الأمر رقم 

  . 4وجوب مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات والمهن المقننةعلى 

-97  من المرسوم التنفيذي رقم 02النشاطات والمهن المقننة وفقا لنص المادة إن 

نة الخاضعة للقيد في السجل التجاري المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقن ،40

يستوجبان بطبيعتهما كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري و  ، هي5وتأطيرها

وط خاصة للسماح وبمحتواهما و بمضمونهما، وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ، توفر شر 

، هو وجود مصلحة ةالهدف من تقييد ممارسة النشاطات والمهن المقننبممارسة كل منهما، و 

 .6أو أكثر تستدعي حمايتها تأطيرا قانونيا

                                       

، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 1996ر ديسمب 07، مؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي رقم  -1

 . 1996ديسمبر  08، مؤرخة في 76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28استفتاء 

 . ».القانون إطار في وتمارس مضمونة، حرية التجارة والصناعة« : على أن 1996من دستور  37تنص المادة  -2

غشت  22، مؤرخة في 47، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 2001غشت  20، مؤرخ في 03- 01أمر رقم  -3

2001.    

 .بتطوير الاستثمار، المتعلق 03-01، الأمر رقم 04المادة  -4

ات والمهن المقننة الخاضعة ، يتعلق بمعايير تحديد النشاط1997يناير  18، مؤرخ في 40- 97مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .1997يناير  19، مؤرخة في 5في السجل التجاري، ج ر عدد  للقيد

المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد  40-97 من المرسوم التنفيذي رقم 03تنص المادة  -6

يخضع تصنيف النشاط أو المهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة لوجود  « : في السجل التجاري، على أن

  .انشغالات أو مصالح سياسية تتطلب تأطيرا  قانونيا وتقنيا خاصا

  :المذكورة أعلاه ترتبط أو ذات علاقة بالمجالات الآتية يجب أن تكون الانشغالات والمصالح 

 . »...حماية الاقتصاد الوطني،  - ، ...أمن الممتلكات والأشخاص،  -النظام العام،  -
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يعتبر النشاط البنكي نشاطا مقننا بامتياز؛ فالبنوك التي يحكمها القانون الجزائري تنشأ 

اجراءات القيد في  وعليه، فهي ملزمة من جهة باستيفاء ،1وجوبا في شكل شركة مساهمة

 استيفاء) يكالنشاط البن(  بنوكتتطلب ممارسة عمليات ال ،ومن جهة أخرى ،السجل التجاري

لقرض المعدل والمتمم المتعلق بالنقد وا 11-03شروط خاصة نص عليها الأمر رقم 

تكون البنوك  ،بناء جهاز بنكي سليم هاهدف منال ،صوص التنظيمية الصادرة تطبيقا لهوالن

المكونة له ذات إمكانيات مالية ومؤهلات فنية معتبرة، تمكنها من الاستمرار في جو تسوده 

وتوفير  ،المنافسة القوية، خاصة بعد فتح المجال للاستثمار الأجنبي في القطاع البنكي

وجوب الحصول على ترخيص :  وتتمثل هذه الشروط في.حماية أكبر لمتعاملي البنوك

شركة مساهمة يكون غرضها ممارسة  ثم تأسيس، ) الفرع الأول (بمباشرة اجراءات التأسيس 

الذي  )الثالفرع الث (الحصول بعد ذلك على الاعتماد و  ،) الفرع الثاني(  عمليات البنوك

   .ممارسة عمليات البنوكلسيا يعتبر شرطا أسا

  الفرع الأول

  بنكبتأسيس  الترخيصشرط الحصول على 

نظم المشرع الجزائري شروط واجراءات الترخيص بإنشاء البنوك وفروع البنوك الأجنبية 

المتعلق بالنقد  11-03 رقم الباب الرابع من الكتاب الخامس من الأمر بموجب في الجزائر

كما صدر  ،"الترخيص والاعتماد" المعنون بـ  )95إلى  82المواد (  والقرض المعدل والمتمم

البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية  نظام يحدد شروط تأسيس

  .ا للترخيصمحدد اتعريفالمشرع الجزائري ومع ذلك لم يقدم . 2الأجنبية

                                       

 .المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض ،11-03رقم الأمر  ،83لى، المادة الفقرة الأو  -1

، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك 2006سبتمبر  24، مؤرخ في 02- 06نظام رقم  -2

 .2006ديسمبر  02، صادرة في 77أجنبية، ج ر عدد  ومؤسسة مالية
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بتأسيس البنوك التي يحكمها القانون الجزائري انطلاقا من هناك من عرف الترخيص 

تصرف قانوني انفرادي صادر عن الجهة المختصة  " :أنهبأحكام قانون النقد والقرض 

به يرفع أو يزيل الحضر القانوني على تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري دون بموج

  .1" .ترخيص نهائيإلا بعد حصولها على السماح لها بممارسة النشاط 

من  ،فرع بنك أجنبي في الجزائرأو  بنكنشاء إبالترخيص على الحصول يتطلب 

هذه الأخيرة ، لتقوم )ثانيا(قانونا إلى الجهة المختصة )أولا(تقديم طلب ، الراغبين في ذلك

 . إما بالترخيص أو عدم الترخيص بتأسيس البنك) رابعا(تخاد قرار بشأنه ، وا)ثالثا(بدراسته 

  .بنكطلب الترخيص بتأسيس : أولا

فرع بنك أجنبي إقامة نك، أو يتعين على الراغبين في الحصول على الترخيص بتأسيس ب

هذا الأخير ليقوم  ،2محافظ بنك الجزائرقبل كل شيء، تقديم طلب بذلك إلى  في الجزائر

مجموعة الطلب مرفقا بملف يحتوي ن ويجب أن يكو . 3القرض بعرضه على مجلس النقد و

المحدد لشروط تأسيس البنوك  02-06هذه المعلومات حددها النظام رقم ، من المعلومات

في هذه المعلومات وتتمثل  ،جنبيةية وإقامة فرع بنك ومؤسسة مالية اوالمؤسسات المال

  :4الآتي

 سنوات،) 5(برنامج النشاط الذي يمتد على خمسة  -

                                       
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ( ،  »هنة البنكية في التشريع الجزائري تنظيم الالتحاق بالم« عميور فرحات،  -1

 .48. ، ص2017لوم السياسية، جامعة باتنة، ، كلية الحقوق والع)قانون خاص: تخصص –حقوق علوم في ال

، المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية 02-06م النظام رق، 02المادة  -2

 .أجنبية

، المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية 02-06، النظام رقم 05المادة  -3

 .أجنبية

نك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك المحدد لشروط تأسيس ب، 02-06، النظام رقم 03والمادة  02المادة  -4

 .ومؤسسة مالية أجنبية
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 استراتيجية تنمية الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض، -

 الوسائل المالية، مصدرها و الوسائل الفنية التي ينتظر استعمالها، -

 يهم المحتملين،نوعية وشرفية المساهمين وضامن -

 القدرة المالية لكل واحد من المساهمين، ولضامنيهم، -

اهمين لاسيما فيما يتعلق ضمن مجموعة المس" النواة الصلبة" المساهمين الرئيسيين المشكلين

المالية وتجربتهم وكفاءتهم في الميدان المصرفي والمالي، على العموم، وبالتزامهم بقدرتهم 

 مجسدا في شكل اتفاق بين المساهمين،بتقديم المساعدة يكون 

وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لاسيما في بلدها الأصلي بما في ذلك  -

 المؤشرات حول سلامتها المالية،

، يجب أن يتمتع 11 -03من الأمر رقم  90قائمة المسيرين الرئيسيين بمعنى المادة  -

 اثنان منهما على الأقل بصفة مقيمين،

 ريع القوانين الأساسية إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك،مشا -

 القوانين الأساسية للبنك للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك اجنبي، -

التنظيم الداخلي، أي المخطط التنظيمي مع الإشارة إلى عدد الموظفين المرتقب وكذا  -

 .الصلاحيات المخولة لكل مصلحة

 ا ملف طلب الترخيص، السابق ذكرهايتضمنهاضافة إلى المعلومات التي يجب أن 

بتبرير مصدر الأموال وإثبات نزاهة المسيرين وأهليتهم ملتمسي الترخيص يتعين على 

  .1وتجربتهم في المجال المصرفي

  

  

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11- 03، الأمر رقم 91المادة  -  1
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تطبيقا  2007ديسمبر 23بتاريخ  الصادرة ،111-07التعليمة رقم  هذا وقد أوجبت

المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك  02 -06للنظام رقم 

نسخ ) 07(كون الملف المرفق بطلب الترخيص من سبع تأن ي جنبية،ة اومؤسسة مالي

) 05(تتضمن المعلومات الضرورية، والإجابة على الأسئلة التي تتضمنها الملاحق الخمسة 

لواردة بالتعليمة؛ حيث يتضمن الملحق الأول المعلومات المفصلة عن هوية المساهمين ا

برسالة وفق  ونشاطهم ووضعياتهم المالية والأخلاقية، وتصريحهم  بصحة المعلومات المقدمة

أما الملحق الثاني فيتضمن الوصف الدقيق للمشروع .النموذج الذي تضمنه الملحق الثالث

ين يتضمن الملحق الرابع كل المعلومات المتعلقة بالمسيرين ماليا الخاص بالبنك، في ح

ومهنيا وأخلاقيا وهذه المعلومات يتم  التصريح بصحتها وفق النموذج الذي تضمنه الملحق 

  .الخامس

  .بنكة المختصة بمنح الترخيص بتأسيس الجه :ثانيا

أن الجهة  ،مالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتم 11-03الأمر يتضح من خلال 

وفروع البنوك  ،المختصة بمنح الترخيص بتأسيس البنوك التي يحكمها القانون الجزائري

 السابقة الرقابةإجراء منح الترخيص أحد أوجه ، ويعتبر 2والقرض هي مجلس النقدالأجنبية 

وهي رقابة وقائية كونها  ،3البنكية المهنة إلى الدخول والقرض على النقد مجلس يجريها لتيا

الالتحاق بالمهنة  شروط لتحقق من مدى توافر اب جهاز بنكي سليم ومتوازنتكوين تبحث 

  .صرفيةالم

                                       
1 - Instruction n° 07- 11, du 23 décembre 2007, fixant les condition de constitution de banque 
et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement 
financier, https://www.bank-of-algeria.dz , 29/03/2017, 22h :30. 

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11- 03، الأمر رقم 85، و83، 82، 62المواد  -2

 .51. مرجع سابق، ص،  »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري «  عميور فرحات، -3
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بين نوعين من  المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض  11-03 رقم الأمرلقد ميز 

الترخيص : البنوك وهي المتعلقة بإنشاءو مجلس النقد والقرض التراخيص التي يصدرها 

  .)2( و الترخيص بإقامة فرع بنك أجنبي، )1( بتأسيس بنك جديد

 82 ادةوالم 62المادة  أ من/2لفقرة انص يستفاد من  :الترخيص بتأسيس بنك جديد -1

يختص القرض النقد و  مجلسأن المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم،   11-03من الأمر 

الشروط  كافة ة، في حالة استيفاءخاص ؤوس أموالر الجديدة ذات  كو بنال بإنشاءبالترخص 

البنوك ذات رؤوس  فهل يعني ذلك أن هذا الحكم ينسحب على حالة تأسيس. قانونا المطلوبة

   .الأموال الخاصة الأجنبية و الوطنية على حد سواء؟

، أن المشرع الجزائري لا يسمح 11-03من الأمر  83 من خلال نص المادةيتضح 

بإنشاء بنوك خاصة ذات رؤوس أموال أجنبية بالكامل؛ حيث اشترط أن يكون ذلك في إطار 

أية  لم يتضمن المعدل والمتمم 11-03كما أن الأمر  .1شراكة مع رؤوس أموال وطنية

الترخيص  نوعليه فإعند تأسيسها من هذا الشرط،  تفيد إعفاء فروع البنوك الأجنبية مأحكا

بتأسيس البنوك  لترخيصا: موال الخاصة يتخذ صورتين هماذات رؤوس الأ بتأسيس البنوك

البنوك ذات رؤوس أموال  لترخيص بالمساهمات الأجنبية فيوطنية و اذات رؤوس اموال 

إطار شراكة تتمثل المساهمة الوطنية المقيمة وهذه الأخيرة لا يمكن أن تكون إلا في وطنية، 

لا يسمح بإنشاء بنوك خاصة ذات رؤوس أموال ، وعليه 2على الأقل من رأس المال 51%

أجنبية بالكامل؛ حيث اشترط أن يكون ذلك في إطار شراكة مع رؤوس أموال وطنية، وأكثر 

                                       

 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03، الأمر رقم 83ادة ، الم03الفقرة  -1

 .لمعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض ا 11-03، الأمر رقم 83المادة  -2
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من رأسمال البنك، كما أجاز أن  %49أشترط ألا تتجاوز المساهمات الأجنبية نسبة من ذلك 

  .1من جمع عدة شركاء%  51لتي تمثل على الأقل نسبة تتكون المساهمة الوطنية المقيمة وا

المعدل والمتمم، جاء  11-03 رقم من الأمر 83إن التعديل الذي مس نص المادة 

المادة ، في 2المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01الأمر رقم مع ما نص عليه وافقا تلاحقا وم

المتضمن قانون المالية  01-09رقم من الأمر  58المستحدثة بموجب المادة ، 13مكرر 04

     .حدا أقصى لنسبة الاستثمارات الأجنبية %49بة ، التي جعلت نس20094التكميلي لسنة 

من أكبر معوقات  أقصى لنسبة الاستثمارات الأجنبية كحد %49نسبة هناك من اعتبر 

المساهمة الأجنبية في البنوك التي يحكمها القانون  الاستثمار في المجال البنكي، لأن

قطاع البنكي، والذي من صورة من صور الاستثمار الأجنبي المباشر في الهي  الجزائري

خلاله تسعى الدولة إلى الاستفادة من الموارد المالية وأساليب التسيير الموجودة لدى الطرف 

  .5الأجنبي المساهم

س البنوك التي تتواجد مراكزها الرئيسية في على عك :الترخيص بإقامة فرع بنك أجنبي -2

الجزائر، لم يشترط المشرع الجزائري، أن تتخذ فروع البنوك شكل شركات المساهمة، والسبب 

. في ذلك هو كونها مجرد فروع لبنوك تخضع لقوانين الدول التي تتواجد بها مراكزها الرئيسية

                                       

لا يمكن الترخيص بالمساهمات « : المعدل والمتمم على أنه 11-03من الأمر رقم  83من المادة  02تنص الفقرة  -1

قل على الأ %51الخارجية في البنوك التي يحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تتمثل المساهمة الوطنية المقيمة 

 .». ويمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء. من رأس المال

 .بتطوير الاستثمار تعلق، الم2001غشت  20، مؤرخ في 03- 01قم أمر ر  -2

لا يمكن إنجاز « : المتعلق بتطوير الاستثمار على أنه 03-01 رقم من الأمر 1مكرر 4من المادة  02تنص الفقرة  -3

. على الأقل من راس المال الاجتماعي % 51الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية 

 . ». المساهمة الوطنية جمع عدة شركاءونقصد ب

، صادرة 44، ج ر عدد 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو  22، مؤرخ في 01- 09أمر رقم  -4

 . 2009يوليو  26في 

 .66. ، مرجع سابق، ص »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري « عميور فرحات،  -5
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لبنوك الأجنبية في ند الترخيص بفتح فرع للة بالمثل عشترط مراعاة مبدأ المعاما ،وفي المقابل

 .1الجزائر

سواء في قانون النقد و القرض أو  ،لم يعرف المشرع الجزائري مبدأ المعاملة بالمثل

 ،مهن من خلالها الحكم بتوافر هذا المبدأ من عد، كما أنه لم يقدم معايير يمك2قوانين أخرى

وعليه فإن مجلس النقد والقرض باعتباره المختص بمنح الترخيص بفتح فروع البنوك الأجنبية 

  .يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجالفي الجزائر، 

خول مجلس النقد والقرض صلاحية تحديد قد  شرع هذا وتجدر الإشارة إلى أن الم

التي يمكن ابرامها عند الاقتضاء، وحسب الحالة، مع السلطات النقدية أو ات الاتفاقيات كيفي

، فهل تدخل مسألة الترخيص بإقامة فروع البنوك الأجنبية في 3البنوك المركزية الأجنبية

  . ات أم لا ؟الجزائر ضمن هذه الاتفاقي

  .بنكدراسة طلب الترخيص بتأسيس  :ثالثا

أو إقامة  دراسة طلب الترخيص بتأسيس البنك ،مجلس النقد والقرضيقع على عاتق 

وذلك بعد تلقيه كل المعلومات المكونة لملف طلب التأسيس المقدم إليه، ، أجنبيفرع بنك 

مصالح بنك الجزائر وتراها المشار إليها سابقا، وكذلك كل معلومة إضافية تطالب بها 

  .4ضرورية لتقييم الملف

                                       
 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 85المادة  -1

لك الشرط الذي يضمن اعتراف الدولة للأجانب ببعض الحقوق داخل ذ " :يعرف مبدأ المعاملة بالمثل بصفة عامة بانه -2

  ".ترابها الوطني، مقابل اعتراف دولة الأجانب بذات الحقوق لرعايا الدولة الأولى

 .56. ، ص، المرجع السابق »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري « ، فرحاتعميور  -

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 86المادة  -3

، المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية 02-06، النظام رقم 05المادة  -4

 .أجنبية
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يكون على أساس  هدراسة مجلس النقد والقرض لطلب الترخيص واتخاده قرارا بشأنإن 

-03من الأمر  80تحقيق يتعلق بمراعاة أحكام المادة  على نتائجملف يحتوي خصوصا، 

الدين لا يجوز لهم أن يكونوا الأشخاص المشرع الجزائري، بين من خلالها ، والتي 1نفسه 11

ارتها أو أن يتولوا مباشرة أو من مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية أو أعضاء في مجالس إد

    .بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها أو التوقيع عنها

سالفة الذكر، يدعونا إلى التساؤل عن الجهة  82إن ما ورد من احكام بنص المادة 

يمة وعن الق ،11-03من الأمر  80المادة التي تتولى التحقيق في مدى مراعاة أحكام 

  . ذاتها؟ 82القانونية والعملية لنص المادة 

 11- 03من الأمر  80 في مدى مراعاة أحكام المادةعن الجهة التي تتولى التحقيق أما 

وقد أنيط بها هذا ، بنك الجزائرمديريات ، وهي إحدى مثل في مديرية التنظيم والاعتمادفتت

ملف طلب الترخيص بالتأسيس من لكون مسألة التحقق من صحة البيانات الواردة ب ،الدور

وصحيح من الناحية المسائل الإدارية التقنية التي يجب أن تبنى على أساس علمي 

    .2القانونية

كل البيانات والمعلومات  ،إننا نرى بأن، ف82وأما عن القيمة القانونية والعملية لنص المادة 

 مية بالغة يتعين التحقق من صحتهاهي ذات أه، في ملف طلب الترخيص الواجب تقديمها

على نحو يفيد وجوب الترخيص  11-03من الأمر  82لذلك يستحسن تعديل المادة 

ب بتأسيس البنوك على أساس تحقيق في كافة المعلومات الواردة في الملف المرفق بطل

 . ومدى حاجة السوق المصرفية لبنوك جديدة ،الترخيص

المتعلق بالنقد  11-03 رقم من الأمر 91إضافة إلى ما تقدم، نلاحظ أن المادة 

 الأحكام المتعلقة بالحصول على ،صيغت على نحو يفيد بأنالمعدل والمتمم والقرض 

                                       

 .المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض، 11-03رقم  ، الأمر82المادة  -1

 .72 .، صمرجع سابق،  »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري «  عميور فرحات، -2
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تعلقة بالحصول على ، هي ذات الأحكام المالترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية

رغم الفرق الكبير بينهما؛ حيث أن مكاتب التمثيل، على عكس ، 1بتأسيس البنوك الترخيص 

تمثيل  في ي، وإنما يقتصر دورهاأو تجار  ممارسة أي نشاط مصرفيالبنوك، لا يمكنها 

البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي توجد مقارها الرئيسية في الخارج،  والبحث عن 

  .2علاقات عمل بين المتعاملين الاقتصاديين والبنك الذي تمثله

ق بالنقد والقرض المعدل والمتمم المتعل 11- 03 رقم تجدر الإشارة إلى أن الأمرهذا و 

بآجال محددة لدراسة الملف والرد على طلب  -مجلس النقد والقرض  -لم يقيد المجلس 

المتعلق بالنقد والقرض  10-90 رقم الترخيص عكس ما كان عليه الوضع في ظل القانون

مدة شهرين ابتداء من  ،الملغى،013-93من النظام رقم  05المادة  الملغى، أين حددت

  .والرد على الطلب تاريخ استلام الطلب كآجل لدراسة الملف

  .القرار المتعلق بطلب الترخيص: ارابع

يصدر مجلس النقد والقرض قراره المتعلق بطلب الترخيص ويبلغه لدوي الشأن، هذا 

   .)2( رفض طلب الترخيص بالتأسيسأو ، )1( القرار يكون إما بالترخيص بتأسيس البنك

من الأمر  65من المادة  03 تنص الفقرة :القرار القاضي بالترخيص بتأسيس البنك -1

يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات «  :المعدل والمتمم على أن 03-11

في الجريدة الرسمية ) وج) وب) وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات أ. المصرفية

-06 من النظام رقم 06في حين تنص المادة  .» .للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                       
من أجل الحصول على « : المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على أنه 11-03 رقم من الأمر 91تنص المادة  -1

أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالية  84في المادة  أو 82الترخيص المنصوص عليه في المادة 

  .التي يعتزمون استخدامها وكذا صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال، وعند الاقتضاء ضامنيهم والتقنية

 . »... موال ينبغي أن يكون مبررا ومهما يكن من أمر، فإن مصدر هذه الأ

 .جنبيةك والمؤسسات المالية الأتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنو الم، 10-91نظام رقم ، ال10المادة  -2

، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك 1993يناير  03، مؤرخ في 01 - 93نظام رقم  -3

 )ملغى. ( 1993مارس  14، مؤرخة في 17، ج ر عدد ومؤسسة مالية أجنبية
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المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية  02

، ...، وكذا إقامة فرع بنك ...يدخل الترخيص الممنوح والمتعلق بتأسيس بنك «  :على أنه

  :نلاحظ ما يلي ،من خلال هذين النصين.  ». حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه

القرارات التي يتعين على مجلس  هي إحدى ،قاضية بالترخيص بفتح البنوكأن القرارات ال -

من الأمر  65من المادة  03طبقا لنص الفقرة  النقد والقرض نشرها في الجريدة الرسمية

من  03ة مجلس النقد والقرض، يخالف أحكام الفقر المعدل والمتمم؛ وعليه فإن  03-11

فالواقع العملي يكشف بأن مجلس ، نقد والقرضالمتعلق بال 11-03من الأمر  65المادة 

ارات الترخيص في الجريدة الرسمية، وإنما يكتفي فقط بنشر النقد والقرض لا يقوم بنشر قر 

المتعلق بالنقد  11-03الأمر  93قائمة البنوك والمؤسسات المالية تطبيقا لنص المادة 

 .1والقرض المعدل والمتمم

، لقاعدة قانونية أسمى منها درجة، وهي 02-06من النظام  06فة مضمون المادة مخال -

لنص المادة  ، لذلك نتساءل عن القيمة القانونية11-03من الأمر  65من المادة  03الفقرة 

  ؟02- 06من النظام  06

عملية تأسيس شركة  إلا بمباشرة ،إن منح الترخيص، لا يسمح لمن تحصل عليه

بعدما كانت مجرد يكون غرضها مزاولة عمليات البنوك وطلب الاعتماد، المساهمة التي 

 أن يكون مشروع تأسيس أي بنككما يمنع  .2دون ممارسة العمليات المصرفيةمشروع، 

أو / موضوع إشهار يدعي من خلاله طالبي الترخيص أنهم قد تحصلوا على الترخيص و

الاعتماد أو أي عبارات تحمل على الاعتقاد بأنه بنك معتمد، سواء عند تقديم الطلب أو 
                                       

يمسك المحافظ قائمة «  :على أنالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  11-03 مرق من الأمر 93حيث تنص المادة  -1
  .البنوك وقائمة للمؤسسات المالية  محينتين

  .وتنشر هاتان القائمتان كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  . »... كما ينشر كل تعديل حسب الأشكال نفسها

شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك لحدد ، الم02-06، النظام رقم 08، المادة 04الفقرة  -2

 .ومؤسسة مالية أجنبية
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والغريب في الأمر أن حظر ممارسة العمليات . 1حتى بعد الحصول على الترخيص

 -02-06النظام رقم  –المصرفية قبل الحصول على الاعتماد قد تم بموجب نص تنظيمي 

على  ،وكذلك اقتصر مجال الحظر .المتعلق بالنقد والقرض 11-03 ولم يتم بموجب الأمر

فهل يعني ذلك أن الحصول . ات التابعة للمهنة المصرفيةالعمليات المصرفية دون العملي

   عمليات التابعة للمهنة المصرفية؟على الترخيص يسمح للبنك بممارسة ال

قد يرفض مجلس النقد و القرض  :القرار القاضي برفض الترخيص بتأسيس البنك -2

كما يمكن ، 2نالتخلف الشروط المطلوبة قانو  الترخيص بتأسيس البنك أو فرع البنك الأجنبي

  .تشبع السوق المصرفية الوطنية وعدم حاجتها لبنوك جديدة أن يكون الرفض بسبب

فردي يبلغ إلى  يتم رفض الترخيص بتأسيس البنك  أو فرع البنك الأجنبي بموجب قرار

الطعن في القرار القاضي  ،طالبي الترخيص، وفي هذه الحالة لا يمكن طالبي الترخيص

بالرفض أمام مجلس الدولة إلا بعد قرارين بالرفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد 

مما يعني أنه لا يمكن لطالبي  .أشهر من تبليغ رفض الطلب الأول) 10(مضي أكثر من 

ص الطعن في القرار القاضي برفض أول طلب للترخيص، بل يتعين عليهم التقدم الترخي

أشهر عن رفض الطلب الأول، وفي ) 10(بطلب ثان بالترخيص بعد مدة لا تقل عن عشرة 

 في هذا القرار أمام مجلس الدولة حالة رفض الطلب الثاني يمكن طالبي الترخيص، الطعن

شكلا  من طرف طالبي الترخيص خلال ستين على أن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه 

 .  3يوما من تبليغ القرار) 60(

  

                                       

قامة فرع بنك ومؤسسة مالية شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إلحدد ، الم02-06، النظام رقم 04المادة  -1

 .أجنبية

شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية لحدد ، الم02-06، النظام رقم 07المادة  -2

 .أجنبية

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 65، المادة 06و الفقرة  05الفقرة  -3
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  الفرع الثاني

  تأسيس شركة مساهمة غرضها مزاولة عمليات البنوك

، وعليه فهي 1شكل شركة مساهمة وجوبا ئريالتي يحكمها القانون الجزاتتخذ البنوك 

القانون المنصوص عليها في د الناظمة لتأسيس شركات المساهمة لقواعل، تخضع مبدئيا

المعدل والمتمم  11-03 رقم غير أنه بالرجوع إلى الأمر .المدني و القانون التجاري

 الأحكام القانونيةظيمية الصادرة تطبيقا له، لوجدنا أنها تتضمن العديد من والنصوص التن

هو  هامنوالهدف ، فيها خروج عن القواعد العامةبتأسيس البنوك، هذه القواعد  خاصةال

 2الوقاية من المخاطر المرتبطة بالنشاط البنكي كمخاطر الصرف و القرض وفقدان السيولة

، ذلك لأنها أكبر قدر ممكن من الحماية لمصالح متعاملي البنكوبالتالي فهي تبحث تحقيق 

للشروط الموضوعية ، وبالإضافة تبحث الحفاظ على أمواله، والتي تعتبر ضمانا لدائني البنك

، يجب لإتمام إجراءات التأسيس  )ثانيا (  الشكلية لتأسيس البنوك، وكذا الشروط ) أولا ( 

  .)ثالثا ( قيد البنك في السجل التجاري 

  .الشروط الموضوعية: أولا

لمدني القانون التجاري المعدل والمتمم أي تعريف للشركة، وبالرجوع القانون ا لم يتضمن

لشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان ا « :كما يلي الشركةيعرف نجده 

تسام قأو أكثر على المساهمة بنشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف ا

الربح الذي قد ينتج، أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي دي منفعة مشتركة كما 

  .3 ». يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

                                       

 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03، الأمر رقم 83، المادة 01الفقرة  -1

 .10. مرجع سابق، ص ، »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري «   عميور فرحات، -2

 .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 58-75، الأمر رقم 416 المادة -3
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عامة سيس البنوك، توفر شروط موضوعية همة، يتطلب تأكغيرها من شركات المسا

   .)2( وأخرى خاصة )1(

: في والمتمثلة ،وهي الشروط التي تتطلبها كل العقود :الشروط الموضوعية العامة -1

  .الرضا، المحل، والسبب

جميع الشركاء بشروط العقد، ويتم هذا  عقد الشركة صحيحا إلا إذا رضي يقوم لا :الرضا -أ

إيجاب وقبول يصدر من المتعاقدين وينصب على كافة شروط العقد، ويتم تجسيده التراضي ب

كما يجب أن يكون ركن الرضا خاليا من العيوب . 1عمليا بالتوقيع على عقد الشركة المكتوب

، ولصحة التراضي يجب أن 2كالإكراه والتدليس والغلط، وإلا كان عقد الشركة قابلا للإبطال

هلية القانونية في كل شريك من الشركاء المتعاقدين، فالأهلية القانونية هي التي تتوفر الأ

تمنح الشخص التصرف والالتزام، معنى ذلك أن الشريك لابد أن يكون أهلا للتصرف ولم 

يحجر عليه لعته أو سفه أو جنون، مع العلم أن عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع 

  .3والضرر

هو موضوع الشركة، ويتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى  :المحل -ب

  .4مةتحقيقه، ويجب أن يكون محل العقد ممكنا وغير مخالف للنظام العام والآداب العا

يتمثل في انجاز محل عقد الشركة بغية تحيق الأرباح واقتسامها فيما بين  :السبب -ج

لنشاط التجاري أو الشركاء عن طريق القيام بمشروع مالي واستغلال فرع من فروع ا

                                       
. ، ص ص1994، د د ن، بيروت، 1، ج - ركاتالأحكام العامة للش –موسوعة الشركات التجارية : إلياس ناصيف -1

74-80. 

 .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 58-75، الأمر رقم 89إلى  81المواد  -2

، دار المعرفة، )الشركات التجارية  - التاجر -الأعمال التجارية( الوجيز في شرح القانون التجاري : عمارعمورة  -3

 .149. ، ص2009

، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، )شركات الأشخاص ( أحكام الشركات طبقا للقانون الجزائري : ناديةضيل ف -4

 .31. ، ص1997



 أو�� ا	����� ��� �����ت ا	���ك                       ا	��ب ا�ول                          

 

165 

 

، وكذلك هو الحال بالنسبة للبنوك، فالهدف الرئيسي من إقدام الشركاء على 1الصناعي

  . لتحقيق الأرباح واقتسامها التعاقد من أجل إنشاء البنك هو ممارسة عمليات البنوك

تعدد الشركاء،  ،نية الاشتراك :تتمثل هذه الشروط في :الشروط الموضوعية الخاصة -2

وهي شروط خاصة بالشركات المساهمة، دون ، ر، الأرباح والخسائاقتسام و ، تقديم الحصص

  .أنواع الشركات الأخرى

الشركاء إلى التعاون فيما بينهم افة أن تتجه إرادة كنية الاشتراك  تقتضي :نية الاشتراك -أ

، ومن مظاهرها تقديم تعاونا إيجابيا وعلى قدم المساواة من أجل تحقيق أهداف الشركة

  .2الحصص، الاشراف على مشروع الشركة،  وتحمل ما قد ينجر عنه من خسائر

ية الناظمة للمهنة البنكية، نصا لم تتضمن النصوص القانونية والتنظيم :تعدد الشركاء -ب

خاصا يفيد بوجوب توفر عدد معين من الشركاء لتأسيس البنوك التي يحكمها القانون 

صوص عليها في الأمر الجزائري، وعليه  فإنها تخضع في هذا المجال للقواعد العامة المن

د الشركاء شترط حدا أدني لعدي والذيالقانون التجاري المعدل والمتمم، المتضمن  75-58

، أما البنوك ذات 3شركاء)  07( بالنسبة للبنوك الخاصة والذي لا يجوز أن يقل عن سبعة 

  . 4رؤوس اموال العمومية فقد أعفاها المشرع من هذا الشرط

يتعين على  لذلك ،يعتبر رأسمال الشركة بمثابة الضمان العام لدائنيها  :تقديم الحصص -ج

قد في الشركات المساهمة وحصة الشريك . كل شريك متعاقد تقديم الحصة التي تعهد بها

                                       

. مرجع سابق، ص، )الشركات التجارية  - التاجر -الأعمال التجارية( الوجيز في شرح القانون التجاري  :عمارعمورة  -1

130. 

 .136. المرجع السابق، ص -2

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59- 75، الأمر رقم 592، المادة 02الفقرة  -3

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59- 75 رقم ، الأمر592، المادة 03الفقرة  -4



 أو�� ا	����� ��� �����ت ا	���ك                       ا	��ب ا�ول                          

 

166 

 

أو تكون  ل عقار أو منقول مادي أو معنويشكأو عينية في  ، نقدية أي مبلغ من النقودتكون

   .1عملا يتعهد الشريك بتأديته كالخبرة الفنية

بموجب الأمر رقم وكيفية تحصيله التي حدد رأسمالها  على خلاف شركات المساهمة

 المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر رقم  فقد خول ،ن القانون التجاريالمتضم 75-59

 مالرأس لالأدنى حد المعدل والمتمم، مجلس النقد والقرض صلاحية تحديد وتعديل ال

يلاحظ أن  ،د والقرض لهذا الغرضومن خلال الأنظمة الصادرة عن مجلس النق. 2البنوك

، 01-90قيمة الحد الأدنى لرأس مال البنوك عرفت تزايدا مستمرا، ففي ظل النظام رقم 

، ثم رفع بعد ذلك 3كانت قيمة الحد الأدنى لرأس مال البنوك خمس مائة مليون دينار جزائري

، ولم يستقر عند هذا الحد، حيث تم رفعه مرة 4مليار دينار جزائري 2.5إلى ما لا يقل عن 

  .5مليار دينار جزائري 10أخرى إلى ما لا يقل عن 

تظهر أهمية إلزام البنوك بتوفير حد أدنى من رأسمال، بالنسبة للعملاء والبنك؛ فمن 

جهة يوفر هذا الإلتزام، الحماية للمتعاملين مع البنك من خلال ضمان توفر البنك على 

 ومع. طيضمن للبنك الاستمرارية في النشا الأموال اللازمة لممارسة نشاطه، ومن جهة أخرى

من طرف  ذلك ينبغي عدم الرفع كثيرا من قيمة الحد الأدنى من رأس المال الواجب توفيره

    .6لأن ذلك غير محفز على الاستثمار في المجال البنكي البنوك،

                                       

 .34-33. ، مرجع سابق، ص ص )النظرية العامة للشركات ( القانون التجاري : محمد فريد العريني -1

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03رقم ، الأمر 88المادة  -2

مال البنوك والمؤسسات ، يتعلق بالحد الأدنى لرأس1990يونيو  04، مؤرخ في 01-90المادة الأولى، النظام رقم  -3

 .ملغى.  1991أوت  21، مؤرخة في 39المالية العاملة في الجزائر، ج ر عدد 

يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية ، 2004مارس  04 مؤرخ في، 01-04، النظام رقم 02المادة  -4

 .ملغى. 2004افريل  28، مؤرخة في 27، ج ر عدد املة في الجزائرالع

بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  ، يتعلق2008ديسمبر  23، مؤرخ في 04-08، النظام رقم 02المادة  -5

 .2008ديسمبر  24، مؤرخة في 72، ج ر عدد املة في الجزائرالمالية الع

 .23-22. ق، ص ص، مرجع ساب »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري «  عميور فرحات، -6
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، وكذلك بالنسبة 1يعتبر ركنا جوهريا في الشركات المساهمة :اقتسام الأرباح والخسائر - د

شركات والمؤسسات التي لا تهدف إلى وهو ما يميز الشركة كمشروع ربحي عن ال للبنوك،

  .من القانون المدني 416، وقد نصت عليه صراحة المادة 2تحقيق الربح

  .الشروط الشكلية: ثانيا

  .)2( شهر، وال)1( الكتابة: تمثل الشروط الشكلية فيت

يجب أن يكون عقد الشركة «  :من القانون المدني على أنه 418تنص المادة  :الكتابة -1

 . »... مكتوبا وإلا كان باطلا

فالشركة بمجرد تكوينها تكتسب  في مواجهة الغير؛ عقد الشركة وهو شرط لنفاد :الشهر -2

بعد استيفاء إجراءات شخصية معنوية، غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا 

   .3الشهر التي ينص عليها القانون

  .البنك في السجل التجاريتسجيل : ثالثا

بعد حصولهم على  -يتعين على الراغبين في تأسيس بنك وفقا للقانون الجزائري 

استيفاء شرط آخر وهو تسجيل البنك في السجل  -قرضالترخيص من مجلس النقد وال

  .التجاري

 التسجيل 4 تعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةالم 08-04 لقانون رقملقد عرف ا

يقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجيل في السجل التجاري  « : كما يلي يفي السجل التجار 

   .5 » كل قيد أو تعديل أو شطب

                                       
. ، مرجع سابق، ص)الشركات التجارية  - التاجر -الأعمال التجارية( الوجيز في شرح القانون التجاري : عمارعمورة  -1

137. 

 .15-14. ص مرجع سابق، ص ، »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري « ، عميور فرحات -2

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،58-75 رقم ، الأمر417المادة  -3

، مؤرخة 52، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج ر عدد 2004غشت  14، مؤرخ في 08-04قانون رقم  -4

 .2004غشت  18في 

 .، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية08-04، القانون رقم 05المادة  -5
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لم يضع المشرع الجزائري وكذلك المنظم البنكي أحكاما خاصة بتسجيل البنوك في 

ملف طلب الوثائق والبيانات التي يجب أن يتضمنها ر أنه بالرجوع إلى غي. السجل التجاري

  .2سابقا على الإعتماد أن إجراء التسجيل في السجل التجاري يكون ،يتضح 1اعتماد البنك

إن هذا وإذا كان التسجيل في السجل التجاري يسمح بممارسة النشاط بطريقة قانونية، ف

فهذه الأخيرة  نه بإمكانه ممارسة عمليات البنوكفي السجل التجاري ليس معناه أتسجيل البنك 

المتعلق بشروط  08-04د المسبق، وهو ما أشار إليه القانون للاعتما تخضع ممارستها

  .3ممارسة الأنشطة التجارية

  الفرع الثالث

  شرط الحصول على الاعتماد 

 هذا الأخير و. الاعتمادكما هو الحال بالنسبة للترخيص، لم يعرف المشرع الجزائري 

، وتخلفه يعني عدم إمكانية مزاولة بصفة قانونية شرط أساسي لممارسة عمليات البنوك

كافة شروط واجراءات  الحصول على الترخيص واستيفاء حتى وإن تم 4عمليات البنوك

المختصة  من الجهة، ) أولا ( كبنك لذلك يتعين على دوي الشأن طلب الاعتماد ،التأسيس

إما بمنح الاعتماد أو رفض منح الاعتماد )  ثالثا ( التي تصدر قراراو ،) ثانيا ( قانونا بذلك

  .حسب الحالة؟

                                       
1- Instruction n° 2000-04 du 30 avril 2000, déterminant les éléments constitutifs du dossier de 
demande d’agrément de banque ou d’établissement financier, https://www.bank-of-algeria.dz, 
29/03/2017, 22h :30.  
2-Art 02 de l’instruction n° 2000-04 du 30 avril 2000, dispose que : « A l'appui de la demande 
d'Agrément visée à l'article 1er ci-dessus, les fondateurs d'une Banque ou d'un Etablissement 
Financier ou les promoteurs d'une Succursale d'une Banque ou d'un Etablissement Financier 
étranger doivent remettre un dossier en sept (7) exemplaires comportant :1-… ;2- … ;3- la 
copie légalisée du registre du commerce ;….. » 

 .، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية08- 04، القانون رقم 04، المادة 02الفقرة  -3

، المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع 02-06من النظام رقم  08من المادة  04تنص الفقرة  -4

البنك أو المؤسسة المالية أو فرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية من القيام يمنع « :نك ومؤسسة مالية أجنبية على أنهب

 . »اد المشار إليه في الفقرة الأولى بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتم
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  .طلب الاعتماد: أولا

بعد حصولهم على الترخيص واستيفاء  ،يتعين على الراغبين في إقامة بنك أو فرع بنك

أجل ، و ذلك في 1دى محافظ بنك الجزائركبنك لالاعتماد  تقديم طلب إجراءات التأسيس،

المؤرخة في ، 044-2000حددت التعليمة رقم وقد  ،3من تاريخ تبليغ الترخيص 2شهرا 12

في نصت كما ، من معلومات منه ملف طلب الاعتمادما يجب أن يتض، 2000افريل  30

  .بع نسخعلى أن الملف المرفق بطلب الاعتماد يجب أن يكون من سمنها  02المادة 

  .الجهة المختصة بمنح الاعتماد: ثانيا

يتم اعتماد أي بنك أو فرع بنك أجنبي بموجب  ،المعدل والمتمم 11-03لأمر وفقا ل

المحدد   02-06النظام رقم أيضا ، وهو ما نص عليه 5مقرر من محافظ بنك الجزائر

 والملاحظ، 6لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية

 مقررب "استخدمتا عبارة   سالفتي الذكر، أنهما 02-06و النظام  11-03الأمر من خلال 

النصين  وبالرجوع إلى الذي يتم من خلاله اعتماد البنك،للتعبير عن الشكل القانوني " 

 والتي تعني قرار" décision" يستخدمان عبارةباللغة الفرنسية لوجدناهما المحررين داتيهما 

                                       

شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية لحدد ، الم02-06، النظام رقم 08المادة  -1

 .أجنبية

ة من الوقوف على شهرا بحجة أن التقييد يمكن جهات الرقاب 12هناك من استحسن تقييد آجال طلب الاعتماد بمدة  -2

  .مدى جدية الراغبين في إنشاء البنك
 .96. مرجع سابق، ص،  »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري  «عميور فرحات،  -

بنك ومؤسسة يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع ، 02-06، النظام رقم 08، المادة 02الفقرة  -3

 .مالية أجنبية

4-  Instruction n° 2000-04 du 30 avril 2000, déterminant les éléments constitutifs du dossier 
de demande d’ agrément de banque ou d’ établissement financier. 

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 92، المادة 03الفقرة  -5

بمقرر من محافظ بنك الجزائر إذا استوفى الطالب يمنح الاعتماد « :على أنه 02-06رقم   من النظام 02تنص الفقرة  -6

وط الخاصة التي كل شروط التأسيس أو الإقامة، حسب الحالة، مثلما حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا الشر 

 . »يتضمنها الترخيص 
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 ، وعما إذا كان محافظ بنك؟"المقرر"و "القرار"فرق بين وهنا يثور التساؤل عما إذا كان هناك 

تقديرية إزاء منح منح الاعتماد بموجب قرار فردي وأنه يتمتع بسلطة الجزائر يتمتع بسلطة 

   .؟أم لا الاعتماد

المعدل والمتمم  11-03من الأمر  95أن المادة  ،إن الدافع إلى طرح هذا التساؤل هو

في الحالات لا تدخل  البنوك الاعتماد من  سحب اختصاص ،النقد والقرض خولت مجلس

المعدل  11-03من الأمر  114العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة  ضمن

 التي ،2الأشكال توازي قاعدةل احترام المشرع عدمفمن خلال نص هذه المادة يظهر . 1والمتمم

النقد  قانون لأن بسحبه، المختصة نفسها هي القرار اتخذت التي السلطة بأن تقضي

 ، وعليه يفترض فيه أن يكون المختص3منح الاعتماد اختصاص للمحافظ منح والقرض،

  .4الترخيص قرار باتخاذ فيختص والقرض النقد مجلس بسحب الاعتماد، أما

  .القرار المتعلق بطلب الاعتماد: ثالثا

بمنح يصدر محافظ بنك الجزائر قراره المتعلق بطلب الاعتماد، وهذا الأخير يكون إما 

  .)2( أو رفض منح الاعتماد، )1( الاعتماد

                                       

 :وهي 95هذه الحالات حددتها وعددتها المادة  -1

  بناء على طلب من البنك، -
  إن لم تصبح الشروط التي تخضع لها الاعتماد متوفرة، -

  شهرا،) 12(إذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر -

 .أشهر) 6(ذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة إ -

 ةي، كل)الخاص  القانون الحقوق قسم في دكتوراه أطروحة( ،  »المركز القانوني للبنك المركزي«  ،محمدضويفي  -2

 .250. ص، 2015-2014عية ، السنة الجام1زائرالج الحقوق، جامعة

 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03 رقم ، الأمر92، المادة 04الفقرة  -3

 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03 رقم ، الأمر85والمادة  82المادة  -4
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يمنح الاعتماد بمقرر من محافظ بنك الجزائر، وينشر  :القرار القاضي بمنح الاعتماد -1

 والمؤسسات المالية البنوكاعتماد قرارات  بالاطلاع على العديد منو  ،1في الجريدة الرسمية

 2ومنها على سيبل المثال، مقرر اعتماد بنك الاتحاد الصادرة عن محافظ بنك الجزائر،

موحدة من حيث البيانات  هذه القرارات، غير نلاحظ أن ،3"منى بنك"بنك ومقرر اعتماد 

تي لالبيانات ا يد وتوحيدحدأو المنظم البنكي بتالمشرع يقوم أن  لذلك يستحسن، 4الواردة فيها

   .يجب أن يتضمنها قرار الاعتماد

 11-03م من الأمر رق 92من المادة  02الفقرة  نصيستفاد من صياغة ما إن 

منح الاعتماد مرهون بمدى توفر شروط ن أ هوالمعدل والمتمم، ، المتعلق بالنقد والقرض

، وهذه الشروط تم التفصيل فيها بموجب 5الترخيص والتأسيس التي تسبق طلب الاعتماد

غير أن الملاحظ على . لشروط تأسيس بنك أو مؤسسة ماليةالمحدد  02-06م النظام رق

د حالات رفض لم يحد الترخيص، كما أنهشروط ل هجاء مرنا جدا في ذكر هذا الأخير أنه 

     .، مما يجعل السلطة التقديرية لمحافظ بنك الجزائر في هذا المجال واسعة جدامنح الاعتماد

قد يصدر عن محافظ بنك الجزائر قرار برفض  :الاعتمادالقرار القاضي برفض منح  -2

  .منح الاعتماد، وذلك في حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة قانونا

المتعلق  11-03لق بطلب الترخيص، لم يتضمن الأمر رقم على خلاف القرار المتع

لطعن في ما يفيد إمكانية اوالنصوص الصادرة تطبيقا له  ،بالنقد والقرض المعدل والمتمم

 ، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن السبب؟، خاصة وأنالقاضي برفض منح الاعتماد القرار

                                       
 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 92، المادة 04الفقرة  -1

 . 1995غشت  20، مؤرخة في 45، ج ر عدد 1995مايو  07، مؤرخ في 01-95مقرر اعتماد رقم  -2

 .2003يوليو  23، مؤرخة في 44، ج ر عدد 2002ديسمبر  26 ، مؤرخ في07-02مقرر اعتماد رقم  -3

 .274. مرجع سابق، ص ، »المركز القانوني للبنك المركزي«  ،محمدضويفي  -4

يمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جميع الشروط « : على أن 11-03مر رقم من الأ 92المادة من  02الفقرة  تنص -5

التي حددها هذا الأمر والأنظمة المتخذة لتطبيقه، للبنك أو المؤسسة المالية وكذا الشروط الخاصة التي يمكن أن تكون 

 . ». مقترنة بالترخيص عند الاقتضاء
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استيفاء شروط وإجراءات طلب الاعتماد، من طلب للترخيص فتأسيس البنك في شكل شركة 

لقائمين بها وقتا وأموالا مساهمة وصولا إلى مرحلة طلب الاعتماد، لابد وأن تكون قد كلفت ا

  .معتبرة

  مطلب الثانيال

  بعض العملياتلهيئات الاجتماعية للبنك وممارسته الرقابة الخارجية السابقة على قرارات ا

  اوتمثله اأو هيئات تابعة له صبواسطة أشخانشاطها  الشركات المساهمةمارس ت 

هذه الهيئات، بصلاحيات تتمتع  ، وللمساهمين الجمعية العامةمجلس الإدارة و  ،وفي مقدمتها

ا، سواء تعلق الأمر بتوسيع ، واتخاد القرارات المتعلقة بهالشركة في توجيه نشاطواسعة 

النشاط أو تغيير شكل الشركة أو تعلق الأمر بإجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي 

 هاهيئاتة فإن قرارات أما بالنسبة للبنوك باعتبارها شركات مساهم. والإداري للشركة

  ).الفرع الأول ( ة من طرف جهات رقابية خارجية مختلفة الاجتماعية تخضع لرقابة مسبق

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم قد عدد   11-03هذا وإذا كان الأمر رقم  

وحدد ما يمكن للبنوك التي يحكمها القانون الجزائري، ممارسته من عمليات، فإن هذا التحديد 

من العمليات لرقابة مسبقة من جهات  في ممارسته للكثير، جاء عاما، إذ يخضع  البنك 

  .حتى بعد اكتسابه صفة بنك، )الفرع الثاني ( الرقابة الخارجية 

  الفرع الأول

 الرقابة الخارجية السابقة على قرارات الهيئات الاجتماعية للبنك

قابة الخارجية السابقة، ومن أهم تخضع العديد من قرارات الهيئات الاجتماعية للبنك، للر 

الهيكل الإداري متعلقة بالقرارات ال، )أولا ( تعديل القانون الأساسي للبنك قرار : رارات هذه الق

  .)رابعا (  وقف نشاط البنكو  ،)ثالثا ( إقامة شبكة البنوك  ،)ثانيا ( والتنظيمي للبنك 
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  .لبنكالرقابة السابقة على تعديل القانون الأساسي ل: أولا

ة غير العادية لشركة المساهمة هي صاحبة عامالجمعية ال أن إذا كان الأصل،

، فإن تعديل القانون الأساسي للبنوك التي 1لشركةلالأساسي بتعديل القانون الاختصاص 

وفروع البنوك الأجنبية المتواجدة في ، باعتبارها شركات مساهمة، يحكمها القانون الجزائري

هذا الترخيص  كما أن الحصول على ،على ترخيص مسبق بذلكالجزائر يستلزم الحصول 

سواء كان ذلك في مرحلة التأسيس أو بعد الحصول على الاعتماد بمزاولة عمليات  وجوبي

 .2البنوك

والنظام  لق بالنقد والقرض المعدل والمتممالمتع 11-03إن الملاحظ من خلال الأمر 

المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة  02-06رقم 

يميز بين الترخيص بتعديل القانون الأساسي للبنوك الجزائري أن المشرع  ،مالية أجنبية هو

ذي والترخيص بتعديل القانون الأساسي للبنك الأجنبي ال، )1( التي يحكمها القانون الجزائري

    .من جهة أخرى، )2( يتوفر على فرع في الجزائر

يستفاد من نص المادة  :تعديل القانون الأساسي للبنوك التي يحكمها القانون الجزائري -1

التي  ن تعديل القانون الأساسي للبنوكالمتعلق بالنقد والقرض، إ 11-03من الأمر رقم  62

يتم إلا بموجب في الجزائر، لا  ةجداو ت، وفروع البنوك الأجنبية الميحكمها القانون الجزائري

من  94، في حين تنص الفقرة الأولى من المادة 3قرار فردي من مجلس النقد و القرض

                                       

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،  59-75من الأمر رقم  674حيث أنه وفقا للفقرة الأولى من نص المادة  -1
مراعاة الشروط المنصوص عليها في تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل القانون الأساسي لشركة المساهمة مع 

 .الفقرتين الثانية والثالثة من نفس المادة

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 62المادة  -2

لم تقيد وجوب الحصول على الترخيص بتعديل القانون الأساسي للبنك بمرحلة  11-03من الأمر  62حيث أن المادة  -3

معينة من مراحل حياته، لذلك فإن الحصول على الترخيص بالتعديل وجوبي سواء في مرحلة التأسيس، أو عند ممارسة 

المعدل والمتمم  04-10بموجب القانون المعدلة  94ونفس الملاحظة يمكن ابداءها بالنسبة لنص المادة  .ط البنكيالنشا

 .المتعلق بالنقد والقرض 11-03للأمر 
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 يجب أن يرخص المحافظ مسبقا « : تعلق بالنقد والقرض نفسه على أنهالم 11-03الأمر 

بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس غرض المؤسسة أو 

التراخيص المتعلقة بتعديلات نوعين من مما يعني وجود  . ». رأسمالها أو المساهمين فيها

فالتعديلات التي تمس ؛ وفروع البنوك التي يحكمها القانون الجزائري القوانين الأساسية للبنوك

من اختصاص مجلس النقد  الترخيص بها، يكون هأو المساهمين في هرأسمالنك أو البغرض 

أما باقي التعديلات التي تمس القانون الأساسي للبنك فيختص محافظ بنك الجزائر  والقرض،

 .بالترخيص بها

زائر نجده يخول محافظ بنك الجالمعدل والمتمم  11-03 رقم الأمربالرجوع إلى هذا و 

غير أنه بالرجوع  .1المسبق بالتنازل عن أي سهم أو سند مشابه في البنك صلاحية الترخيص

 11-03 رقم الأمرعليه نص ما ل تتضمن حكما مخالفا هنجد أن 02-06 رقم النظامإلى 

مجلس النقد والقرض صلاحية الترخيص المسبق  ولخحيث  ر؛سالفة الذكالمعدل والمتمم 

هذا التعارض بين النص التشريعي . 2بالتنازل عن الأسهم والسندات المشابهة في البنك

 -02-06من النظام  14نص المادة  -، يستوجب تعديل النص التنظيمي والنص التنظيمي

سمى اعتبار أن هذا الأخير أالمعدل والمتمم، على  11-03بما يتوافق مع أحكام الأمر رقم 

   .درجة

بالنسبة  :للبنك الأجنبي الذي يتوفر على فرع في الجزائر ساسيتعديل القانون الأ -2

 06نص الفقرة لتعديلات القوانين الأساسية للبنوك التي تتوفر على فروع في الجزائر، فإن 

بالنص على أن  المتعلق بالنقد والقرض جاء صريحا 11- 03من الأمر  94من المادة 

بنك الجزائر هو الجهة التي تعرض عليها تعديلات القوانين الأساسية للبنوك مجلس إدارة 

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 94، المادة 02الفقرة  -1

كون كل تنازل عن سهم بنك أو مؤسسة يجب أن ي« :على أنه 02- 06من النظام  14تنص الفقرة الأولى من المادة  -2
ر هذا الطلب أسباب هذه العملية وكذا كل بر يس مجلس النقد والقرض، و يوجه  لرئية موضوع طلب ترخيص بالتنازل يمال

 . » د المجلسيفيم ييعنصر آخر للتق
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الأجنبية التي تتوفر على فروع في الجزائر، متى كانت تنصب على غرض الشركة، وإلا 

من المادة  06الفقرة  –غير أنه بالرجوع إلى ذات الفقرة . 1فإنها لا تكون نافدة في الجزائر

للتعبير عن الجهة   " au conseil "استخدمت عبارة  الوجدناه ةباللغة الفرنسيالمحررة  -94

التي تعرض عليها تعديلات القوانين الأساسية للبنوك الأجنبية التي تتوفر على فروع لها في 

دون تحديد ما إذا كان المقصود بالمجلس هو مجلس النقد والقرض أم يقصد به  ،الجزائر

 ؟ 2رمجلس إدارة بنك الجزائ

تصة بالنظر في مثل هذه من خلال هذين النصين يثور التساؤل عن الجهة المخ

خاصة  وعن جدوى عرض مثل هذه التعديلات على مجلس إدارة بنك الجزائر؟ التعديلات

مسألة تعديل ب تفرد أحكاما خاصة المعدل والمتمم لم 11-03من الأمر  62أن المادة و 

في تقديرنا، يختص و  التي تتوفر على فروع في الجزائر، القوانين الأساسية للبنوك الأجنبية

 "conseil au " عبارة   مجلس النقد والقرض بالنظر في مثل هذه التعديلات، ذلك أن 

المعدل  11-03من الأمر  58ادة يقصد بها مجلس النقد والقرض، وذلك بدليل أن الم

 Le conseil de la monnaie et du »:والمتمم، المحررة باللغة الفرنسية تنص على أن

crédit, ci-après appelé   "conseil"   

من  10من المادة  02كما أن الفقرة  ،3نظيرتها المحررة باللغة العربية ،وهي لا تخالف

المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك أو  02-06النظام 

                                       

حتى تكون نافدة « : مم على أنهالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمت 11-03من الأمر  94من المادة  06تنص الفقرة  -1

في الجزائر، تعرض تعديلات القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تتوفر على فروع في الجزائر على 

 . ». مجلس الإدارة إذا كانت منصبة على غرض الشركة

2- l’article 94, alinéa 06, du ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au crédit, dispose 
que : « Les modifications des statuts de banque ou établissement financier étranger ayant une 
succursale en Algérie sont soumises, pour devenir exécutoires en Algérie, au conseil l’ors 
qu’elles portent sur l’objet de la société ». 

يتكون مجلس النقد « : متمم على أنهالمتعلق بالنقد والقرض المعدل وال 11-03رقم  من الأمر 58تنص المادة  -3

 . » ... من"  المجلس" والقرض الذي يدعى في صلب النص
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التعديلات في  ضافة إلى ذلك، فإنوبالإ... «  :مؤسسة مالية أجنبية تنص صراحة على أنه

القوانين الأساسية المتضمنة لموضوع المؤسسة الأم لا تصبح قابلة التنفيذ في الجزائر إلا بعد 

هذه الفقرة، يشوبها مع الإشارة إلى أن  ».. المصادقة عليها من طرف مجلس النقد والقرض

حيث نصت على وجوب مصادقة مجلس النقد والقرض على التعديلات  ؛عيبهي الأخرى 

المعدل والمتمم لم ينص  11 -03تي تمس موضوع المؤسسة الأم، في حين أن الأمر ال

على وجوب المصادقة وإنما نص على وجوب عرض هذه التعديلات على مجلس النقد 

تمتع مجلس النقد والقرض بصلاحية  لا يمكن تصورلأنه ، وهو الأصح في تقديرناوالقرض، 

لأن ذلك يعتبر خرقا  -انون الأساسي لبنك أجنبي صلاحية المصادقة على تعديل الق –كهذه 

   . لمبدأ السيادة

  .الرقابة الخارجية السابقة على الهيكل الإداري والتنظيمي للبنك: نيااث

المتضمن القانون التجاري، فإن المشرع الجزائري قد خول  59-75وفقا للأمر رقم 

، وقد أخضع 1ي الشركات المساهمةف القائمين بالإدارة صلاحية تعيينوحدها الجمعية العامة 

. الكفاءة والنزاهةو  بالأخلاق تتعلق قيوددون النص على  2التشكيلة تخص لقيود التعيين هذا

 مصادقة نص على وجوبتشدد في هذه النقطة؛ حيث  لمنظم البنكيا   في حين نجد أن

 مجلس أعضاءو مجلس المديرين و  الإدارة مجلس أعضاءلى صفة عمحافظ بنك الجزائر 

 ةيالمال البنوك والمؤسسات فروع رييمس هميف بمن ،3العامين عند الترخيص والمديرين المراقبة

                                       

 .، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم59-75رقم  ، الأمر611المادة  -1

يقصد بالقيود الشكلية هنا الحد الأدنى من المساهمين، عدد القائمين بالإدارة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة  -2

 59- 75من الأمر رقم  641إلى  611لحالة العادية أو في حالات الاندماج والتي نظمتها المواد عضويتهم سواء في ا

 .المتضمن القانون التجاري

المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة  02-06النظام رقم ، 13والمادة  12المادة  -3

 .مالية أجنبية
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، وذلك من خلال المعلومات التي يتضمنها ملف طلب 1الجزائر في العاملة الأجنبية

المتعلق بالنقد والقرض الأشخاص  11-03كما حدد الأمر رقم . 2الترخيص وطلب الإعتماد

ته، أو أن يتولوا إدارة الذين يمنع عليهم أن يكونوا مؤسسين للبنك أو أعضاء في مجلس إدار 

  . البنك بأنفسهم أو بواسطة شخص أخر

هو تحقيق اخضاع تعيين مسيري البنوك للشروط التي سبق ذكرها، وجوب  يبرر ماإن 

أموال  فقط يسيرفي البنك لا  مسيرأكبر قدر ممكن من الحماية لمتعاملي البنك، لأن ال

مساهمين في المؤسسات وغيرهم من  المساهمين، بل يسير أيضا أموال الغير من مودعين و

  .العملاء

  .ة السابقة على إقامة شبكة البنوكالرقاب :ثالثا

 3بشروط إقامة شبكة للبنوك والمؤسسات المالية المتعلق 02-97لم يكن النظام رقم 

جديدة للبنك، حيث يكفي لإقامة  4يشترط الترخيص المسبق من بنك الجزائر بإقامة شبابيك

ين على الأقل قبل هر شبذلك عن طريق تصريح بشبابيك جديدة للبنك إطلاع بنك الجزائر 

الإنجاز الفعلي للعملية، وفي حالة تغيير أو تحويل أو غلق الشباك يجب إبلاغ بنك الجزائر 

                                       

المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  02-06، النظام رقم 12مادة ال -1

 .أجنبية

2 -  Art 03, Instruction n° 2000-04 du 30 avril 2000, déterminant les éléments constitutifs du 
dossier de demande d’ agrément de banque ou d’ établissement financier 

،  73دد ، يتعلق بشروط إقامة شبكة للبنوك والمؤسسات المالية، ج ر ع1997أبريل  06، مؤرخ في 02- 97نظام رقم  -3
 .معدل ومتمم. 1997نوفمبر  05مؤرخة في 

كل مبنى أو محل مهىء، مفتوح للجمهور، حيث يقوم فيه موظفو البنك أو مؤسسة  شباك بنك أو مؤسسة مالية هو -4

وهناك صنفان من  .سببها الحصول على الاعتمادمالية مستخدمة بعمليات مصرفية مسموح بها مع الزبائن والتي تم ب

خمسة  مدة للجمهور أما الشبابيك الدائمة فتفتح ر دائمة،يغ وشبابيك شبابيك دائمة شبابيك البنوك والمؤسسات المالية،

 رها،يس شروط عن بانتظام الجمهور إعلام تمي شبابيك فهي الدائمة، ريغ السنة، وأما الشبابيك لةيط الأقل على اميأ) 05(

  .وفترات فتحها بالنسبة لعمليات ظرفية ومحددة اميأ خاصة

 المتعلق بشروط إقامة شبكة للبنوك والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم 02-97، النظام رقم 05المادة و  04المادة   -
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، المعدل والمتمم للنظام 051-02وبصدور النظام رقم  بشهر على الأقل قبل إنجاز العملية،

الترخيص المسبق من  سالف الذكر، أصبح فتح شبابيك جديدة للبنك يتطلب 02-97رقم 

بنك الجزائر وذلك بناء على ملف لكل شباك، ويتم منح الترخيص على أساس تقييم 

، أما تغيير أو تحويل أو غلق الشباك 2ييرية للبنك صاحب الطلبللإمكانيات المالية والتس

  .فيتطلب التصريح بذلك لدى بنك الجزائر

  .ندات المشابهة في البنكالترخيص المسبق بالتنازل عن الأسهم والس :رابعا

خلافا للقواعد العامة الناظمة للشركات المساهمة، لا يمكن التنازل عن أية أسهم أو 

سندات مشابهة في البنك إلا بترخيص مسبق من محافظ بنك الجزائر ووفقا للشروط 

المنصوص عليها في نظام يتخذه مجلس النقد والقرض، كما لا يمكن للمساهمين في البنك 

، وأكثر من ذلك تملك الدولة حق الشفعة على كل تنازل 3أسهمهم أو سنداتهم المشابهة رهن

   . 4عن سندات أو سندات مماثلة لكل بنك

  .الرقابة السابقة على وقف نشاط البنك: خامسا

 اختيارياقد يكون  شركة مساهمة وفقا للقواعد العامة، فإن وقف نشاط البنك باعتباره

 الإعلانكما أن  ، 6بقرار قضائي قد يكون إجبارياو  ،5بقرار من الجمعية العامة غير العادية

 طرف مناجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس  حتافتا إلى يؤدي الدفع عن التوقف عن

                                       

للبنوك  المتعلق بشروط إقامة شبكة 02-97النظام رقم ، يعدل ويتمم 2002ديسمبر  31، مؤرخ في 05- 02نظام رقم  -1
 .2003أبريل  09، مؤرخة في25ج ر عدد والمؤسسات المالية، 

المتعلق بشروط إقامة شبكة للبنوك والمؤسسات ، 02-97لنظام رقم لتمم المعدل والم، 05-02نظام رقم ، ال02المادة  -2

 .المالية

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 94، المادة 03والفقرة  02الفقرة  -3

 .نقد والقرض، المعدل والمتمم، المتعلق بال11-03، الأمر رقم 94، المادة 04الفقرة  -4

 .، المتضمن القانون التجاري59-75، الأمر رقم 18مكرر  715المادة  -5

  .، المتضمن القانون التجاري59-75الأمر رقم  ،19مكرر  715المادة  -6
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 المعنوي الشخص أو التاجر يدلي به الدفع عن توقفبال أو على اثر اقرار ،1الدائنين

القواعد الخاصة وتحديدا   إلى الرجوعبغير أنه  .2تاجرا يكن لم ولو الخاص للقانون الخاضع

نجد أنه يتضمن أحكاما  ،مصرفيةال الودائع ضمان بنظام المتعلق 03-04رقم  النظام

 لا« :  أنه  منه على 13 حيث تنص المادة ؛التصريح بالتوقف عن الدفعخاصة تتعلق ب

 قيام حالة ماعدا الدفع، عن البنك توقف حالة في إلا المصرفية الودائع ضمان استخدام يمكن

 الودائع بان تصرح أن المصرفية اللجنة على يتعين إفلاس أو قضائية بتسوية خاص إجراء

 مرتبطة لأسباب مستحقة ودائع بدفع البنك يقوم لا عندما متوفرة غير أصبحت البنك لدى

فمن خلال نص  ، »فيه  مشكوك السداد أن المصرفية اللجنة تعتبر وعندما المالية بوضعيته

 عدم ووه الدفع عن توقفلل جديد وممفه أضاف قد الودائع ضمان نظامهذه المادة يتضح أن 

 قبل بذلك التصريح في هذه الحالة، المصرفية جنةللا يتعين على حيث ور،الجمه ودائع توفر

 ضمان شركة طرف من المودعين تعويض في يشرع وبالتالي القضاء، أمام الإجراء فتح

 الذي الآمر البنك من الاعتماد سحبت قد المصرفية جنةالل أن أيضا يعني الودائع، مما

 لمقتضيات طبقاه نشاطممارسة  فيالبنك  راباستمر  تأمر أن ايمكنه لا المحكمة يجعل

 مع الثقة لفقدان المؤسسة ذهله البنكي النشاط إعادة الصعب من انه حيثب التجاري القانون

  .3ككل المالية والساحة ورالجمه

 قتعل إذا كافية غير التجاري القانون أحكام تطبيق" أنبناء على ما تقدم يمكن القول 

 في ارئيسي ادور  المصرفية جنةللا وأن النص الخاص أعطى؛ 4"الدفع عن البنك بتوقف الأمر

 المؤسسات هذه تواجهها التي المشاكلب علان توقف البنوك عن الدفع باعتبارها الأكثر درايةإ

                                       

 .، المتضمن القانون التجاري59-75الأمر رقم ، 216المادة  -1

 .، المتضمن القانون التجاري59-75الأمر رقم ، 215المادة  -2

، المجلد القانونيةمجلة الدراسات ،  » البنكي العجز معالجة في ئريةاالجز  المصرفية جنةالل دور «  ،القادر عبد سبتي -3

 .345. ، ص2017، ، جامعة يحيى فارس بالمدية، مخبر السيادة و العولمة2، العدد 3

 .345. ص مرجع السابق،ال -4
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في تنظيمه  تنظيم العلاقة بين اللجنة المصرفية ومحكمة الإفلاس أغفل غير أنه في المقابل

للتوقف عن الدفع  المزدوجة المعالجة تفادىلهما بين م العلاقةوعليه يتعين تنظي. لهذه المسألة

  .تنسيق دون

  الفرع الثاني

  الرقابة الخارجية السابقة على ممارسة البنك لبعض العمليات

الأولى هي منع البنك من ممارسة بعض العمليات  هذه الرقابة تكون في صورتين؛

خيص اوالثانية هي وجوب حصول البنك على تر ، )أولا (  والتعامل مع بعض الأشخاص

  .  )ثانيا (  بممارسة بعض العمليات سمح لهة تمسبق

  .منع البنك من القيام ببعض العمليات والتعامل مع بعض الأشخاص: أولا

 (1) يمنع على البنوك التي يحكمها القانون الجزائري منح قروض لبعض الأشخاص 

       ).2( شخاص آخرينبعض الأكما يمنع عليها التعامل مع 

سيولة البنوك سعيا منه للحفاظ على  :وض لبعض الأشخاصمنع البنك من تقديم قر  -1

لبعض الأشخاص الطبيعية منح قروض  ،على البنوكالجزائري منع المشرع ، 1وملاءتها

أزواجهم  ،2يتعلق الأمر بمسيري البنك و المساهمين فيهوية، و معنبعض الأشخاص الو 

والمسيرون وفقا لنص . 3وكذا المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، وأقاربهم من الدرجة الأولى

المؤسسون الدائمون  :المعد ل والمتمم هم 11-03من الأمر  104من المادة  02الفقرة 

كما منع لأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع، واللبنك، وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون 

لخاضع لرقابته بصفة أيضا منح أي قرض لمحافظي الحسابات من قبل البنك االمشرع 

                                       

. مرجع سابق، ص ، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -1

140. 

 .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11- 03 رقم ، الأمر104، المادة 01الفقرة  -2

 .والقرض المعدل والمتمم المتعلق بالنقد 11- 03، الأمر رقم 104، المادة 03الفقرة  -3
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وطبيعة عملهم داخل البنك،  مراكزهم القانونيةل هماستغلالمنع  ،1مباشرة أو غير مباشرة

 ،سيولتهموجوداته، وبالتالي الحفاظ على الحفاظ على ب وبالتالي حماية مصلحة البنك

  .توازن مركزه الماليضمان و 

من حفاظا على سمعة الساحة المالية، : منع البنك من التعامل مع بعض الأشخاص -2

جهة، وتعزيز ثقة الجمهور في البنوك بالحيلولة دون استغلالها في عمليات اجرامية خاصة 

بعض ، منعت البنوك من التعامل مع منها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة أخرى

ويتعلق الأمر بالبنوك المراسلة التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الأشخاص، 

وكذا الأشخاص ، 2المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية 08-11النظام رقم 

وأكثر من ذلك ألزمت . لذين يشتبه في ارتكابهم لعمليات تبييض للأموال أو تمويل للإرهابا

البنوك التي يحكمها القانون الجزائري، بإعمال تدابير يقظة صارمة تجاه هؤلاء الأشخاص 

تربطهم به والتبليغ عن كل عملية يشتبه في أنها عملية تبييض للأموال أو التي والعمليات 

  .3هابتمويل للإر 

  .وجوب الترخيص المسبق بممارسة البنك بعض العمليات: ثانيا

كمها القانون الجزائري كما رأينا عند بياننا للعمليات التي يمكن للبنوك التي يح

ممارسة البنك للعمليات ذات العلاقة بالنشاط قد اشترط ل 11-03الأمر رقم ، فإن 4ممارستها

غير أنه . 5، أن لا تتجاوز هذه الأخيرة الحدود التي يضعها مجلس النقد والقرضالبنكي

المعدل والمتمم نجد أن  11- 03ع إلى النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للأمر رقم بالرجو 

هناك عمليات وإن كانت تندرج ضمن العمليات التابعة للنشاط البنكي إلا أن ممارستها من 

                                       

 .المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض 11- 03 رقم ، الأمر102، المادة 02الفقرة  -1

 .، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية08-11ب، النظام رقم - 29المادة  -2

 .، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية08-11النظام رقم  -3

 .لفصل التمهيديالمطلب الثاني من المبحث الأول من ا -4

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 75، والمادة 72المادة  -5
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يتعلق الأمر و خارجية، ن جهات رقابية طرف البنك تتطلب الحصول على ترخيص مسبق م

لإدخال وسائل  الحصول على تراخيص مسبقة عين علي البنككما يت ،)1( بعمليات الصرف

  .)3( خدمات مصرفية جديدة على الزبائن اقتراح وأ، )2( دفع جديدة

جـ من المادة -2يستفاد من نص الفقرة  :الترخيص المسبق بممارسة عمليات الصرف -1

 ضيو تف تمتع بسلطةي والقرض النقد مجلس أنالمعدل والمتمم،  11-03من الأمر  62

 في الجريدة تنشر الأخيرة هذه فردية، قرارات بموجب الصرف ميتنظ مجال في الصلاحيات

 الحصول الصرف، عمليات ممارسة يرغب في على كل بنك يتعين  أنه مما يعنى ،1الرسمية

 62جـ من المادة -2وتطبيقا للفقرة  .والقرض النقد مجلس من ذلكترخيص مسبق ب على

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية ، 01-07سالفة الذكر، صدر النظام رقم 

  .2مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة المعدل والمتمم

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية  01-07بالرجوع إلى النظام رقم و 

هناك تعارضا في أحكامه؛ ذلك مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة سالف الذكر، نجد أن 

 لأحكام طبقا على ترخيص تحصل ...كبن لكل مكني«  :منه تنص على أنه 11المادة أن 

الموافق لـ  1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  11-03رقم  الأمر من الرابع الباب

بعمليات  للقيام معتمد وسيط صفة كتسبي أن والمذكور أعلاه، 2003غشت سنة  26

لأمر ا من 62جـ  من المادة -02وهو ما يتوافق ونص الفقرة ، » والصرف الخارجية التجارة

ولت مجلس النقد والقرض صلاحية الترخيص بممارسة المعدل والمتمم التي خ 03-11

 تمي« :نفسه، تنص على أنه 01- 07من النظام  12في حين أن المادة . عمليات الصرف

  ».رالجزائ بنك محافظ سلمهي الذي الاعتماد إطار في المعتمد صفة الوسيط على الحصول

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 65، المادة 03الفقرة  -1

، المعدل مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة ، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية01- 07م نظام رق -2

 .والمتمم
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 11تتعارض في أحكامها مع مضمون المادة   ،01-07 النظام من 12مما يعني أن المادة 

من الأمر  62جـ من المادة -02نفسه، كما أنها تتعارض وأحكام الفقرة  01-07من النظام 

03-11 .   

 سالف الذكر، مجلس النقد والقرض 01-07من النظام رقم  13المادة  تألزم هذا وقد

 في الصرف عمليات لممارسة ط المعتمدالوسي صفة منح البنك  المتضمن القرار بنشر

 أن في حين ،1المعنى إلى البنك القرار هذا تبليغ على وجوب نصّت كما الرسمية، الجريدة

  .2التبليغ دون النشر إجراء على نصيمم المعدل والمت 11-03الأمر رقم 

التأكد من بنك الجزائر، يقع على عاتق  :الترخيص المسبق بإدخال وسائل دفع جديدة -2

من رفض إدخال  11-03قد مكنه الأمر رقم و  3الائتمانيةلامة وسائل الدفع غير العملة س

يمكنه أن يطلب من مقدم طلب أية وسيلة دفع لا تتوفر على ضمانات سلامة كافية، كما 

   .4هذه الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك إدخال

إطار  تقوم البنوك في  :باقتراح خدمات مصرفية جديدة على الزبائنالترخيص المسبق  -3

، وهي في ذلك لا تتمتع ىومنتوجاتها الجديدة بطرق شتخدماتها  بعرض الزبائن مع علاقتها

 ولضمان الجديد بالمنتوج المتعلقة للمخاطر أفضل تقدير لأج منو  أنه بحرية مطلقة حيث

 إلى السوق في جديد خاص لمنتوج عرض كل يخضع أن الأدوات يتعين بين الانسجام

  .5الجزائر بنك يمنحه مسبق ترخيص

                                       

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة ، 01- 07، نظام رقم 13المادة  -1

 .الصعبة

 .المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر رقم  65، المادة 03الفقرة  -2

 .، المتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم11- 03مكرر، الأمر رقم  56المادة الفقرة الأولى،  -3

 .، المتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم11- 03مكرر، الأمر رقم  56 ، المادة2الفقرة  -4

 . رفيةالمطبقة على العمليات المص يةكالشروط البن، المحدد للقواعد العامة المتعلقة ب01-13، النظام رقم 3المادة  -5
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  المبحث الثاني

 الرقابة الخارجية اللاحقة على عمليات البنوك

يقصد بالرقابة الخارجية اللاحقة على عمليات البنوك، تلك التي تمارسها أجهزة وهيئات 

  .وممارسته الفعلية لعمليات البنوكغير تابعة للبنك، وذلك بعد اعتماده 

رض والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلق بالنقد والق 11- 03بالرجوع إلى الأمر 

، كما عدة جهات خارجيةفي هذه المرحلة، تخضع لرقابة ذات الصلة به نجد أن البنوك 

؛ رقابة لاحقة على عمليات البنوك الرقابةأنواع التمييز بين نوعين من  في هذا الإطاريمكن 

كي، نتوجيه النشاط البتعنى بالتأكد من مشروعية عمليات البنوك و ، )المطلب الأول ( دائمة 

هذه الرقابة  .فادي مختلف المخاطر المرتبطة بهاواتخاد الاجراءات التصحيحية الملائمة لت

تتولاها اللجنة المصرفية وبنك الجزائر، كل حسب مجال اختصاصه والصلاحيات المخولة 

ارسها تم ،)المطلب الثاني (    لاحقة في إطار التبليغ وتجميع المعلومات رقابة  و .له

 .صلاحيات تأديبيةتخاذ اجراءات تصحيحية أو ا جهات رقابية خارجية لا تتمتع بصلاحية 

تبليغها إلى اللجنة المصرفية عملياتها و و مختلفة حول البنوك معلومات وإنما تعنى بجمع 

   .حسب الحالة أخرىرقابية وجهات وبنك الجزائر، 

  المطلب الأول

  الرقابة الخارجية اللاحقة الدائمة

المعدل والمتمم، أن  ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03يتضح من خلال الأمر رقم 

اللجنة المصرفية تمارس رقابة دائمة على عمليات البنوك، كما يتضح أيضا أنها صاحبة 

، أو على )الفرع الأول(الاختصاص الأصيل بالرقابة على البنوك وما تتعاطاه من عمليات 

 ص القانونية الناظمة لمهام وصلاحيات اللجنة المصرفية فيالأقل هذا ما توحي به النصو 
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المعدل والمتمم، أو  11-03سواء تلك الواردة في الأمر  إطار الرقابة على عمليات البنوك،

  .نظيمية الصادرة تطبيقا لهصوص التما تضمنته الن

ن جهات أخرى مدائمة من إن القول بما تقدم لا ينفي خضوع عمليات البنوك لرقابة 

تختلف  )الثاني  الفرع( بنك الجزائر دائمة من غير اللجنة المصرفية؛ حيث تخضع لرقابة 

   .في مضمونها عن الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفية

  الفرع الأول

  رقابة اللجنة المصرفية على عمليات البنوك

المتعلق  10-90 المؤسساتية التي جاء بها القانون رقم و التنظيمية التغيرات أهم من

في  والتأديب الرقابة بسلطة يتمتع مستقل جهاز مرة، هو إنشاء بالنقد والقرض الملغى، ولأول

هذا  ،السوق اقتصاد ضمن المباشر الدولة تدخل لمبدأ المصرفي، وذلك تكريسا المجال

، وقد كلفت اللجنة المصرفية بمراقبة حسن تطبيق "اللجنة المصرفية" الجهاز يتمثل في 

، و 1لقوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتةا

المتعلق بالنقد والقرض، أبقى المشرع  11-03بموجب الأمر  10-90 رقم بإلغائه القانون

، وأكد مرة أخرى على أنها صاحبة الاختصاص الأصيل  2فيةالجزائري على اللجنة المصر 

وأكثر من ذلك ، ) ثالثا( عزز من صلاحياتها  حيث، 3بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية

   .) أولا( ومع ذلك لم يحدد طبيعتها القانونية ، ) اثاني (وسع من مجال اختصاصها الرقابي 

  

  

  

                                       

 .الملغى ،المتعلق بالنقد والقرض، 10-90 القانون رقم ،143المادة  -1

 .المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض، 11-03رقم  الأمر ،105المادة  -2

لى من المادة ، الواردة في نص الفقرة الأو "البنوك والمؤسسات المالية بمراقبةتخول اللجنة " يستفاد من عبارة  وهو ما -3

   .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم  108



 أو�� ا	����� ��� �����ت ا	���ك                       ا	��ب ا�ول                          

 

186 

 

  .الطبيعة القانونية للجنة المصرفية :أولا

 ، بحيث تكييف قانوني لها إعطاء ضي بيان الطبيعة القانونية للجنة المصرفيةيقت 

بسكوت المشرع الجزائري عن تحديد ف .1ادراجها ضمن قالب قانوني معين يمكن من خلاله

إلى  من باحثين ودارسين للقانون البنكي سعى المهتمون ة المصرفيةالطبيعة القانونية للجن

المصرفية  فانقسموا بذلك إلى اتجاهين؛ اتجاه يرى أن اللجنة  ،2إعطاء تكييف قانوني لها

فهي جهة قضائية إدارية متخصصة لما تمارس سلطتها  ؛)1( وجةتتمتع بطبيعة مزد

ينفي عن آخر واتجاه  .س باقي الصلاحيات التي تتمتع بهاالتأديبية، وهيئة إدارية لما تمار 

، وهو ما ذهب إليه )2( سلطة إدارية مستقلةالطابع القضائي ويرى بأنها  اللجنة المصرفية

  .)3( ين يونين بنك ومحافظ بنك الجزائرمجلس الدولة في قرار له حول منازعة ب

تبار اللجنة المصرفية إلى اعهذا الاتجاه يذهب  :اللجنة المصرفية ذات طبيعة مزدوجة -1

وهيئة إدارية لما  لما تمارس سلطتها التأديبية ات طبيعة مزدوجة؛ فهي جهة قضائية إداريةذ

  :جج الآتيةمعتمدا في ذلك الح تمارس باقي الصلاحيات التي تتمتع بها،

مؤشر هام على أنها ذات طبيعة  أن وجود قاضيين ضمن تشكيلة اللجنة المصرفية -

قريبة من تلك المتبعة أمام المحاكم لاسيما فيما  االمتبعة أمامهالإجراءات ، كما أن 3قضائية

  .4يخص إجراء المواجهة

القضائية  الذي يعتبر إلزاميا للقراراتبع الازدواجية هو معيار التسبيب، أن ما يكرس طا -

  .5صراحة في حين أنه ليس كذلك إذا تعلق الأمر بقرار تنفيذي إلا إذا تم النص على ذلك

                                       

 .281. مرجع سابق، ص ، »دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال« تدريست كريمة،  -1

2- ZOUAIMIA Rachid: les autorités de régulation financière en Algérie, belkis édition, Alger, 
2013. P. 47. 
3- DIB Saïd, « la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 
Algérie », revue de conseil d’état, no 3, 2003, p. 124. 
4- op.cit .p. 125. 
5- DIB Saïd, « la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 
Algérie », op.cit, p. 125. 
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من الأمر  107الملغى والتي عوضت بالمادة  10-90من قانون  146أن نص المادة  -

في التحذير والأوامر من  التدابير الإدارية المتمثلة المعدل والمتمم تقصي 11-03رقم 

ن الطعن ففي الواقع يؤكد الاجتهاد القضائي أ أمر غير معقول، وطعن القضائي، وهال

نص قانوني يقضي بإمكانية الطعن في غياب التصرفات الإدارية حتى  كافةيشمل  بالإلغاء

ا بحكم أن المنازعة الإدارية تتعلق فقط بالقرارات المنصوص عليهكما  .الإداري أو القضائي

، المعدل والمتمم 11-03من الأمر  107أي المادة  من قانون النقد والقرض 146المادة 

ما يجعل باقي  التأديبية، وهووالمتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي أو العقوبات 

   .1 لقرارات من اختصاص القاضي العاديا

الأول  للاتجاهانتقادا الاتجاه هذا  لقد جاء: جنة المصرفية سلطة إدارية مستقلةالل -2

، 2للجنة المصرفية الفرنسيةالطبيعة القانونية معتبرا اياه محاكاة لموقف القانون الفرنسي من و 

اللجنة المصرفية ذات طبيعة مزدوجة؛ فهي جهة قضائية إدارية  والذي نص صراحة على أن

 .3 لما تمارس سلطتها التأديبية وهيئة إدارية لما تمارس باقي الصلاحيات التي تتمتع بها

معتمدا في موقفه هذا على  ،ه أن اللجنة المصرفية سلطة إدارية مستقلةويرى هذا الاتجا

نقد الحجج التي اعتمدها الاتجاه القائل بأن اللجنة المصرفية ذات طبيعة مزدوجة على النحو 

    :الآتي

على الطابع قطعيا مؤشرا لا يعتبر  إن وجود قاضيين ضمن تشكيلة اللجنة المصرفية -

المستقلة تضم قضاة ضمن  ؛ ذلك أن بعض السلطات الإداريةةالمصرفي القضائي للجنة

قبل تعديل ف ،، ومثال ذلك مجلس المنافسة4تستفد من التكييف القضائيومع ذلك لم  تشكيلتها

                                       
1- DIB Saïd, « la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 
Algérie » op.cit, p 125. 
2- ZOUAIMIA Rachid: les autorités de régulation financière en Algérie, belkis édition, Alger, 
2013. P. 48. 
3- CAPDEVILLE  Jérôme  lasserre, la commission bancaire et la supervision des 
établissements de crédit, des groupes et des conglomérats financiers, - Statut et missions, 
JurisClasseur Banque - Crédit – Bourse, 01,2010, Fasc. 70, pp. 9, 21. 
4- ZOUAIMIA Rachid: op.cit, pp. 51-52. 
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، كان مجلس المنافسة 122-08، بموجب القانون رقم 1المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم 

، ومع ذلك لم يكن مستقلا، حيث كان يخضع لرئيس 3يضم ضمن تشكيلته قاضيين

    .4الحكومة

 العقوبات التأديبية، يلاحظ أن  فيما يخص اقتصار اختصاص الهيئات القضائية في مجال -

لسلطات إدارية مستقلة في المجال الاقتصادي لالاحتفاظ بهذه السلطة يرغب ب المشرع

ففي مجال البورصة لا تكتسي الغرفة التأديبية في لجنة تنظيم ومراقبة البورصة . والمالي

ليات البورصة الطابع القضائي، رغم إصدارها لعقوبات تأديبية في مواجهة الوسطاء في عم

  .5حيث نلمس الطابع الإداري لها

 ،نتج عن نص تشريعيات المثول أمام اللجنة المصرفية لم يإجراءفي  إن مبدأ الوجاهية -

نفسها، في حين أن السؤال يبقى مطروح  جنةلعن النظام الداخلي الذي تصدره النتج بل 

  .6حول مشروعية هذا الأخير

فإنشاء السلطات الإدارية ، حكرا على الهيئات القضائية تاستقلالية الجهاز ليسإن  -

  .7المستقلة تعكس النظرية التقليدية للأشخاص العامة

النصوص نظامها الداخلي؛ فمصدره  إن إلزام اللجنة المصرفية بتسبيب قراراتها -

لم تنص على  -المعدل والمتمم 11-03الملغى والأمر رقم  10-90القانون  – التشريعية

                                       

، معدل 2003يوليو  20، مؤرخة في 43بالمنافسة، ج ر عدد  ، يتعلق2003يوليو  19، مؤرخ في 03 - 03أمر رقم  -1

 .ومتمم

، 36المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  03 -03، يعدل ويتمم الأمر رقم 2008يونيو  25، مؤرخ في 12-08قانون رقم  -2

 .2008يوليو  2مؤرخة في 

  .، المتعلق بالمنافسة، قبل التعديل2003يوليو  19، مؤرخ في 03 -03، الأمر رقم 24المادة  -3

 .، المتعلق بالمنافسة، قبل التعديل03 -03، الأمر رقم 23المادة  -4

5- ZOUAIMIA Rachid: les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p p. 52-53. 
6- op.cit. p. 53. 
7- Idem 
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رارات الفردية تمس بحقوق باعتبار أن الق، غير أنها ملزمة بذلك بتسبيب قراراتهااللجنة إلزام 

  .1الأفراد، وهو ما يدل على أنها سلطة إدارية

اقتصار إجراء التبليغ حسب قانون الإجراءات المدنية على القضاء ليس معيارا قطعيا  إن -

حيث أن مجلس النقد والقرض يعتبر سلطة إدارية مستقلة في المجال البنكي والمالي، إلا أنه 

من  3الفردية طبقا لنص الفقرة  لإجراءات المدنية في تبليغ بعض قراراتهيعتمد على قانون ا

 .2المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  65المادة 

يها أمام يمكن النظر فللجنة المصرفية، مثل كافة القرارات الإدارية الأخرى، أن قرارات ا -

  .3يةالهيئات القضائ

أن الهيئات القضائية لا تمثل ، و باسم الشعبقرارتها أن قرارات اللجنة المصرفية لا تصدر  -

ة وفقا لنص ، وهو ما لا يتوفر في الجنة المصرفي4أمام هيئات قضائية أخرى لتبرير أحكامها

 5المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  140المادة من  02الفقرة 

سس ينص صراحة على أن تتألم وإن فالمشرع الجزائري، على خلاف المشرع الفرنسي، 

، كما أن اللجنة المصرفية 6، إلا أن المحافظ هو من يمثلهااللجنة المصرفية كطرف مدني

باعتبارها جهة رقابة خارجية تسعى لحماية المودعين لا يمكنها، أن تكون طرفا وحكما في 

   .7نفس الوقت

                                       
1- ZOUAIMIA Rachid: les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, pp. 53-54. 
2- op.cit, pp. 53-54. 
3- Ibid, p. 59. 

  .38 -37. ص اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي، مرجع سابق، ص: عجرود وفاء -4

يمكن  « : ، على أنهالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11- 03من الأمر رقم  140من المادة  02نص الفقرة ت -5

 . ». ل رأي وكل معلومات مفيدةالمحكمة في جميع مراحل المحاكمة، أن تطلب من اللجنة المصرفية ك

أن يكون يمكن المحافظ « : المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على أنه 11-03من الأمر رقم  140تنص المادة  -6

  .طرفا مدنيا، بحكم صفته في أي إجراء

 .   »يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة أن تطلب من اللجنة المصرفية كل رأي وكل معلومة مفيدة 

  .38. سابق، صالمرجع ال: جرود وفاءع -7
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اللجنة المصرفية سلطة إدارية  ،أناعتبر مجلس الدولة الجزائري  :رأي مجلس الدولة -3

الطابع  ، نافيا بذلك عنهاقضية بين يونين بنك وبنك الجزائرلدى فصله في  ، وذلكمستقلة

غياب قواعد  )ازعة غياب المن( ترتبط بالنزاع معتمدا في ذلك على معايير . القضائي

بر طعن الإجراء القضائي وعلى طبيعة الطعن في قرارات اللجنة المصرفية والذي يعت

حيث أنه من الثابت أن القرار : " كالآتي امسببالدولة مجلس وقد كان قرار . 1بالإلغاء

  .يذكر أن رئيسها صرح قبل مناقشة الموضوع أنها تشكل جهة قضائية مختصةالمطعون فيه 

لكن حيث أن الجهات القضائية تفصل بين بين الأطراف في حين أن اللجنة المصرفية تشكل 

  .هيئة رقابية مهنية

حيث أنه من جهة أخرى فإن الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية تحدد عن طريق 

ن أغلبية الإجراءات المطبقة أمام اللجنة المصرفية قد تم تحديدها عن القانون في حين أ

  .طريق نظام داخلي

حيث أنه في الأخير الطعن ضد قرارها يشكل طعن بالبطلان يجعل تصنيف قرارها ضمن 

القرارات الإدارية، ومن ثم يتعين القول كما استقر عليه الفقه أن اللجنة المصرفية تشكل هيئة 

  .2"ةإدارية مستقل

   .صلاحيات اللجنة المصرفية في إطار الرقابة على عمليات البنوك: ثانيا

مجال الجزائري من وسع المشرع ضمانا لفعالية الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفية، 

هذه  بصلاحيات واسعة،دون غيرها من جهات الرقابة الخارجية زودها و  ،3اختصاصها

                                       

  .36. ص اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي، مرجع سابق،: عجرود وفاء -1

  .2000ماي  08، مؤرخ في 2119قرار مجلس الدولة رقم  -2

 .36. صالمرجع السابق،  :عجرود وفاء  -

  :للجنة المصرفية ليشملوسع المشرع الجزائري مجال الاختصاص الرقابي  لقد -3

لأمر امن  2فقرة  105طبقا للمادة الأشخاص الذين يمارسون نشاطات البنوك والمؤسسات المالية دون أن يتم اعتمادهم  -

  .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03رقم 
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 تمراراس إلى ضمان من خلالها تهدف، تصحيحيةوقائية   الصلاحيات تظهر في جانب منها

 هذه وتتمثله وتجنب مختلف المخاطر المرتبطة بعملياته، نشاط البنك في ممارسة 

، وسلطة )3( ، سلطة التحدير)2( ، سلطة الأمر)1( الصلاحيات في سلطة المراقبة والتحري

تتمثل في سلطة توقيع جزاءات  وفي جانب أخر ردعية .)4( تعيين قائم بالإدارة مؤقت

 حال مخالفته للأحكام التشريعية والتنظيمية الناظمة للمهنة المصرفيةتأديبية على البنك في 

)5( .  

التحري عن المراقبة و أسلوبين في اللجنة المصرفية تعتمد  :التحريالمراقبة و سلطة  -1

المخالفات التي ترتكبها البنوك عند مزاولتها لنشاطها، الأول يتمثل في الرقابة على الوثائق، 

  . 1في عين المكان فيتمثل في الرقابة أما الأسلوب الثاني

فحص اللأنها تقوم على  ،بالرقابة الدائمةأيضا تعرف  :الرقابة على أساس الوثائق -أ

لاحترازية المرسلة بشكل دوري من قبل المؤسسات االمفصل والمعمق للبيانات المحاسبية و 

  .2الخاضعة

قوم بها وتحديد قائمة التقديم تنظيم عمليات المراقبة التي ت تتولى اللجنة المصرفية،

وصيغته وأجال تبليغ الوثائق والمعلومات، كما خولها المشرع أن تطلب من البنوك 

                                                                                                                        

من الأمر  110رية المقيمة في الخارج، وذلك في إطار اتفاقيات دولية طبقا للمادة فروع  الشركات الجزائ على الرقابة - =

  .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03رقم 

والذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير مباشرة على بنك  الرقابة على المساهمات والعلاقات المالية للأشخاص المعنويين  -

المتعلق بالنقد  11- 03من الأمر رقم  110لفروع التابعة لهما، طبقا للفقرة الأولى من المادة أو مؤسسة مالية، وإلى ا

  .والقرض المعدل والمتمم

، المؤرخ 01-07رقم   القانون من 54 المادة مضمون في جاء ما حسب وهذا والقرض، الإذخار تعاونياتالرقابة على  -

  .2007فبراير  28، مؤرخة في 15ار والقرض، ج ر عدد ، المتعلق بتعاونيات الادخ2007فبراير  27في 

 .ض المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقر  11- 03 رقم الأمر، 116إلى  107المواد 

تخول اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات « :على أنه 11-03 رقم من الأمر 108تنص الفقرة الأولى من المادة  -1

 .» .المالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان
2- KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, droit de la régulation bancaire, 
RB édition, 2012, p. 164. 
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د وق ،1والمؤسسات المالية جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهمتها

؛ حيث تتولى 2كلف بنك الجزائر بتنظيم هذه الرقابة بواسطة أعوانه لحساب اللجنة المصرفية

، كما يمكن بنك الجزائر في 3المديرية العامة للمفتشية العامة في بنك الجزائر القيام بذلك

كما يمكن . 4حالة الاستعجال أن يقوم بأي عملية تحري وتبليغ نتائجها إلى اللجنة المصرفية

  .5ي شخص يقع عليه اختيارها القيام بذلكاللجنة المصرفية أن تكلف أ

من مصادر تتلقى اللجنة المصرفية الوثائق والمعلومات في إطار الرقابة المستندية  

فإن اللجنة تتلقاها من البنوك،  فبالإضافة إلى المعلومات الواردة بالتقارير الدورية التي عدة؛

من مختلف الجهات و  مراقبي حسابات البنوك،المعلومات من من العديد تتلقى المصرفية 

بالاطلاع على لها يسمح  هو ماالتي تساهم في الرقابة والإشراف على البنوك ونشاطها، و 

لاع بمدى تقيد الاطكذا و والتأكد من سلامة مراكزها المالية،  الوضعية المالية لكل بنك،

   .هاالبنوك بالأحكام التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمليات

الخاضع لأنها تتم في مقر البنك وتعرف بالرقابة الميدانية،  :الرقابة في عين المكان -ب

وهي ذات أهمية بالغة؛ كونها تسمح للجنة المصرفية من التأكد من مصداقية للرقابة، 

، وصحة النتائج التي ها من مصادر المعلوماتالبنوك وغير  من المعلومات الواردة إليها

هذا النوع من الرقابة يمكن اللجنة ، كما أن 6توصلت إليها في إطار الرقابة المستندية

ابة بالرق تلك المتعلقةخاصة  هاتقيد البنوك بالعديد من التزاماتمدى التأكد من المصرفية من 

  .الداخلية، وصحة التقارير المرفوعة إليها بهذا الشأن

                                       

 .المتمم المتعلق بالنقد والقرض المعدل و، 11-03، الأمر رقم 109المادة  -1

 .المتمم ، المتعلق بالنقد والقرض المعدل و11- 03، الأمر رقم 108، المادة 02الفقرة  -2

 .287. ، صمرجع سابق ،»ي مكافحة تبييض الأموال دور البنوك ف« تدريست كريمة، -3

 .المتمم ، المتعلق بالنقد والقرض المعدل و11- 03 رقم مكرر، الأمر 108المادة  -4

 .المتمم ، المتعلق بالنقد والقرض المعدل و11- 03، الأمر رقم 108، المادة 03الفقرة  -5

 .289. تدريست كريمة، المرجع السابق، ص -6
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يجعل منه عقوبة  الرسمي أن طابعه غير، التحدير إجراءا وقائيا عتبري :سلطة التحدير -2

لق بالنقد والقرض المعدل المتع 11-03من الأمر رقم  111نص المادة وفقا ل، و 1معنوية

ن توجيه تحدير للبنك لا يكون إلا بعد إتاحة الفرصة لمسيري البنك لتقديم والمتمم، فإ

صياغة نص من طرف اللجنة المصرفية، كما أن تفسيراتهم بشأن المأخذ المبلغة إلى البنك 

إلا في حالة واحدة وهي لا يكون ه التحدير للبنك يوجعلى نحو يفيد بأن ت جاءت هذه المادة

  .2حالة إخلاله بقواعد حسن سير المهنة

 لم يعرف المشرع الجزائري، وكذلك المنظم البنكي قواعد حسن سير المهنة المصرفية

لمهنة مسيري البنك بالحرص على مطابقة نشاط البنك مع أخلاقيات االمشرع ومع ذلك ألزم 

من الأمر رقم  114نصوص عليها في المادة موقواعدها تحت طائلة العقوبات التأديبية ال

فعل المنظم البنكي؛ حيث  وكذلك. 3المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 03-11

المتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف  01-17لنظام رقم خصص بابا كاملا ضمن ا

، بعنوان القواعد الأخلاقية وقواعد حسن السلوك، يلزم من 4وبأدوات تغطية خطر الصرف

الوسطاء المعتمدين بالتقيد بالقواعد الأخلاقية وقواعد حسن السلوك، ومعلنا الهدف خلاله  

من هده القواعد والمتمثل في تشجيع الاحترافية وسمعة الساحة وتوفير إطار ملائم لتسوية 

                                       

  ،02عدد  ، إدارة مجلة،  »الدولة لدور جديد وجه :المصرفي المجال في المستقلة الإدارية السلطات « منى، لطرش بن -1

  .73. ، ص2002

إذا أخلت إحدى « :المعدل والمتمم على أنهالمتعلق بالنقد والقرض،  11-03 رقم من الأمر 111تنص المادة -2

بعد ، يمكن اللجنة المصرفية أن توجه لها تحذيرا، لمهنةبقواعد حسن سير االمؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية 

 . ».إتاحة الفرصة لمسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم

 .المعدل والمتمم ، المتعلق بالنقد والقرض،11- 03 رقم الأمر مكرر، 120 المادة -3

تعلق بسوق الصرف ما بين المصارف ، ي2017يوليو  10، مؤرخ في 01-17، النظام رقم 33إلى  26المواد  -4

 .https://www.bank-of-algeria.dz.  وبأدوات تغطية خطر الصرف
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عير  ل نزاع قد ينجم بين الوسطاء المتدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارفك

  .1أنه لم يقدم تعريفا محددا لقواعد حسن السلوك وطريقة إعدادها

وهي ، تعرف بمسميات عدةو  ،هتمام كبير في فرنساباقواعد حسن سير المهنة تحظى 

ويتم  ،2 تهدف في الغالب إلى حماية العملاء من خلال تكريس سلوكيات ملزمة للبنوك

 ، أو بالتنسيق بين-البنكيين في المجال البنكي –بالتنسيق بين المهنيين وتطبيقها  إعدادها

التنظيمية والتشريعية، كما يمكن أن  والرقابية، وكذا السلطاتوالسلطات الإشرافية المهنيين 

   .3وفق شروط محددة، حسب الحالة تصدر عن وزير الاقتصاد

، عندما تبرر وضعيته ذلك، أن تدعو أي بنكالمصرفية، يمكن اللجنة : سلطة الأمر -3

في أجل معين، كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح  ليتخذ

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر  112نص المادة ، ووفقا لصياغة 4تسييره أساليب

 للبنك، المالي التوازن إعادة :ويهدف إلى أمرين ،إجراء جوازيفإن هذا الإجراء هو والقرض، 

   .تسييره طرق تصحيحو 

 يجوز ،11-03رقم  الأمر من 113 المادة نصل وفقا :سلطة تعيين قائم بالإدارة مؤقت -4

قائم بالإدارة مؤقت للمؤسسة  الرقابي تعيين دورها ممارسة إطار في المصرفية للجنة

   .التسييرالإدارة و  سوء من تعاني التي )البنك ( المصرفية

اجراء تعيين قائم بالإدارة  –تختلف المصطلحات المستخدمة للتعبير عن هذا الإجراء 

" في العماني مصطلح وبهذا الصدد استخدم القانون المصر . لى أخرمن تشريع إ –مؤقت 

                                       

 .تعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر الصرف، الم01-17، النظام رقم  26المادة  -1

2- BORDAS François, devoirs professionnels des établissements de crédit. - Déontologie en 
matière d'opérations de banque , Conflits d'intérêts, JC, Banque - Crédit – Bourse, fasc. 140, 
01-2012, p. 3. 
3- Ibid, pp.10-11.  

    .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، 11-03، الأمر رقم 112المادة  -4
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، أما قانون المصارف "وضع اليد" مصطلحقانون البنوك اليمني استخدم ، في حين "الاستيلاء

  .1"الوصاية على المصارف " العراقي فيعبر عن هذا الاجراء باستخدام مصطلح 

وإنما  ، وهو ليس غاية بحد ذاته2إن إجراء تعيين قائم بالإدارة مؤقت هو إجراء مؤقت

، لأنه 3البنك وأمواله وتجنب الآثار السلبية التي تنتج عن إفلاسه أو تعثره يةهو وسيلة لحما

الوفاء بالتزاماته تجاه يهدف إلى ضمان استمرار البنك في نشاطه لكي يكون قادرا على 

  .4تصحيحياتعيين قائم بالإدارة مؤقت إجراءا إجراءا يعتبر  لذلكعملائه، 

ه ميز أننجد  المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03بالرجوع إلى الأمر رقم 

الإجراء  تتمثل فيفهذا الاجراء، أما الحالة الأولى لتين من حالات اللجوء إلى ابين ح

وهو المعدل والمتمم،  11-03رقم من نفس الأمر  113المنصوص عليه بموجب المادة 

 إمكانية إلى نفسها ، تشير 113من المادة  02 أن الفقرة، بدليل يتصحيح تحفظي إجراء

 عدم قدروا عنية، إذاالم المؤسسة مسيري من مبادرة على بناء المؤقت المدير تعيين

 إلى تتعرض قد )البنك( المعنية المؤسسة أن عاد، باعتبار بشكل مهامهم ممارسة استطاعتهم

وأما الحالة الثانية . بها المتعلقة الأنظمة و للقوانين مخالفة أية دون صعبة مالية أوضاع

ديبية المخول فتتمثل في سلطة اللجنة المصرفية في تعيين مدير مؤقت كإحدى العقوبات التأ

، 5للجنة توقيعها على البنك المخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية الناظمة للبنوك وعملياتها

  .بمبادرة من اللجنة المصرفيةردعيا و ويكون التعيين في هذه الحالة 

                                       
 - ، صمرجع سابق، -دراسة مقارنة –قانونية للوصاية على المصارف الجوانب ال: ئالان بهاء الدين عبد االله المدرس -1

 .30- 26. ص

 .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03رقم  من الأمر 113وهو ما يستفاد من صياغة المادة  -2

من بين الآثار السلبية عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء مما قد يؤدي إلى عدم استقرار النظام  -3

 .  المصرفي ككل

 .31. ص: المرجع سابق: ئالان بهاء الدين عبد االله المدرس -4

 .المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض، 11-03رقم  ، الأمر114المادة  -5
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 السلطات اكتفى بالنص على نقل كلأن المشرع الجزائري قد  إلى هذا وتجدر الإشارة

سييرها إلى المدير المؤقت  وت الجزائر في فروعها أو المعنية المؤسسة أعمال لإدارة اللازمة

، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد استعمل عبارات بحق إعلان التوقف عن الدفعوتمتعه 

  :نظيم مسائل غاية في الأهمية نذكر منهاأغفل تمرنة تفتقر إلى الدقة في المعنى و 

   .1التحديد الدقيق للحالات التي يتم اللجوء فيها إلى تعيين قائم بالإدارة مؤقت -

تعيين القائم بالإدارة المؤقت، فالمشرع لم يحددها بمدة زمنية معينة، وكذلك لم جراء مدة ا -

  .يبين حالات رفع هذا الإجراء

من الأمر رقم  113لإدارة المؤقت وحدودها، فمن خلال نص المادة القائم با صلاحيات -

يتضح أن القائم بالإدارة المؤقت يتولى إدارة أعمال المؤسسة وتسييرها، وهذه المهام  03-11

  .كثيرة ومتشعبة

وكذا علاقته بجهات بالهيئات الاجتماعية للبنك،  المؤقت علاقة القائم بالإدارة تنظيم -

   .ةالرقابة الخارجي

   .المؤقت في علاقته بمتعاملي البنك بالإدارةالتزامات ومسؤوليات القائم  -

دون غيرها من جهات الرقابة اللجنة المصرفية لقد خولت  :توقيع الجزاءاتسلطة  -5

للأحكام التشريعية والتنظيمية  على البنك المخالفتأديبية عقوبات صلاحية توقيع  ،الخارجية

 من اللجنةإليه خضوعه للأوامر الصادرة  في حالة عدم ، وكذاهبممارسة نشاط المتعلقة
                                       

على سبيل المثال حدد قانون المصارف العراقي حالات فرض الوصاية على المصارف العراقية الخاصة، وقسمها إلى  -1

الوجوبية فتتمثل في عجز المصرف عن الوفاء بالتزاماته المالية عند أما الحالات . حالات وجوبية وحالات جوازية
، وإقامة دعوى الإفلاس ضد المصرف، و حالة المساس %50استحقاقها، ووجود نقص في رأسمال المصرف بنسبة 

من البنك باستقرار الجهاز المصرفي وسلامته، وأما الحالات الجوازية فتتمثل في عجز المصرف عن تنفيذ أمر صادر إليه 

، ووجود دليل أو سبب معقول عن ضلوع أحد إداريي المصرف في %75المركزي، وحالة نزول رأسمال البنك عن نسبة 

جريمة معاقب عليها بالسجن لسنة أو أكثر، أو الحصول على الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة، أو نتيجة وقوع 

  .مخالفا ت جوهرية متعلقة بإجراءات الحصول عليه

-ص: مرجع السابق، -دراسة مقارنة –الجوانب القانونية للوصاية على المصارف : ئالان بهاء الدين عبد االله المدرس -

 .136 -89.  ص
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 لم إذاوكذلك  .تسييره أسلوب تصحيح أو المالي توازنه تدعيم بإعادة تقضي التيو  المصرفية،

 ،1سير المهنة حسن بقواعد إخلاله بسبب الموجه إليه، التحذير الاعتبار، بعين يأخذ البنك

 لنقد والقرض المعدل والمتمم يمكنالمتعلق با 11-03من الأمر رقم  114ووفقا لنص المادة 

التمييز بين نوعين من العقوبات التي يمكن اللجنة المصرفية توقيعها على البنك المخالف 

  .وعقوبات مالية، عقوبات غير مالية: وهي

من  114ن المادة هذه العقوبات حددتها وعددتها الفقرة الأولى م :المالية العقوبات غير -أ

المنع من ممارسة بعض ، التوبيخ ،الإنذار :وهيمتدرجة حسب خطورتها  11-03الأمر 

التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع  ،من أنواع الحد من ممارسة النشاط العمليات وغيرها

إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص  ،تعيينهئم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيين قا

  . سحب الاعتماد ،ئم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينهأنفسهم مع تعيين قا

إن الملاحظ على هذه العقوبات، هو أن البعض منها ذات طابع معنوي، كالتوبيخ   

التوقيف  –بنك المسيرين أو القائمين بإدارة الوعقوبات أخرى تمس بصورة مباشرة والإنذار، 

، أما العقوبات التي تؤثر بصورة مباشرة على عمليات البنك،  -المؤقت أو إنهاء المهام

فتتمثل في منع البنك من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط 

شر تأديبية، ذلك لأن الأثر القانوني المبا عقوبة أشد تعتبرهذه الأخيرة و وسحب الإعتماد، 

والتلقائي لسحب اعتماد أي بنك أو فرع بنك أجنبي، هو خروجه من المهنة البنكية وبالتالي 

 11-03توقفه عن ممارسة عمليات البنوك، وأكثر من ذلك أوجب المشرع من خلال الأمر 

 –، بعدما كان هذا الإجراء 2سحب اعتماده قيد التصفية روضع كل بنك أو فرع بنك تقر 

                                       

 .المعدل والمتمم ،متعلق بالنقد والقرضال، 11-03رقم ، الأمر 114المادة  -1

 .القرض المعدل والمتممالمتعلق بالنقد و  11-03، الأمر 115المادة  -2
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المتعلق بالنقد  10-90يكتنفه الغموض في ظل سريان القانون   –الوضع قيد التصفية 

  .1والقرض الملغى

وضع البنك قيد التصفية كأثر قانوني لسحب الاعتماد  هذا وتجدر الإشارة إلى أن

أو تم السحب  تأديبية من طرف اللجنة المصرفية وجوبي سواء تم سحب الاعتماد كعقوبة 

المعدل  11-03من الأمر  95، تطبيقا لنص المادة 2من طرف مجلس النقد والقرض

  .والمتمم

المتعلق بالنقد  11-03الأمر خلال الجزائري من  المشرع أقر لقد :العقوبات المالية -ب

تنص  حيثفي تسليط عقوبات مالية رفية والقرض المعدل والمتمم، صلاحية اللجنة المص

وزيادة « : المتعلق بالنقد والقرض على أنه 11-03من الأمر  114من المادة  02الفقرة 

على ذلك يمكن اللجنة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وإما إضافة 

يلزم البنك أو المؤسسة  إليها بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي

  :3يستفاد من نص هذه الفقرة أن .»  المالية بتوفيره

اللجنة المصرفية تملك صلاحية توقيع العقوبة المالية في حق البنك المخل بالأحكام  -

ة بنشاطه، وكذلك في حال لم  يدعن لأمر أو عدم أخذه في التشريعية أو التنظيمية المتعلق

الحسبان التحذير الموجه إليه من طرف اللجنة المصرفية، إما كعقوبة أصلية أو عقوبة 

  .تكميلية

أن المشرع لم يحدد بدقة قيمة العقوبة المالية التي توقعها اللجنة المصرفية على البنك  -

من تحديده، وهو معيار رأس المال الأدنى، حيث أوجب المخالف، وإنما وضع معيارا يمكنها 

                                       

، لم تنص صراحة على وجوب وضع البنك المتعلق بالنقد والقرض الملغى 10- 90من القانون  157لمادة اذلك أن  -1

 .اده قيد التصفيةالذي تقرر سحب اعتم

المعدل والمتمم، لم تقصر إجراء التصفية في حالة  المتعلق بالنقد والقرض 11- 03من الأمر رقم  115حيث أن المادة  -2

 . من حالات سحب الاعتماد دون غيرها

 294. ص، مرجع سابق، »دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال  « تدريست كريمة، -3
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المشرع أن لا تتجاوز قيمة العقوبة المالية في كل الأحوال، قيمة الرأسمال الأدنى الذي يلزم 

  .مع العلم أن قيمة الرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك بتوفيره، هي قيمة متغيرة. البنك بتوفيره

  اني الفرع الث

  على عمليات البنوك الجزائربنك رقابة 

على خلاف اللجنة المصرفية، لا يتمتع بنك الجزائر بصلاحية توقيع عقوبات تأديبية 

والقول بهذا لا . على البنوك في حال مخالفتها للأحكام التشريعية الناظمة للمهنة المصرفية

ب حيث يراق ؛على عمليات البنوكاللاحقة بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة  ينفي تمتعه

بنك الجزائر مدى تقيد البنوك بالأحكام التشريعية الناظمة للمهنة المصرفية، خاصة ما تعلق 

الرقابة أيضا ، كما يمارس بنك الجزائر )أولا ( ) الرقابة على التسيير( منها بمقاييس التسيير 

زائر المهام المنوطة ببنك الج تندرج ضمن إحدى أهم هذه الأخيرة ، و )ثانيا ( على الائتمان 

   .والمتمثلة في تنفيذ السياسة النقدية

  .التسيير على الرقابة: أولا

فإن الرقابة على التسيير في المجال المصرفي تحظى باهتمام كبير ، 1بيانهكما سبق 

عال تعنى بضمان الاستعمال الفو  من طرف سلطات الرقابة والإشراف على النشاط البنكي،

وقد  ،من أجل تحقيق أهدافها) البنك ( والدائم لكل الامكانيات التي تتوفر عليها المؤسسة 

ب امتثال صراحة على وجو  مالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتم 11-03الأمر رقم  نص

بهدف ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير  ،البنوك لمقاييس التسيير

  .2زن بنيتها الماليةوكذا توا

قد خول صلاحيات  الجزائر بنكالمتعلق بالنقد والقرض، فإن  11-03وفقا للأمر رقم و 

ويندرج ذلك ضمن المهام المنوطة ببنك الجزائر  ؛واسعة في مجال الرقابة على التسيير

                                       

 .من الفصل التمهيدي 61أنظر الصفحة  -1

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 97المادة  -2
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 السياسة النقدية أهداف من هدفا باعتباره الأسعار استقرار على الحرص مهمة  والمتمثلة في

 النمو لضمان عليها والحفاظ والصرف، والقرض النقد ميادين في الشروط أفضل وتوفير

 من والتأكد السيولة، وتنظيم النقدية، الحركة بتنظيم الغرض لهذاكلف  وقد، للاقتصاد السريع

  .1صلابتهو  المصرفي النظام سلامة

  :تجلى الدور الرقابي لبنك الجزائر في مجال الرقابة على التسيير من خلالي

 إلزامها خلال من البنوك سيولة ومراقبتها ،ا	klm نhi مراقبة بصلاحيةالجزائر  بنك تمتع -

، والتزام 2الدفع نظم بعنوان التسديد عمليات حاجات ه لتلبيةلدي دائن جاري حساب بفتح

  .3البنوك بتبليغه نهاية كل ثلاثي بمعاملات السيولة

  .4الملاءة بنسبة التزامها لضمان البنوك على الدائمة ممارسته الرقابة -

 الأموال ومقاييس الأخطار تغطية نسبة الأخطار، توزيع مراقبة مدى تقيد البنوك بنسب -

  .5الخاصة

 الوصاية وبصورة دائمة، الجزائر بنك يمارسبالإضافة إلى ما تقدم، وفي نفس السياق   

 والرقابة الإشراف من خلال المالية والمؤسسات البنوك بين مشتركةال لصرفا سوق على

  .6عليها

 المتصلة والتنظيمية للأحكام التشريعية البنوك إحترام مدى على الجزائر بنك إن رقابة

تلافي مختلف المخاطر التي قد وقائية بالدرجة الأولى، لأنها تبحث  هي التسيير بمقاييس

 لضمان استمرارتوفرها على السيولة اللازمة ضمان و  ،ءة البنوكالحفاظ على ملاتحول دون 

، فقد كلف بتنظيم الرقابة بنك الجزائر وضمانا لفعالية الرقابة التي يمارسها نشاطها، لذلك
                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 35المادة  -1

  .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 56والمادة  52المادة  -2

 .السيولةوقياس وتسيير ورقابة خطر تضمن تعريف ، الم04-11، النظام رقم 04المادة  -3

 .نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية المتضمن، 01-14، النظام رقم 31المادة  -4

 .، يتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات02-14، النظام رقم 17المادة  -5

 . 1996يناير  21، مؤرخة في 5، يتعلق بسوق الصرف، ج ر عدد 1995ديسمبر  23 ، مؤرخ في08- 95نظام رقم  -6
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على البنوك والمؤسسات المالية بناء على الوثائق وفي عين المكان لصالح اللجنة المصرفية، 

، كما يمكنه في حالة الاستعجال، أن يقوم بأي عملية تحري وتبليغ نتائج هذه 1بواسطة أعوانه

  .2التحريات للجنة المصرفية

  .الائتمان لىع رقابةال :ثانيا

 لسياسةل هتنفيذلجزائر في إطار ا بنك وظائف أهم منعلى الائتمان،  الرقابة تعتبر

من خلال التأثير على الحجم الكلي المصرفي الائتمان  ؛ حيث يعمل على توجيهةالنقدي

بما يتوافق وأهداف السياسة  ،للقروض وتشجيع الإقراض في مجالات معينة دون أخرى

  .)2( نوعيةأخرى و ، )1( كميةأدوات في ذلك، عتمد النقدية، وي

 البنك المركزي  تمكن التي الأدوات يوتتمثل ف :الائتمان على الكمية الرقابةأدوات  -1

بغض النظر عن نوع  ككل المصرفي الائتمان حجم أو كمية في التأثير من)  الجزائر بنك(

 النقدية جملة الاحتياطات على وذلك بالتأثير ،3المراد تمويله النشاط قطاع الائتمان و

الجزائر  بنك يتخذها التيالأدوات  وتتمثل ،4للتحكم في قوتها الاستثمارية لدى البنوكالمتوفرة 

، سياسة السوق المفتوحة ،النقدي الإلزامي الاحتياطي نسب تعديل: في الرقابة هذه لممارسة

   .ادة الخصمسياسة إعو 

النسبة : " تعرف نسبة الاحتياطي النقدي بأنها :النقدي الإلزامي الاحتياطي نسب تعديل -أ

ى البنك التي يقررها البنك المركزي على الودائع البنكية، وتوضع هذه الاحتياطات كودائع لد

وقد خولت أغلب البنوك المركزية في العالم  ،5"المركزي على شكل أرصدة أو نقود سائلة

وكذلك هو الحال بالنسبة  ا البنوك، وتعديلها،سلطة التحكم في نسب الاحتياطي التي تلتزم به

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 108لمادة ، ا2الفقرة  -1

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11- 03مكرر، الأمر رقم  108المادة  -2

 .  77. الرقابة المصرفية، مرجع سابق، ص: لنبيمحمد أحمد عبد ا -3

 .71-70. البنوك التجارية والتسويق المصرفي، مرجع سابق، ص ص: سامر جلدة -4

 .116. ، مرجع سابق، ص-حالة الجزائر –قتصادية الكلية السياسة النقدية واثرها على المتغيرات الا: عمارزعرور بو  -5
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على منح الائتمان  للبنك المركزي، التأثير في مقدرة البنوك وهو ما يتيح، 1لبنك الجزائر

بة فعندما يرغب بنك الجزائر في تخفيض حجم الائتمان فإنه يقوم برفع نس، وخلق الودائع

  .2الاحتياطي الالزامي

تعتبر من أكثر الأدوات التي تستعملها البنوك المركزية  :المفتوحة السوق عمليات -ب

وهو ما نص عليه الأمر ، 3 )لنقود المتداولة الاحتياطات النقدية وا( لتغيير القاعدة النقدية 

 ، ضمن الجزائر بنك ؛ حيث مكن4المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03رقم 

 وأن النقد سوق يتدخل في أن ،والقرض النقد مجلس يحددها التي للشروط ووفقا الحدود

 الخصم قبولها لإعادة يمكن خاصة وسندات عمومية سندات الخصوص على ويبيع يشتري

 هدفه يكون النقدية السوق في السندات جزائرال بنك يبيع فعندما ،5التسبيقاتلمنح  أو

، وبالتالي انخفاض الوطني للاقتصاد الإجمالية المحلية حجم السيولة من التقليص

 السندات بشراء يقوم عندما أما .فيض قدرتها على منح القروضالاحتياطات لدى البنوك وتخ

 قدرتها على منح زيادةوبالتالي  ،لدى البنوك السيولة حجم في الزيادة ذلك وراء من فيقصد

  .6الائتمان

جزائر للحصول على هي وسيلة يلجأ البنك بموجبها إلى بنك ال :الخصم إعادةمعدل  -ج

مقابل التنازل له عن سندات قام البنك ذاته بخصمها لاستخدامها في منح الائتمان، السيولة 

 ظروف مراعاة مع ،إعادة الخصم سعر تحديد حريةالجزائر،  لبنكو  ،7للغير في مرحلة سابقة

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03ج، الأمر رقم - 62المادة  -1

 .117. مرجع سابق، ص ،-حالة الجزائر –السياسة النقدية واثرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية : عمارزعرور بو  -2

 .119. ص سابق،المرجع ال -3

 .المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض ،11-03الأمر رقم ، 45المادة  -4

، يتعلق بعمليات خصم السندات العمومية، إعادة خصم السندات 2015فيفري  19، مؤرخ في 01- 15نظام رقم  -5

 .https://www.bank-of-algeria.dz. لمؤسسات الماليةالخاصة، التسبيقات والقروض للبنوك وا

 .120 -119. ص ص ،المرجع السابق: بوزعرور عمار -6

 . 219. تقنيات البنوك، مرجع سابق، ص: الطاهرلطرش  -7
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 سعر من إستعمال الغاية وتكمن، 1السوق هذا في والطلب بالعرض التقيد أي الائتمان، سوق

خلال خفض  الائتمان الذي تمنحه البنوك من نسبة من الرفع على البنوك تشجيع في الخصم

  .2من نسبة الائتمان برفع سعر إعادة الخصم الخفض أوسعر إعادة الخصم، 

لتأثير ابحث على عكس الأدوات الكمية التي ت :الائتمان على النوعية الرقابةأدوات  -2

إن الأدوات النوعية تهدف إلى توجيه على الحجم الكلي للائتمان في النظام المصرفي، ف

 والتعليمات الأدبي، الأوامر التأثير: الأدوات الائتمان نحو استخدامات معينة، وأهم هذه

  .الملزمة

نك توجيهات غير ملزمة، يسعى من خلالها البيقوم هذا الأسلوب على  :الأدبي التأثير - أ

، من خلال المقالات في الصحف والمؤسسات المالية كو البنسلوك  المركزي إلى التأثير في

التأثير الأدبي كميا كتقييد حجم الائتمان، أو  قد يكون مضمون و ،3والمجلات والخطب

ورغم  .4الوطنينوعيا بتوجيه الائتمان إلى نشاطات اقتصادية دون أخري بما يخدم الاقتصاد 

عدم أخذ البنك بنصائح البنك المركزي إلا أن  ،كون هذا الأسلوب يفتقر إلى عنصر الإلزام

  .يعطي لهذا الأخير صورة سيئة عن البنك المخالفقد 

بنك (  المركزي البنكعلى توجيه  وبالأسل هذا يعتمد :الملزمة والتعليمات الأوامر -ب

 أكان سواء النقدية، السياسةتطبيق  يتماشى ومتطلبات بما للبنوك، ملزمة قرارات ،)الجزائر 

هذا الأسلوب دو فعالية أكبر مقارنة و ، للبنوك كافة تعليمات أو فردية قرارات شكل على ذلك

لأوامر والتعليمات يقترن في الغالب لأن الإخلال بامن حيث قوته الالزامية، بالتأثير الأدبي، 

، وقد تصل هذه الجزاءات إلى شطب البنك لها البنوك المخالفة  على فرضبجزاءات ت

                                       

1- Instruction n° 2002-01 du 17 Janvier 2002, fixant le taux de réescompte, 

https ://www.bank-of-algeria.dz. 21/06/2018, 20h :25 

 .123. ص ، مرجع سابق،-حالة الجزائر –السياسة النقدية واثرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية : بوزعرور عمار -2

 .128. المرجع السابق، ص -3

 .88. البنوك التجارية والتسويق المصرفي، مرجع سابق، ص: سامر جلدة -4
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تحديد الأنشطة التي يسمح للبنوك بتمويلها : المخالف، ومن هذه التعليمات على سبيل المثال

  .1وتحديد معدل زيادة القروض المصرفية خلال فترة معينة

 يل الإجماليو حد من التوسع من التمتستخدم السقوف التمويلية لل :السقوف التمويلية -ج

حيث يلجأ البنك المركزي إلى وضع حدود قصوى لما يمكن في مستويات معينة، وضبطه 

تجاوز السقوف التمويلية وتحقيقا لذلك يلزم البنوك الذي ، مه أي بنك من قروضأن يقد

غرامة مبلغ من المال يعادل قيمة التجاوز لدى البنك المركزي، أو تفرض عليه  بإيداع

    .2مالية

  المطلب الثاني

   الإعلاماللاحقة في إطار تجميع المعلومات و رقابة ال

توقيع جزاءات تأديبية على المهمة جهات رقابية خارجية لا تملك سلطة  تتولى هذه

، أو توجيه النشاط البنكي ككل كما هو الحال بالنسبة للجنة المركزية وبنك الجزائر البنوك

 وعملياتها البنوكب ا على تجميع المعلومات المتعلقةإنما يقتصر دورهمجلس النقد والقرض، و و 

 ، أو البنوك، أو الجهات القضائيةغها إلى جهات الرقابة الخارجيةتبلي من ثمومعالجتها، و 

وتتمثل أهم جهات الرقابة اللاحقة في إطار . لحالة، وحسب ما ينص عليه القانونحسب ا

 )الفرع الأول (  ح المركزية التابعة لبنك الجزائرالمصال: في تجميع المعلومات والإعلام

  ).الفرع الثالث (  و خلية معالجة الاستعلام المالي، )الفرع الثاني ( محافظي الحسابات 

  

  الفرع الأول

  بنك الجزائرالمصالح المركزية التابعة لالرقابة من طرف 

                                       

 .129. ص سابق،، مرجع -حالة الجزائر –السياسة النقدية واثرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية : ربوزعرور عما -1

 .نفس المرجع والموضع -2
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هي مركزيات تابعة لبنك الجزائر، الذي يتولى تنظيمها وتسييرها والإشراف عليها 

مركزية المستحقات  ،)أولا ( الأسر  مخاطر المؤسسات ومركزية : وتتمثل هذه المركزيات في

   ).ثالثا( الميزانيات  مركزية ،)ثانيا ( غير المدفوعة 

   .الأسر مركزية مخاطر المؤسسات و: أولا

د ، وق1تعتبر مركزية المخاطر جهازا تابعا لبنك الجزائر الذي يتولى تنظيمها وتسييرها

المتعلق بالنقد والقرض الملغى، و  10 -90من قانون  161أنشأت أول مرة بموجب المادة 

إلى  2المتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعملها 01 -92نظام رقم الكانت تخضع لأحكام 

 مى مركزية مخاطر المؤسسات والأسر، حيث صارت تس013 -12غاية إلغائه بالنظام رقم 

  .4"مركزية مخاطر الأسر"و " مركزية مخاطر المؤسسات: " وتنقسم إلى قسمين هما

لمعلومات التي تتلقاها من تتمثل وظيفة مركزية المخاطر في جمع، ومعالجة، وحفظ ا

والمتعلقة بالقروض وطبيعة وسقف ) البنوك والمؤسسات المالية( المؤسسات المصرحة 

القروض الممنوحة، ومبلغ الاستعمالات، ومبلغ القروض غير المسددة والضمانات المأخوذة 

بحسب و ، 5 فيما يخص كل صنف من القروض، وكذا هوية المستفيدين من هاته القروض

، المتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر 01-12رقم من النظام  03المادة 

، وعليه 6االبنوك ملزمة بالانضمام إلى مركزية المخاطر واحترام قواعد سيره وعملها، فإن

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 98المادة  -1

 22مؤرخ في  01 -92المتعلق بالنقد والقرض الملغى صدر نظام رقم  10 - 90من القانون  161تطبيقا لنص المادة  -2

 .1992 فبراير 07، صادرة في 08يتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعملها، الجريدة الرسمية عدد  1992ارس م

ية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها، ج ر عدد ، يتضمن تنظيم مركز 2012فبراير  20، مؤرخ في 01- 12نظام رقم  -3

 .2012يونيو  13، مؤرخة في 36

 .المتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها 01-12، النظام 01، المادة02الفقرة  -4

، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات 2012فبراير  20، مؤرخ في 01-12، نظام رقم 04والمادة  02المادة  -5

 .والأسر وعملها

، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر 2012فبراير  20، مؤرخ في 01- 12، نظام رقم 03المادة  -6

 .وعملها
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فهي ملزمة بالتصريح شهريا لدى مركزية المخاطر بجميع القروض الممنوحة لزبائنها من 

المؤرخة في  01-08وقد حددت التعليمة رقم ، 1مؤسسات وأفراد مهما بلغت قيمة القرض

والمتمثلة الواجب تبليغها حد أدنى من المعلومات منها،  04في المادة  ،20082مارس  09

 مبلغو  الإجتماعي الضمان رقم العنوان، ،هميلاد ومكان تاريخ ،الزبون سموإ  لقب: في

كما أنها ملزمة وبصفة مستقلة عن التصريح بالقروض، بالتصريح بكل معلومة قد ، القرض

، أو تغيير الاقتضاءكتعديل القانون الأساسي للشركة عند  ،تطرأ على وضعية المقترض

  .العنوان أو أي معلومة أخرى قد تؤثر على ملاءته

حيث تقوم بتبليغ  اعلاميا؛ؤدي مركزية المخاطر دورا تفي إطار علاقتها بالبنوك، 

ويقع على  ،3المعلومات المتوفرة لديها حول طالبي القروض إلى البنوك والمؤسسات المالية

وعدم استخدامها لغرض  عاتق هذه الأخيرة الالتزام بسرية المعلومات المتحصل عليها

        .4التسويق أو البحث عن أسواق تجارية

من  13فإن المادة ، مركزية المخاطرالبنوك تجاه  فضلا عما تقدم ذكره من التزامات

يتعين على المؤسسات المصرحة أن تستشير مركزية «  :على أنه تنص  01-12النظام 

ور الاعلامي بالإضافة إلى الدعليه فإنه ، و  ». المخاطر قبل منح قرض لزبون جديد

" يستفاد من عبارة  على الأقل هذا ماأو . لمركزية المخاطر فإنها تؤدي دورا استشاريا

يعني أنه في حالة استشارتها من قبل ، ماسالفة الذكر 13اردة بنص المادة و ال" تستشير

 القرض للزبون الجديد أو عدم منحه، المؤسسات المصرحة فإنها تبدي رأيها إما بتأييد منح 

                                       

 .المتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها، 01- 12، نظام رقم 06المادة  -1

2- l’instruction n° 08-01du 09 mars 2008, relative à la collection des renseignements 
concernant les crédits consentis aux particuliers par les banques, les établissements financiers 
et les coopératives d’épargne et de crédit. د   

 .، المتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها01-12النظام رقم ، 09والمادة  07المادة  -3

غير  .، المتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها01-12رقم  ، النظام14المادة وهو ما تنص عليه  -4

 غير أنه من الناحية العملية  يصعب إثبات، إستعمال البنوك للمعلومات المتحصل عليها من مركزية المخاطر لأغراض

 .تسويقية، أو البحث عن أسواق تجارية
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وكذا النصوص الصادرة تطبيقا له، لم تنص على وجوب  11-03رقم الأمر  نأنا نجد وه

يؤثر  للبنك الحرية في ذلك، وهلالأخذ برأي مركزية المخاطر من عدمه، فهل يعني ذلك أن 

  ؟بنك الجزائر ىذلك على صورة البنك وسمعته لد

بنك الجزائر، ما لم تتضمن الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض وكذا تعليمات 

يفيد ابداء مركزية المخاطر رأيها حول طلبات القروض المقدمة للبنوك، أو ما يفيد إلزامية 

المعدلة بموجب التعليمة رقم  70-92الأخذ بآرائها من طرف البنوك، ماعدا  التعليمة رقم 

تساوي والتي تلزم البنوك بالاستعلام لدى مركزية المخاطر في حالة القروض التي  94-65

  .1دينار جزائري) 2(أو تتعدي مليوني 

تقدم يظهر الدور الوقائي المهم الذي تلعبه مركزية المخاطر، حيث تعطي مما 

طلبات الأخيرة المفاضلة بين القروض للبنوك، وهو ما يتيح لهذه معلومات عن طالبي 

من متابعة الائتمان بنك الجزائر  واتخاد القرار الملائم، كما تمكن ،القروض المقدمة إليها

  . البنكي، وتوجيهه بما يخدم السياسة النقدية

  .مركزية المستحقات غير المدفوعة: ثانيا

 تنظيم المتضمن 02-92رقم  النظام المدفوعة بموجب ريغ المستحقات مركزية أنشئت

 البنوك لتزمت. 3الجزائر بنك هياكل، وهي هيكل من 2وعملها المدفوعة ريغ الغالمب مركزية

 على تطرأ التي الدفع بعوائق هاعلاموإ  1بالانضمام إليها ،4باعتبارها من الوسطاء الماليين

  .2عملائها تصرف تحت الموضوعة الدفع سائلأو و /و منحتها التي القروض

                                       
1- BENKRIMI  Karim, crédit bancaire et économie financière, op.cit, p 72. . 

، ج ر عدد وعملها المدفوعة غير المبالغ مركزية تنظيم تضمني، 1992 مارس 22، ، مؤرخ في02 - 92نظام رقم  -2

 .1992فبراير،  07، مؤرخة في 08

  .المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والتمم 11-03، الأمر رقم 98المادة  -3

 العامة، والخزينة المالية، والمؤسسات البنوك كل « :نهمبأ الماليين الوسطاء ،02-92من  النظام رقم  02 المادةعرفت  -4

 وتتولى الدفع وسائل الزبون، تصرف تحت تضع أخرى مؤسسة وأية والمواصلات،يد للبر  التابعة المالية والمصالح

 .  »تسييرها
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، عند تلقيها للمعلومات السابق ذكرها من المدفوعة غير المستحقات مركزية تتولى

 عند تظهر التي والمشاكل الحوادث بكل المرتبطة المعلومات تنظيم مهمة الوسطاء الماليين ،

 تنظيم خلال من الدفع، وسائل مختلف بإستعمال علاقة لها التي تلك أو القروض استرجاع

 مركزية تتولى كما متابعات،  من عليها يترتب قد وما ،الدفع لعوائق مركزي فهرس وتسيير

بالمعلومات  دوريا،  الرقابية السلطات والوسطاء الماليين  تزويد المدفوعة غير المستحقات

 المتعلقة تلك خاصة ،3متابعات من عليها يترتب قد الدفع وما عوارض وطبيعة بعدد الخاصة

   .4الرصيد ناقصة أو منعدمة شيكات بإصدار

  .انياتالميز  مركزية :ثالثا

 مراقبة بهدف 075-96رقم  النظام بموجب الجزائر بنك لدى الميزانيات مركزيةأنشئت 

 موحدة طرق إستعمال تعميم وقصد المالية، والمؤسسات البنوك تمنحها التي القروض توزيع

 ، وفي هذا الإطار تتولى6المصرفي النظام ضمن بالمؤسسات الخاص المالي في التحليل

 والمتعلقة ونشرها ومعالجتها والمالية المحاسبية المعلومات جمع الميزانيات مركزية

 الإعتماد وشركات مالية ومؤسسات بنوك من مالي قرض على تحصلت التي بالمؤسسات

  .7المخاطر لمركزية تصريح إلى والذي يخضع إيجاري

                                                                                                                        

 .وعملها المدفوعة غير المبالغ مركزية تنظيم تضمنالم، 02 -92نظام رقم المادة الأولى، ال -1

 .وعملها المدفوعة غير المبالغ مركزية تنظيم نالمتضم، 02 -92نظام رقم ، ال04المادة  -2

 . وعملها المدفوعة غير المبالغ مركزية تنظيم المتضمن ،02-92النظام رقم  ،03 المادة -3

  .منه 1مكرر 526مكرر و  526 في المادتين المتضمن القانون التجاري 59-75الأمر رقم وهو ما نص عليه   -4

، مؤرخة 64، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وتسييرها، ج ر عدد 1996يوليو  03، مؤرخ في 07- 96نظام رقم  -5

 .1996أكتوبر  27في

 .، المتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وتسييرها07-96النظام رقم المادة الأولى،  -6

 .تضمن تنظيم مركزية الميزانيات وتسييرهاالم ،07-96نظام رقم ال ،02المادة  -7
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 إلى نضمامالإب الإعتماد الإيجاري وشركات المالية والمؤسسات البنوكلقد ألزمت 

بالمعلومات  المصلحة هذه وتزويد، 1تسييرها قواعد واحترامالميزانيات  مركزية مصلحة

 وفقا المؤسسات من لزبائنها الأخيرة (3 ) الثلاث بالسنوات تتعلق التي والمالية المحاسبية

 يتعلق فيما المركزية هذه إستشارة للبنوك يمكن كما ،2الجزائر بنك وحد يضعهم لنموذج

  .3المؤسسات هذه تكتبه اتفاق وجود شريطة حديثا، إقامتها تعيين محل تم التي بالمؤسسات

  الفرع الثاني

  كالبنو عمليات رقابة محافظي الحسابات على 

يعتبر محافظ الحسابات من الهيئات الرئيسية للرقابة في المؤسسات والمنشآت 

ستفيد من ، تتعدد الجهات التي ت4وأهمية المهام التي يتولاهاإلى تعدد فبالإضافة الاقتصادية، 

، والمهام المنوطة به )أولا ( لذلك سنبين فيما يلي، تعريف محافظ الحسابات ، 5دوره الرقابي

  . )ثالثا ( ، وكذا مسؤولياته في هذا الإطار)ثانيا ( في مجال الرقابة على عمليات البنوك 

  .تعريف محافظ الحسابات: أولا

                                       

 .، المتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وتسييرها07-96النظام رقم ، 03المادة  -1

 .، المتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وتسييرها07-96النظام رقم ، 04المادة  -2

 .المتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وتسييرها، 07-96النظام رقم ، 08المادة  -3

بالإضافة لمراقبة حسابات الشركة، أصبح محافظ الحسابات يتولى مهام أخرى غاية تطورت مهام محافظ الحسابات؛ ف -4

 .في الأهمية، كمراقبة مشروعية عمليات الشركة، ومراقبة التسيير، ومراقبة قانونية الاتفاقيات التي يبرمها مسيرو الشركة
- Joël Manéger, Thierry Garnier : le commissaire aux comptes, édition Dalloz, 1995, p p. 21-
22. 

ومختلفة، وفي بعض الحالات متعارضة من حيث المصالح؛ جهات عدة سابات، ستفيد من الدور الرقابي لمحافظ الحت -5

  . هات الرقابة الخارجيةوالمسيرين، وج )البنك ( الشركة في  حيث يستفيد من مهام محافظ الحسابات، المساهمين
- op.cit, p. 18. 
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المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ  01 -10 من القانون 22عرفت المادة لقد 

 يعد محافظ حسابات في «  :محافظ الحسابات كما يلي ،1الحسابات والمحاسب المعتمد

مفهوم هذا القانون، كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة 

قتها لأحكام التشريع المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطاب

فإن محافظ الحسابات يعتبر جهة رقابة مستقلة لأنه يمارس مهامه  وعليه،  »المعمول به

سالف الذكر، كما  01-10، وهو يخضع لأحكام القانون رقم باسمه الخاص وتحت مسؤوليته

المتضمن أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب  136 -96يخضع أيضا، لأحكام القانون رقم 

ولممارسة شخص ما مهنة محافظ الحسابات تتطلب . 2ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

المتعلق بمهن  01-10من القانون رقم  08نصت عليها المادة  توفر مجموعة من الشروط

     .3دالخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتم

البنوك بتعيين  11-03من الأمر  100خلاف شركات المساهمة، ألزمت المادة  على

  .للحسابات بعد رأي اللجنة المصرفية بذلا من محافظ واحد)  02( محافظين اثنين

                                       

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 2010يونيو  29، مؤرخ في 01-10قانون رقم  -1

 .2010يوليو  11، مؤرخة في 42المعتمد، ج ر عدد 

، يتضمن أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات 1996افريل  15، مؤرخ في 136-96قانون رقم  -2

 . 1996افريل  17، مؤرخة في 24المحاسب المعتمد، ج ر عدد و 

  :تتمثل هذه الشروط في - 3

  .الجزائرية الجنسية -

  .أن يكون حائزا للشهادات والإجازات المتطلبة قانونا -

  .التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية -

  .       أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة -

  .ية لمحافظي الحساباتأن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالمالية وأن يكون مسجلا في الغرفة الوطن -

 .المادة السادسة من نفس القانون تأدية اليمين المنصوص عليها في -
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لا كما أن وجود هياكل للمراجعة أمر إلزامي وليس جوازي،  إن تعيين محافظ الحسابات

من وأكثر ، 1من الإلزامية القانونية لتعيين محافظ للحسابات) البنك ( يعفي الشركة أو الهيئة 

الحسابات، حيث  يلبنك في حالة عدم تعيين محافظالجزائية لمسيري ا ذلك تقوم المسؤولية

يعملون على تعيين مندوبي أو القائمون بإدارتها والذين لا  يعاقب رئيس شركة المساهمة

إلى مائتي  20.000الحسابات، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف 

   .2ين العقوبتيندينار جزائري أو بإحدى هات 200.000ألف 

 715تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري، أغفل تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم والتي تنص  59-75من الأمر رقم   4مكرر 

ين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث تع « :على أن

فهذه المادة  ، » سنوات، تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني،

المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ  01-10أصبحت لا تتوافق وأحكام القانون 

، 3لكل مهنة من هذه المهن هيئة وطنية تمثلها بات والمحاسب المعتمد؛ حيث أصبحالحسا

 1991أبريل  27المؤرخ في  08-91عكس ما كان عليه الوضع في ظل القانون رقم 

  .4لمحاسب المعتمد الملغىالمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات وا

   .مهام محافظ الحسابات في إطار الرقابة على عمليات البنوك: ثانيا

المراقبة  و ،)1(بين الإعلام افظ الحسابات في البنوك التي يتولاها محالوظائف تتراوح 

  .كما سنبينه في ما يلي .)2( والتحقيق

                                       

 .المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،01 -10 رقم ، القانون39المادة  -1

 .، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم59-75 رقم الأمر ،828المادة  -2

 .، المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد01 -10 رقم القانون ،14المادة  -3

، يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 1991ابريل  27، مؤرخ في 08-91قانون رقم  -4

 .1991مايو  01، مؤرخة في 20المعتمد، ج ر عدد 
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تظهر الوظيفة الإعلامية لمحافظي الحسابات من خلال الالتزامات  :وظيفة الإعلام -1

المتضمن القانون التجاري، وكذا  59 -75المفروضة عليهم بموجب الأمر رقم  نونيةالقا

الخبير  بمهنالمتعلق  01-10والقانون رقم  نصوص عليها في القانون البنكي،الالتزامات الم

  :والمتمثلة في الآتي، المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب

بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم وعلى الفور،  ،محافظ بنك الجزائرإعلام  -

تقريرا خاصا  م، ويقدمتخذة بموجب أحكامهالتنظيمية ال والنصوص 11-03طبقا للأمر رقم 

 أشهر ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية) 4(حول المراقبة التي قاموا بها، وذلك في أجل 

  .1لمحافظ بنك الجزائر

يريها والمساهمين فيها أو حول منح المؤسسة أية تسهيلات لمس تقريرا خاص ميقد -

نسخة من تقاريرهم الموجهة إرسال للجمعية العامة، و  المؤسسات التابعة لمجموعة البنك،

  .2 إلى محافظ بنك الجزائر للجمعية العامة للمؤسسة

هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع إعلام المسيرين والجمعية العامة أو  -

، وتتمثل 3 )البنك ( عليه، ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال المؤسسة أو الهيئة 

 المراقبة عمليات المعلومات الواجب على محافظي الحسابات تبليغها في هذا الإطار في

لفات والأخطاء التي قد التي أدوها، المخا عملياتال مختلفا بها، و قامو  التي والتحقيق

      .4يكتشفونها

                                       

 .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03رقم ، الأمر 101المادة  -1

 .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11- 03 رقم ، الأمر2-101المادة  -2

، القانون رقم 23المادة و  .، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم59-75 رقم الأمر، 11مكرر  715المادة  -3

 .المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ سبالخبير المحا بمهن المتعلق، 10-01

 .متضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، ال59-75 رقم الأمر، 10مكرر  715المادة  -4
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لتي اطلعوا عليها أثناء ممارستهم ا الجنحية بكل الأفعال الجمهورية وكيل إخطار -

  .1لمهامهم

 في عادية غير عامة جمعية أو مقبلة عامة جمعية أقرب بإعلام الحسابات محافظ يقوم -

 الفقرة في عليها المنصوص الإعلام لأحكام البنك مسيري إحترام بعدم الاستعجال حالة

 اتخاذ رغم معرقلة الإستغلال مواصلة بقيت أو ، 11 مكرر 715 المادة من والثانية الأولى

 عامة جمعية أقرب على يعرض أن الحسابات محافظ على المشرع أوجب، كما  2القرارات

  .3مهامه ممارسة أثناء لاحظها التي والأخطاء المخالفات مقبلة،

 والأوراق الدفاتر التحقق من، الحسابات محافظحيث يتولى  :قيالتحقو  المراقبة وظيفة -2

 المعلومات في صحة والتدقيق وصحتها، الشركة حسابات انتظام مراقبة و للشركة، ةيالمال

 لىإ وكذا الوثائق المرسلة الحالة حسب نير يالمد مجلس أو الإدارة مجلس تقرير في المقدمة

 لة السنةيط جريي أن له كما بجوز وحساباتها، للشركة ةيالمال ةيالوضع حول المساهمين

مراقبة مدى مطابقة المحاسبة كما يتولى أيضا  ،4مناسبة يراها التيالرقابات  أو  التحقيقات

  - من أجل تأدية مهامه – ولمحافظ الحسابات ،5لمعمول بها دون التدخل في التسييرللقواعد ا

 والمراسلات والموازنات المحاسبيةالاطلاع في أي وقت وفي عين المكان على السجلات 

 القائمين من يطلب أن، و للبنك التابعة والكتابات الوثائق كل عامة وبصفة والمحاضر،

 التي التفتيشات بكل يقوم وأن والمعلومات، التوضيحات كل للبنك والتابعين والأعوان بالإدارة

كتابيا  التسيير هيئات الحسابات محافظ علممهامه، ي ممارسة عرقلة حالة فيو . 6لازمة يراها

                                       

 .، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم59- 75 رقم الأمر ،13مكرر  715المادة ، 02الفقرة  -1

 .، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم59- 75 مرق الأمر ،11مكرر  715المادة ، 03الفقرة  -2

 .عدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري، الم59-75 رقم الأمر ،13مكرر  715المادة الفقرة الأولى،  -3

 .، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم59- 75 رقم الأمر، 4مكرر  715المادة  -4

 .المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ الخبير المحاسب بمهن المتعلق، 01-10، القانون رقم 23المادة  -5

 .معتمدال والمحاسب الحسابات ومحافظ الخبير المحاسب بمهن المتعلق، 01-10، القانون رقم 31المادة  -6
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لمهام الرقابة الحسابات  يمحافظوبمناسبة ممارسة ، 1التجاري القانون أحكام تطبيق قصد

  .2تقارير ةعد إعداديتعين عليهم  لتحقيق وا

تظهر أهمية الدور الرقابي لمحافظ الحسابات على البنوك وعملياتها، من  مما تقدم

 يعطي محافظ الحساباتحيث  ،لاهاخلال تعدد الأطراف المستفيدة من الوظائف التي يتو 

صورة واضحة عن الوضعية المالية للبنك ومدى تقيده بالأحكام سلطات الرقابة الخارجية، ل

للمهنة المصرفية، كما يطلع السلطات الإدارية للبنك  في البنك نظيمية الناظمة تالتشريعية وال

فيزودهم  لأسهما حملة ابكل التجاوزات التي يرتكبها المستخدمين، ومختلف المصالح، أم

التي تمكنهم من عن الوضعية المالية للبنك، والمعلومات محافظ الحسابات بالمعلومات 

   . المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة عن دراية

  .لية محافظ الحساباتمسؤو : ثالثا

 الخبير المحاسب بمهن ، المتعلق01-10من القانون رقم  59وفقا لنص المادة 

المعتمد، فإن محافظ الحسابات أثناء ممارسته لمهامه ملزم  والمحاسب لحساباتا ومحافظ

، والقول بما تقدم لا ينفي تحمل محافظ 3ببدل عناية، وعليه فهو غير ملزم بتحقيق نتيجة

أو الأفعال المعاقب عليها الجزائية عن الأخطاء المسؤولية أو  ،الحسابات المسؤولية المدنية

  .جزائيا

 يتحمل، على أن 01-10ففيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية، فقد نص القانون رقم 

، وكذا 4قانوني  بالتزام  القيام  في  تقصير كل عن الجزائية  سؤوليةالحسابات الم محافظ

                                       

 .المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ الخبير المحاسب بمهن المتعلق، 01-10، القانون رقم 34المادة  -1

 .المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ الخبير المحاسب بمهن المتعلق، 01-10، القانون رقم 23المادة  -2

يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته « :على أن 01-10من القانون رقم  59تنص المادة  -3

 . ». ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج

 .المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ الخبير المحاسب بمهن المتعلق، 01-10، القانون رقم 62المادة  -4
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 من قانون العقوبات في حال  302و 301تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 

  .1مخالفته للالتزام بالسر المهني

فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية لمحافظي الحسابات، فإن الفقرة الأولى من المادة  أما

يعد محافظ الحسابات مسؤولا تجاه « :تنص صراحة على أن 01-10من القانون رقم  61

  . »ي يرتكبها أثناء تأدية مهامه الكيان المراقب عن الأخطاء الت

رقم  القانون من 63المادة  لأحكام فإنه تطبيقابالعقوبات التأديبية،  أما فيما يتعلقو 

 صدر المعتمد، والمحاسب الحسابات ومحافظ الخبير المحاسب بمهن المتعلق 10-01

 الأخطاء درجة ، ليحدد20132جانفي  13المؤرخ في  10-13رقم  التنفيذي المرسوم

 خلال المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب بيرطرف الخ من المرتكبة التأديبية

 للمجلس والتحكيم الانضباط خولت لجنة  وقد تقابلها،  وكذا العقوبات التي وظيفتهم ممارسة

 يرتكبها التي الأخطاء درجة وتقدير الشكاوى في بالتحقيق للمحاسبة، الاختصاص الوطني

 09 إلى 05من المواد كما صنفت ،3عتمدالم والمحاسب الحسابات المحاسب ومحافظ الخبير

غير أنه بالرجوع إلى الأمر رقم . تقابلها التي وباتوالعق المهن بهذه المتعلقة الأخطاء منه

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، نجد أنه تضمن حكما خاصا بمحافظي  03-11

على  11-03من الأمر رقم  102المادة  حسابات البنوك والمؤسسات المالية؛ حيث تنص

اللجنة المصرفية التي يخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة « : أن

  :يمكنها أن تسلط عليهم العقوبات الآتية، دون الإخلال بالملاحقات التأديبية أو الجزائية

  التوبيخ، -
                                       

 .المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ الخبير المحاسب بمهن المتعلق، 01-10م ، القانون رق71المادة  -1

، يحدد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير 2013جانفي  13، مؤرخ في 10- 13 مرسوم تنفيذي رقم -2

، مؤرخة 03المحاسب ومحافظ الحسابات والخبير المحاسب خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها، ج ر عدد 

 . 2013يناير 16في 

درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير المحاسب لحدد ، الم10-13 تنفيذي رقمالالمرسوم ، 04المادة  -3

 .ومحافظ الحسابات والخبير المحاسب خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها
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  المنع من مواصلة عمليات مراقبة بنك أو مؤسسة مالية ما، -

) 3(المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك أو مؤسسة مالية ما لمدة ثلاث  -

الاختصاص بتوقيع العقوبات وما يستفاد من نص هذه المادة، أن . » ...يةسنوات مال

التأديبية على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية يؤول إلى اللجنة المصرفية، وهو 

 لا ينفي إمكانية تعرض محافظ الحسابات في نفس الوقت لعقوبات تأديبية من لجنة

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن سلطة التأديب . محاسبةلل الوطني للمجلس والتحكيم الانضباط

خص إلا محافظي حسابات البنوك والمؤسسات تلا في هذا المجال للجنة المصرفية المخولة 

، دون غيرهم من محافظي الحسابات، وأن عقوبة المنع من ممارسة مهام محافظي المالية

غيرها من المؤسسات، وهو ما  ت المالية دونالحسابات تنحصر في مجال البنوك والمؤسسا

..." لبنك أو مؤسسة ماليةالمنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات " يستفاد من عبارة 

هناك تنازع في عكس ما يذهب إليه البعض من أن سالفة الذكر،  102الواردة بنص المادة 

اسبة للمح الوطني للمجلس اللجنة المصرفية ولجنة الانضباط والتحكيمالاختصاص بين 

  .1لعقوبتين تأديبيتين عن فعل واحد محافظي الحساباتوإمكانية تعرض 

  الفرع الثالث

  خلية معالجة الاستعلام الماليالرقابة على عمليات البنوك من طرف 

-02رقم  التنفيذي المرسوم بموجب أنشأت خلية معالجة الاستعلام المالي في  الجزائر

لجزائر ل، وذلك تجسيدا للالتزامات الدولية 2المعدل والمتمم 2002أبريل  07المؤرخ في 127

حيث أن الجزائر من بين الدول  ؛للحدود الوطنية العابرة المنظمة الجريمة في مجال مكافحة

                                       

 فرع ،القانون في الدكتوراه شهادة نيلل أطروحة،  »الجزائري القانون في والقرض لادخار ا تعاونيات«  ، سناء قندوز -1

 .275. ص، 2015، 1، جامعة الجزائر الإدارية العلومو  الحقوق كلية ،لعموميةا والمؤسسات الدولة

وتنظيمها يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي ، 2002أبريل  07، مؤرخ في 127 - 02مرسوم تنفيذي رقم  -2

  المعدل والمتمم . 2002أبريل  07، مؤرخة في 23وعملها، ج ر عدد 
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قيات واتفا 1الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم ةالتي صادقت على اتفاقي

 ، وقد ألزمت اتفاقية الأمم المتحدة سالفة الذكر كل2أخرى دولية واقليمية في نفس الاتجاه

 وتعميم وتحليل ة وظيفتها جمعيمال استخبارات وحدة طرف في الاتفاقية بإنشاء دولة

 28في  انعقد الذي الدولي الأمن مجلس أوصى كما .الأموال ضييتب لوقوع تجنبا لمعلوماتا

 بالاستعلام إنشاء هيئة مختصة بوجوب 2001سبتمبر 11عقب أحداث  2001سبتمبر 

  .3الدول الأعضاء كل مستوى على المالي

اختلفت الدول في تجسيدها للالتزام بإنشاء وحدة الاستخبارات المالية، فمن الدول من 

اختارت اسناد مهمة مكافحة تبييض الأموال لأجهزة  متخصصة تابعة لجهاز الشرطة تتولى 

، ومنها من اسندت هذه المهمة لأجهزة 4عمليات المالية المشبوهةتحليل المعلومات ومراقبة ال

  .إدارية متخصصة ومستقلة كما هو الحال بالنسبة للجزائر

ضمن إنشاء تالم 127-02من المرسوم التنفيذي  02وفقا لأخر تعديل مس المادة 

فإن خلية  إن خلية معالجة الاستعلام الماليفخلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها 

، بعدما كانت مؤسسة عمومية تتمتع 5معالجة الاستعلام المالي هي سلطة إدارية مستقلة

                                       

 المتحدة الأمم لمنظمة العامة الجمعية قبل من المعتمدة الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية -1

 .05/02/2002المؤرخ في  55- 02 رقم الرئاسي الرسوم بموجب يهاعل المصادق 15/11/2000بتاريخ 

أكتوبر  31ساد المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف: من بين الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر نذكر -2

ية من ، اتفاقية الاتحاد الافريقي للوقا1999جويلية  14اتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الارهاب المعتمدة في  ،2003

، معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي المعتمدة في 2003جويلية  11الفساد ومكافحته المعتمدة في 

 .1999جويلية  1

ى ضوء التشريعات والأنظمة القانونية دراسة عل( وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال : فضيلةملهاق  -3

  .131. ص ، مرجع سابق،سارية المفعول

 .141. 140ص . ، صمرجع سابق،  » دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال«  ، تدريست كريمة -4

بالنظر إلى تشكيلة مجلس الخلية نجد أنها تتميز بالتنوع في أعضائها وتعدد الجهات المتدخلة في تعيينهم، كما أن   -5

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهذه كلها  04اء يتم بموجب مرسوم رئاسي و لعهدة محددة مدتها أربع تعيين الأعض

- 02من المرسوم التنفيذي  02مؤشرات ايجابية تدل على استقلالية مجلس الخلية، غير أنه وفي المقابل نجد أن المادة 

لية وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم خضوع السلطات نفسها تنص على أن الخلية توضع لدى الوزير المكلف بالما 127
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مكرر من  04وهو ما نصت عليه أيضا المادة ، 1بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 لقانونالمعدل والمتمم ل ،02-12من الأمر  03المستحدثة بموجب المادة  01 -05القانون 

  . 2 متعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماال 01-05 رقم

سلطة توقيع أي جزاء تأديبي على خلية معالجة لا تملك  على عكس اللجنة المصرفية،

لأن  بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ةالمتعلقللأحكام لمخالف البنك ا

، أما المتابعات الجزائية فيتولاها القضاء، وهو ما 3من اختصاص اللجنة المصرفية ذلك

. )ثانيا( ، وصلاحياتها)أولا( المالي الاستعلامسنبينه من خلال تطرقنا لمهام خلية معالجة 

  .مهام  خلية معالجة الاستعلام المالي :أولا

قيام ية معالجة الاستعلام المالي للكغيرها من السلطات الادارية المستقلة، وجدت خل

مكافحة جرائم تبييض الأموال فهي وظيفة هي الأساسية  بوظيفة معينة، و إذا كانت وظيفتها

المتضمن  127-02المرسوم التنفيذي  حددها ،بمجموعة من المهام القيام ،تتطلب من الخلية

قليم الوطني وأخرى تمتد إلى مهام داخل الالي ، وتنقسم إإنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي

خارج الاقليم الوطني ولا غرابة في ذلك طالما أن تبييض الأموال و تمويل الإرهاب من 

  .الجرائم العابرة للحدود الوطنية وتحظى باهتمام دولي كبير

                                                                                                                        

الادارية المستقلة لسلطة ووصاية السلطة التنفيذية، ضف إلى ذلك أن الخلية لا تملك سلطة وضع نظامها وتنظيمها =

 الداخلي لأن دورها في هذا المجال لا يتعدى إمكانية اقتراح النظام الداخلي من طرف رئيس مجلس الخلية، كما أن الخلية

 .. لا تملك موارد مالية ذاتية تجعلها تتمتع باستقلالية مالية حقيقية

من  02، كانت المادة 2013أبريل  15، المؤرخ في 157-13والمرسوم التنفيذي  من 02قبل تعديلها بموجب المادة  -1

الخلية مؤسسة عمومية تتمتع  « : لخلية معالجة الاستعلام المالي تنص على أن المنشأ 127- 02المرسوم التنفيذي 

 . »بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

الإرهاب  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 01-05 رقم لقانونالمعدل والمتمم ل، 02- 12أمر رقم  -2

 .ومكافحتهما

من  25والمادة  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 01-05 من القانون 12المادة  -3

 .الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالوقاية من تبييض المتعلق 03-12النظام رقم
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تضطلع خلية معالجة  :داخل الإقليم الوطني مهام خلية معالجة الاستعلام المالي -1

  :داخل الإقليم الوطني بالعديد من المهام وهي ،الاستعلام المالي

التصريحات بالاشتباه من الخاضعين، والمعلومات المتعلقة بتبييض الأموال  ستلاما -

   .1وتمويل الإرهاب من الهيئات والأشخاص الملزمين بذلك

  .ة بتبييض الأموال وتمويل الإرهابمعالجة وتحليل المعطيات الواردة إليها والمتعلق -

وضع كل الإجراءات الضرورية للوقاية والكشف عن جرائم تبييض الأموال وتمويل  - 

  .2الإرهاب

  . التحقق من مصادر الأموال ووجهتها والقائمين بالعمليات وكذا المستفيدين منها -

إرسال الملفات إلى وكيل الجمهورية في حال توفر دلائل قوية على وجود عمليات تبييض  -

  . 3أموال أو تمويل الإرهاب

   .4التنسيق مع مختلف الهيئات والسلطات التي لها دور في مجال مكافحة تبييض الأموال -

الخلية  اقتصر دور لقد :على المستوى الدولي معالجة الاستعلام الماليخلية ام مه -2

على مجرد تبادل المعلومات التي بحوزتها مع الهيئات  ،الأمر بادئ ،على المستوى الدولي

الأجنبية المكلفة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وخضوعها في ذلك لمبدأ 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال تمويل  01-05 رقم وبصدور القانون ،5المعاملة بالمثل

مهام  تعاظمت  127 -02 رقم الإرهاب وبموجب التعديلات التي مست المرسوم التنفيذي

بإمكان الخلية في إطار الاجراءات السارية  ، حيث صاروى الدوليالخلية على المست

أو دولية تضم خلايا للاستعلام المالي، وأكثر من ذلك /الانضمام إلى منظمات جهوية و
                                       

 .وتنظيمها وعملها تضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام الماليالم ،127 -02رقم  المرسوم التنفيذي ،04المادة  -1

 . الإرهاب ومكافحتهما ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل01-05رقم  القانون، 15 المادة -2

 .إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المتضمن 127 -02رقم  ، المرسوم التنفيذي04المادة  -3

 28في  23ج ر عدد  ،127-02رقم المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  ،157-13رقم  المرسوم التنفيذي ،4المادة  -4

 .2013ابريل 

 .، المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها127 -02رقم  المرسوم التنفيذي ،08دة الما -5
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خلية معالجة مجلس د المواضيع التي يتداول بشأنها جعل المشرع مسألة التعاون الدولي أح

من المرسوم  05 كرر المستحدثة بموجب المادةم 10طبقا لنص المادة الاستعلام المالي، 

  .2751 -08التنفيذي 

لاشك أن ممارسة خلية معالجة الاستعلام  :جة الاستعلام الماليصلاحيات خلية معال :ثانيا

المالي لما تقدم ذكره من مهام يقتضي تمتعها بمجموعة من الصلاحيات تكفل تحقيق 

موال المتعلق بالوقاية من تبييض الأ  01-05الأهداف المرجوة منها، ومن خلال القانون 

الأنظمة المعدل والمتمم، وكذا  127-02والمرسوم التنفيذي  وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

لخلية بمجموعة من نجد أن المشرع الجزائري قد زود ا مجلس النقد والقرضالصادرة عن 

سلطة  ،)1( وتلقي المعلومات من البنوك وهيئات الرقابة سلطة طلب :الصلاحيات وهي

هة إلى وكيل سلطة إرسال ملفات العمليات المشبو  ،)2( اعتراض تنفيد العمليات المشبوهة

صلاحية اقتراح نصوص  ،)4( إصدار خطوط توجيهية وسلوكية سلطة ،)3( الجمهورية

  ).5( تنظيمية وتشريعية

يمكن خلية معالجة الاستعلام  :علومات من البنوك وهيئات الرقابةتلقي المو  سلطة طلب -1

فضلا عن  و، 2المالي طلب أي وثيقة أو معلومة ضرورية لأداء مهامها من البنوك

المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك  08-11الالتزامات المنصوص عليها في النظام رقم 

بكل  إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي البنوك،يقع على عاتق والمؤسسات المالية، 

وكذلك هو الأمر بالنسبة لمفتشي بنك الجزائر الناشطين في إطار الرقابة  عملية مشبوهة

  .3بعين المكان أو في إطار الرقابة على المستندات

                                       

 - 02رقم ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 2008سبتمبر  6مؤرخ في ، 275 -08رقم  المرسوم التنفيذي، 02 المادة -1

 .، المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها127

 .المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، 127 -02 المرسوم التنفيذي ،05 المادة -2

 .المتعلق بالوقاية من تبييض الموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما، 03 -12 مقنظام ر  24المادة  -3
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يمكن خلية معالجة الاستلام المالي أن  :بوهةسلطة اعتراض تنفيد العمليات المش -2

ساعة على تنفيد أي عملية بنكية لأي شخص  72تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 

، ويسجل هذا الإجراء على الإشعار طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال

الابقاء على التدابير  ، ولا يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي1بوصل الإخطار بالشبهة

رئيس ة تقدمه الخلية لالتدبير التحفظيب العملتمديد التحفظية إلا بقرار قضائي، وذلك بطلب 

أن يمدد ة لذى هذه المحكمة ، الذي يمكنه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهوريمحكمة الجزائر

الأجل، كما يمكنه أن يأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الحسابات والسندات موضوع 

   .2الإخطار

كما سبق الإشارة إليه  :الجمهورية يات المشبوهة إلى وكيلسلطة إرسال ملفات العمل -3

  ة عن جرائم تبييض الأموالالمتابعة الجزائي لا تتولىالمالي  الاستعلامفإن خلية معالجة 

معالجة الخلية للمعلومات الواردة إليها من البنوك و الهيئات الملزمة بالإخطار بالشبهة  بعدف

مليات موضوع الاخطار يمكن أن أن مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعها بو اكتشاف

فإنها تقوم بإرسال الملف لوكيل الجمهورية  ،تكون مرتبطة بجريمة تبييض للأموال

  .3المختص

صدار خطوط توجيهية يمكن الخلية إ :إصدار خطوط توجيهية وسلوكية صلاحية -4

وتعليمات وخطوط سلوكية بالاتصال مع المؤسسات والأجهزة المتمتعة بسلطة الضبط 

  .4في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما أو الرقابة/والمراقبة و

تمتع خلية معالجة الاستعلام المالي ت :صلاحية اقتراح نصوص تنظيمية وتشريعية -5

بصلاحية اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية ومكافحة  تبييض الأموال 

                                       

 .مكافحتهما بالوقاية من تبييض الموال وتمويل الإرهاب و تعلق، الم01-05، القانون رقم 17المادة  -1

 .مكافحتهما تعلق بالوقاية من تبييض الموال وتمويل الإرهاب و، الم01-05، القانون رقم 18المادة  -2

 .، المتعلق بالوقاية من تبييض الموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما01-05، القانون رقم 16المادة  -3

 .م المالي وتنظيمها وعملها، المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلا127 - 02المرسوم التنفيذي رقم  مكرر، 05المادة  -4
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بييض وتمويل الارهاب، كما يمكنها وضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال ت

  .1الأموال لتمويل الارهاب وكشفها

توقيع معالجة الاستعلام المالي، يمكن لخلية فضلا عما تقدم ذكره من صلاحيات فإنه 

لطات الإدارية وكل سلطة لها دور في الوقاية بروتوكولات تعاون مع سلطات الرقابة والس

  .2ومكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الدولي له  في مجال التعاون ، خاصة إن توسيع المشرع لمهام وصلاحيات الخلية

مبررات أهمها  أن جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، 

ضف إلى ذلك . 3لذلك عادة ما تكون القوانين الوطنية عاجزة عن احتواء آثارها وامتداداتها

  .4تزايد  مخاطر هذه الجرائم في ظل التطور العلمي والتكنولوجي و تنامي الاقتصاد الرقمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

 .، المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها127 -02المرسوم التنفيذي رقم ، 04المادة  -1

 .، المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها127 - 02المرسوم التنفيذي رقم مكرر،  07المادة  -2

ول الفساد وآليات ، الملتقى الوطني ح"الإخطار بالشبهة ودوره في مكافحة جرائم الفساد المالي "، قسوري فهيمة -3

 .14، ص 2012افريل  5و  4، يومي -بسكرة –مكافحته، كلية العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر 

4- BORDAS François, devoirs professionnels des établissements de crédit, - Blanchiment et 
terrorisme, op.cit, P. 09. 
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 خلاصة الفصل الثاني

أن الرقابة الخارجية على عمليات البنوك  هو من خلال هذا الفصليستخلص إن ما 

 حيث القائمين بهاأو من  ،في الجزائر قد عرفت تطورات متلاحقة، سواء من حيث مضمونها

أهمها انتهاج الدولة د من المتغيرات الوطنية والدولية، والتي من بالعديفي ذلك  متأثرة

فتح الاستثمار في المجال المصرفي أمام القطاع نظام اقتصادي لها، و لرأسمالية كلالجزائرية 

واتجاه  المخاطر المرتبطة بعمليات البنوك،تنوع مما أدى إلى  الخاص الوطني والأجنبي

  .التدويل والتشددنحو  وعملياتها ى البنوكقواعد الرقابة عل

تقييد والدد تشاصبحت تتسم باليلاحظ أن منظومة الرقابة  ،فمن حيث المضمون

كما ان  ،الحصول على تراخيص مسبقة تتطلبممارسة عمليات البنوك بصورة قانونية ف

وب وجتخضع هي الأخرى لالاجتماعية للبنك، باعتباره شركة مساهمة،  قرارات الهيئات

، كما يتعين على البنوك بعد ولوجها ن جهات رقابية مختلفةالحصول على تراخيص مسبقة م

اخيص مسبقة لممارسة المهنة المصرفية وممارستها الفعلية لعمليات البنوك، الحصول على تر 

  .العملياتبعض 

 جهات الرقابة الخارجيةتعدد  ، فيلاحظحيث القائمين بالرقابة الخارجية أما من

فإذا كان ، تحقيقه من أهداف وما تتمتع به من صلاحياتتبحث كل جهة ما ف واختلا

ممارسة مجلس النقد والقرض يمارس رقابة قبلية من خلال تمتعه بصلاحية وضع شروط 

ومنح التراخيص اللازمة لذلك، فإن اللجنة المصرفية هي من يتولى التأكد  عمليات البنوك،

بمختلف القواعد الناظمة للمهنة المصرفية والمعاقبة  ،بعد اعتمادها ،من مدى تقيد البنوك

، في حين يتولى بنك الجزائر توجيه النشاط المصرفي من خلال ما المثبتة الإخلالاتعلى 

تبحث منع  بالإضافة إلى جهات رقابية أخرى، ة والنوعيةيتمتع به من أدوات الرقابة الكمي

في مجال الوقاية ة معالجة الاستعلام المالي خليأهمها  ،استخدام البنوك في عمليات إجرامية

  .ومكافحتهما تبييض الأموال وتمويل لإرهابمن 



  

  

  

  

  يالباب الثان

 مدى فعالية الرقابة على عمليات البنوك
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يقتضي قبل كل شيء وضع  قابة على عمليات البنوك من عدمها،إن القول بفعالية الر 

  .معيار يكفل ذلك

الخارجية على عمليات الرقابة وجهات  عمليات البنوك من جهة، وتعدد أنواعإن تعدد 

يمكن من  ومحدد جعل من الصعوبة بمكان إيجاد معيار شاملي ،من جهة أخرىالبنوك 

  .مليات البنوكفعالية الرقابة على عمدى بضطلاع الاخلاله 

مدى فعالية الرقابة على عمليات نتطرق في هذا الباب لس مما تقدم، لذلك وانطلاقا

كشف النقائص التي تعتري منظومة الرقابة، وذلك  من خلال البنوك في التشريع الجزائري

متوافقة مع أهداف ة، و وفق محددات نراها ضرورية وأساسية لضمان أكبر قدر من الفعالي

في مدى توافق منظومة الرقابة على عمليات هذه المحددات تتمثل أساسا  .لدراسةا ههذ

على اعتبار أن قواعد  ،)الفصل الأول ( المعايير الدولية للرقابة الفعالة أهم البنوك مع 

 لتطوراتا هملأملاءمة منظومة الرقابة مدى و . الرقابة على عمليات لبنوك تتجه نحو التدويل

  ).الفصل الثاني (  عمليات البنوكالحاصلة في 
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  الفصل الأول

  المعايير الدولية للرقابة الفعالةمع  منظومة الرقابة على عمليات البنوكتوافق  مدى

تحديد مدى توافق  ،يرتبط بتحديد مدى فعالية الرقابة على عمليات البنوك بصفة عامة

تمتع جهات الرقابة الخارجية  هذه الأخيرة  تقتضيو ير الدولية؛ مع المعاي منظومة الرقابة

وتوفرها على إجراءات تصحيحية  بالاستقلالية اللازمة لأداء دورها الرقابي على أحسن وجه،

سواء كان الخطر يشمل ، لتلافي مختلف المخاطر المرتبطة بنشاط البنوك ،ملائمة وكافية

والحيلولة دون  .ى بنك أو مجموعة بنوك منفردةالجهاز البنكي ككل، أو كان مقتصرا عل

   ).المبحث الأول (  التي قد تنجم عنهاالأزمات المالية وقوع 

هذه  حماية مصالح أطراف ،من أهم أهداف الرقابة على عمليات البنوككان  هذا وإذا

القول بفعالية من غير الممكن فإنه  –من جهة أخرى  البنوك من جهة وعملائها -العمليات

و  هذه المصالح حمايةالرقابة على عمليات البنوك إن لم تكن المنظومة الرقابية قادرة على 

 .) المبحث الثاني ( بينها التوفيق
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 المبحث الأول

  وتوفرها على إجراءات تصحيحية ملائمةمدى استقلالية جهات الرقابة الخارجية 

، وهي في أداء دورها الرقابيية بالرقابة عنأحد أهم عوامل نجاح الجهات الم ،تعد الاستقلالية

بالنظر إلى أهمية ، وذلك 1إحدى أهم المعايير الدولية للرقابة الفعالة على البنوك وعملياتها

  .وكذا أهمية المصالح التي تبحث حمايتها بها، المنوطة وحساسية المهام

لا تقف عند مجرد وضع ضوابط لممارسة و  ،الرقابة عملية مستمرةإذا كانت هذا و 

للأحكام التشريعية أو توقيع جزاءات على البنوك في حال مخالفتها  ،عمليات البنوك

أن تتوفر جهات الرقابة  فإنه من الضرورة بمكانوالتنظيمية الناظمة للمهنة المصرفية، 

الخارجية على إجراءات تصحيحية ملائمة، تمكنها من التدخل في الوقت المناسب لتلافي 

وضمان من جهة، ، لحيلولة دون تفاقهماأو امختلف المخاطر المرتبطة بعمليات البنوك، 

ة استقلاليومن هذا المنطلق وجب البحث في مدى . ، من جهة أخرىاستمرارية نشاط  البنك

على إجراءات  هاتوفر ، ومدى )المطلب الأول ( على عمليات البنوك جهات الرقابة الخارجية 

     .)المطلب الثاني (  تصحيحية ملائمة

  المطلب الأول

  مدى استقلالية جهات الرقابة الخارجية

تبين من خلال دراستنا لأوجه الرقابة على عمليات البنوك في الباب الأول، تعدد  لقد

تحقيقه من  البنوك، واختلاف ما تبحث كل جهة قابة الخارجية على عملياتجهات الر 

اللجنة : وهيمعينة ة يرقابتنا على مدى استقلالية جهات لذلك سنقتصر في دراس أهداف؛

الفرع (  ، وبنك الجزائر)الفرع الثاني ( مجلس النقد والقرض ، )الفرع الأول ( المصرفية 

  غيرها من جهات الرقابة الخارجية هذه الجهات دون، وذلك على اعتبار أن )الثالث 

                                       

. ، ص، مرجع سابق »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -1

217. 
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واسعة في مجال الرقابة على عمليات البنوك وقراراتها تملك صلاحيات وسلطات الأخرى، 

من سواء من حيث توجيه النشاط البنكي أو ، البنوك ذات تأثير مباشر وبارز على عمل

   .أو الموضوعي/ نطاقه الجغرافي وحيث التحكم في 

  ولالفرع الأ 

  مدى استقلالية اللجنة المصرفية

بموجب نصوص قانونية، باستقلالية بعض  قد اعترف المشرع الجزائري صراحةل

على صراحة لم ينص من ذلك، عكس العلى و ، 1سلطات الضبط في المجال الاقتصادي

فية تفتقر ، والقول بما تقدم لا يعني أن اللجنة المصر رغم أهميتها اللجنة المصرفيةاستقلالية 

 أولا( العضوية  الناحيتينمن  البحث في مدى استقلاليتها لذلك وجب ،لاليةتماما إلى الاستق

  .)ا ثاني( الوظيفية و  )

  .مدى استقلالية اللجنة المصرفية من الناحية العضوية: أولا

تتجلى درجة الاستقلالية العضوية للسلطات الإدارية المستقلة من خلال مجموعة من    

وخضوع أو عدم  ،)2(وطريقة تعيين أعضائها ، )1(ةتها البشري، تشكيلأهمهامؤشرات ال

  ).4( التنافي ونظام )3( العهدة خضوع أعضائها لنظام

                                       

  :من بين سلطات الضبط الاقتصادي التي اعترف المشرع باستقلاليتها صراحة، نذكر على سبيل المثال -1

فيفري  17، المؤرخ في 04- 03من القانون رقم  12قبتها، وذلك بموجب المادة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومرا -

 19، مؤرخة في 11المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد  10-93، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 2003

  .2003فبراير 

فيفري  20، المؤرخ في 01-06رقم قانون من ال 18الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بموجب المادة  -

 .2006مارس  08، صادرة في 14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006
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 بالنقد والقرض، المعدل والمتمم المتعلق 11-03وفقا للأمر رقم  :تشكيلةال من حيث -1

التشكيلة البشرية  من خلال، و 1وامانة عامة تشكيلة بشرية، المصرفية من تتكون اللجنة

أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال ) 03(ثلاثة و المحافظ رئيسا،  :منالمتكونة 

ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره ) 02(قاضيين و المصرفي والمالي والمحاسبي،

ة المجلس الأعلى رئيسها وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس المجلس، بعد استشار 

ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين و للقضاء،

ت ذاالتشكيلة البشرية للجنة أن  يمكن القول ،2ممثل عن الوزير المكلف بالماليةو الأولين، 

وأن  ،3بالتنوع في صفات الأعضاء واختلاف مراكزهم القانونية طابع جماعي، كما أنها تتسم

بموجب الأمر رقم  11-03المشرع قد زاد من تعداد أعضاء اللجنة اثر تعديله للأمر رقم 

ذلك بإضافة عضوين جديدين، أحدهما ممثل عن مجلس المحاسبة، والأخر ، و 10-04

غير أنه يعاب على هذه التشكيلة خلوها من ممثلي  .4ممثل عن الوزير المكلف بالمالية

صرفية، الأمر الذي يحد من استقلاليتها ويضعف من البنوك كمتعاملين في السوق الم

  .مصداقية قراراتها

المتعلق بالنقد  11-03الأمر رقم بالرجوع إلى  :عضاءالأ تعيينطريقة من حيث  -2

، 5حية تعيين جميع أعضاء اللجنة المصرفيةصلايستأثر بالجمهورية  رئيس ، نجد أنوالقرض

المتعلق بالنقد والقرض  10-90وذلك خلافا لما كان عليه الوضع في ظل القانون رقم 

                                       

تزود « : ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم على أنه11-03الأمر رقم  من 106من المادة  3تنص الفقرة  -1

، ووفقا  »اللجنة بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من اللجنة 

 .رفيةلنص هذه الفقرة فإن الأمانة العامة هي هيكل إداري دائم من هياكل اللجنة المص

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 106المادة  ،الأولى الفقرة -2

 .61. مرجع سابق، صاللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي، الطبعة الأولى، : عجرود وفاء -3

 .المتعلق بالنقد والقرض 11 - 03 رقم المعدل والمتمم للأمر 04 -10رقم الأمر ، 106المادة  -4

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11- 03 ، الأمر رقم106، المادة 02الفقرة  -5
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قاضيين وعضوين من دوى الكفاءة في الشؤون  –أين كان تعيين الأعضاء الأربعة  الملغى،

  .1من اختصاص رئيس الحكومة -المصرفية والمالية

استئثار رئيس الجمهورية كأعلى سلطة في الجهاز التنفيذي  أن من على الرغم

   2ضمانة لاستقلاليتهافي نظر البعض بمثابة يعتبر بصلاحية تعيين جميع أعضاء اللجنة 

إلا أن ذلك لا يعطي اللجنة المصرفية مصداقية حقيقية إن لم يتم إحاطة صلاحيات رئيس 

الجمهورية في تعيين الأعضاء بضوابط ومعايير أهما تعدد جهات اقتراح الأعضاء، ووجوب 

     .3توفر شروط معينة في أعضاء اللجنة كالكفاءة والتخصص

من بين مؤشرات استقلالية السلطات الإدارية المستقلة،  :عضاءالأمدة عهدة من حيث  -3

تحديد مدة عهدة أعضائها، ذلك لأن تعيين الأعضاء لمدة غير محددة قانونا يجعلهم عرضة 

 و بالرجوع إلى قانون النقد والقرض نجد ،4للعزل في أي وقت من طرف السلطة التي عينتهم

غير أنه . 5سنوات)  5( خمس ب اللجنة المصرفيةأعضاء  بنفسه مدة عهدةحدد المشرع أن 

ما يمنح سلطة التعيين ، وهو  ة تجديد هذه المدةنص صراحة على إمكانيم يلفي المقابل، 

-03سلطة تقديرية واسعة في تجديد مدة العهدة أو إنهاء مهام الأعضاء خاصة وأن الأمر 

المعدل والمتمم والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له لم تحدد كيفية إنهاء مهام  11

متمم التي اشارت إلى العزل المعدل وال 11-03من الأمر  15نص المادة الأعضاء، ماعدا 

                                       

 .الملغى المتعلق بالنقد والقرض ،10- 90القانون رقم ، 144المادة ، 2الفقرة  -1

 .62. سابق، ص مرجعمصرفي، اللجنة المصرفية وضبط النشاط ال: عجرود وفاء -2

ع ينص صراحة على أن القاضيان كعضوين في اللجنة يتم اختيارهما من طرف الرئيس الأول يلاحظ هنا أن المشر  -3

للمحكمة العليا وبعد استشارة الأعلى للقضاء، كما نص على أن يتم اختيار ممثل عن مجلس المحاسبة من طرف رئيسه 

دوي الكفاءة في المجال المصرفي والمال غير أنه في مقابل ذلك لم يحدد الجهة التي تقترح أو تختار الأعضاء الثلاثة من 

 .والمحاسبي

 .62. المرجع السابق، ص -4

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11- 03، الأمر رقم 106، المادة 02الفقرة  -5
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، دون تحديد لمفهوم الخطأ 1بسبب خطأ فادح كسبب من أسباب إنهاء مهام المحافظ ونوابه

  . 2الفادح

 ا هو الحال بالنسبة لنظام العهدةكم :أعضاء اللجنة لنظام التنافيمن حيث خضوع  -4

  .3تقلال أعضاء السلطات الإدارية المستقلةيعتبر نظام التنافي عنصرا أساسيا لضمان اس

 لم رئيسا للجنة باعتباره بالنسبة للمحافظ المشرع هايعل نص التي التنافي حالات غير أن

 ككل لجنةاستقلاليتهم واستقلالية ال سلبا على ؤثري قد هو ماو  باقي الأعضاء، على يعممها

حيث تتنافى ؛ 4كما تجدر الإشارة إلى أن المحافظ يخضع لنظام التنافي الجزئي وليس الكلي

لا يمكنه و وظيفة المحافظ مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة حكومية وكل وظيفة عمومية، 

أثناء عهدته، ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية أن يمارس أي نشاط أو مهنة 

كما لا يمكنه اقتراض أي مبلغ من أي الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي، 

مؤسسة وطنية كانت أو أجنبية، أو أن يقبل أي تعهد عليه توقيعه في محفظة بنك الجزائر 

حتى  ويبقى نظام التنافي ساريا على المحافظ، 5رولا في محفظة أي مؤسسة عاملة في الجزائ

بعد نهاية عهدته لمدة سنتين؛ حيث لا يمكنه خلال هذه الفترة، أن يعمل في مؤسسة خاضعة 

يل سسة ولا أن يعمل كوكلسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤ 

  .  6لمثل هذه المؤسسات أو الشركات أو مستشار

                                       
يتقاضى « :المعدل والمتمم والتي تنص على أن المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  15نص المادة ت -1

 . »... تعويضا عند انتهاء وظيفتهم المحافظ ونواب المحافظ، أو ورثتهم عند الاقتضاء إلا في حالة العزل بسبب خطأ فادح

 .62. مرجع سابق، ص اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي،: عجرود وفاء -2

3- ZOUAIMIA Rachid: les autorités de régulation financière en Algérie, belkis édition, Alger, 
2013, p. 23. 

يكون التنافي كليا إذا كانت وظيفة العضو تتنافى مع ممارسة أي وظيفة أخرى عمومية أو خاصة وكل نشاط مهني  -4

ذلك عدم امتلاك العضو أية مصالح مباشرة أ بواسطة أشخاص آخرين قادرين على  وكل عهدة انتخابية، ويضاف إلى

    .المساس بحياد الأعضاء الأخرين

 .65. المرجع السابق، ص: عجرود وفاء -

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 14المادة  -5

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 15المادة  -6
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  .من الناحية الوظيفيةمدى استقلالية اللجنة المصرفية  :ثانيا

إمكانية تعديل أو عدم ، من أهم مؤشرات الاستقلال الوظيفي للسلطات الإدارية المستقلة

، )2( تمتعها بصلاحية وضع نظامها الداخلي، )1(إلغاء قراراتها من طرف السلطة التنفيذية 

، لذلك سنبحث مدى توفر هذه المؤشرات في اللجنة )3( وتمتعها بالاستقلال المالي

  .المصرفية

لمصرفية  لقد خولت اللجنة ا :مدى إمكانية تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة المصرفية -1

تنظيم عمليات المراقبة التي تقوم بها وتحديد قائمة التقديم وصيغته وأجال تبليغ الوثائق 

أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع  ،والمعلومات التي تراها مفيدة، كما لها أيضا

مؤشرا على  يعتبر  ، وهو ما1المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهمتها

  .استقلاليتها

صلاحية من غير القضاء لأي جهة كانت من الناحية القانونية، لا يوجد أي نص يمنح هذا و 

مجلس الدولة الذي يختص  لرقابة ها؛ حيث تخضع قراراتالمصرفية التدخل في قرارات اللجنة

 ومع ذلك ورغم اعتبار البعض ،2الطعون المرفوعة إليه ضد بعض قراراتها بالنظر في

استئثار رئيس الجمهورية كأعلى سلطة في الجهاز التنفيذي بصلاحية تعيين جميع أعضاء 

من شأنه خلق شعور لدى أعضائها بالامتنان إلا أن ذلك  .اللجنة بمثابة ضمانة لاستقلاليتها

  .3لرئيس الجمهورية ومطاوعته اياه إذا ما حاول التدخل للتأثير في قراراتها

ة من مؤشرات الاستقلالي :مدى تمتع اللجنة المصرفية بصلاحية وضع نظامها الداخلي -2

الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة بصفة عامة، تمتعها بصلاحية وضع نظامها الداخلي 

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03 ، الأمر رقم109المادة  -1

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03المادة، الأمر رقم  -2

 .62. مرجع سابق، صاللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي، : عجرود وفاء -3
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عدم خضوع النظام الداخلي  كما أن ،، خاصة السلطة التنفيذيةدون تدخل من أي جهة أخرى

  .1يزيد من درجة استقلاليتها جهات أخرىلسلطة إدارية ما للمصادقة من طرف 

بخصوص الجهة المخولة بوضع يرد أي شيء  ، فإنه لمفيما يخص اللجنة المصرفيةو 

 11-03الملغى ولا في ظل الأمر رقم  10-90لا في ظل القانون رقم  ،نظامها الداخلي

لى إصدار القرار رقم ، مما حدا باللجنة المصرفية إالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 

 والذي جنة المصرفية،المتعلق بتنظيم عمل الل 1993ديسمبر  06المؤرخ في  93-01

هذا القرار ألغي وقد  ،2بسببه انتقدت اللجنة، كونها لم تنشر هذا القرار بالرغم من أهميته

  .20053-04واستبدل بالقرار رقم 

لاستقلال لا تتمتع اللجنة المصرفية با :مدى تمتع اللجنة المصرفية بالاستقلال المالي -3

الإدارية المستقلة؛  كعنصر من عناصر الاستقلال الوظيفي للسلطات رغم أهميته المالي

وعليه فإن اللجنة  .حصيل موارد مالية خاصةلاحية تص هاالمشرع الجزائري لم يمنحف

لرقابة المصرفية تعتمد في أداء وظائفها على الموارد المالية للدولة، ولأنها كذلك فهي تخضع 

  .4السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتسيير تلك الأموال

  الفرع الثاني

  ضمدى استقلالية مجلس النقد والقر 

المعدل والمتمم قد والقرض  بالنقد المتعلق 11-03رقم  فإن الأمر ،كما سبق بيانه

؛ حيث ال الرقابة على البنوك وعملياتهاواسعة في مج والقرض صلاحيات مجلس النقدخول 

                                       
 .68. ، صمرجع سابقية وضبط النشاط المصرفي، اللجنة المصرف: عجرود وفاء -1

. ، صمرجع سابق،  » الدولة لدور جديد وجه :المصرفي المجال في المستقلة الإدارية السلطات « منى، لطرش بن -2

81. 

3- Art 28, Décision N° 04-2005 du 20 Avril 2005 portant  règles d'organisation et de 
fonctionnement de la Commission Bancaire. https://algerianbanks.com/index.php, 
25/01/2018, 21h30 

 .69. المرجع السابق، ص :عجرود وفاء -4
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 وسيلة تعد والتي ،المصرفي النشاط ممارسة في الدخول مراقبةوالقرض ب النقد مجلس يضطلع

 الترخيص خلال من الرقابة لمجلسا ، كما يمارسالسابقة داريةالإ الرقابة وسائل من

 الترخيص خلال من وكذلك الجزائري القانون يحكمها التي البنوك في الأجنبية بالمساهمات

 سواء الاعتماد على الحصول بعد أو قبل الأساسية للبنوك القوانين مست الذي ت بالتعديلا

تتجسد صلاحيات مجلس النقد و ، فيها ينالمساهم أو رأسمالها أو المؤسسة غرض في

 الجريدة في نشرها بعد طابع إداري وتكون نافذة ذات شكل قرارات فيالرقابية  والقرض

  .الإجراءات المدنية لقانون طبقا للمعنيين تبليغها أو الرسمية

ذات تأثير مهمة جدا و التي يصدرها مجلس النقد والقرض ) التراخيص( القرارات إن 

في توسيع نشاطه وتنويع  تهخاصة فيما يتعلق برغببصفته تاجر، ك البنر على كبير ومباش

أهمية بالنسبة لعملاء البنك لأنها تعنى بوضع الضوابط كما لا تقل . العمليات التي يمارسها

ممارسة مجلس النقد والقرض لدوره  فإن لذلك التي من شأنها ضمان سلامة الجهاز البنكي، 

أو  ،)أولا ( من الناحية العضوية  ، سواءتمتعه بالاستقلاليةتقتضي الرقابي على أحسن وجه 

   .)ثانيا ( من الناحية الوظيفية 

  .العضويةمن الناحية مدى استقلالية مجلس النقد والقرض : أولا

خاضعين  غير أعضاؤه يكون عندما والقرض النقد لمجلس العضوية الاستقلالية تتجسد

ستقلالية لامدى ا لذلك سنبحث ،1كانت جهة أية من يماتالتعلو  يتلقون الأوامر ولا سلطة لأية

 ، وطريقة تعيين أعضائه)1( ، تركيبته العضوية حيثمجلس النقد والقرض من العضوية ل

  .)3( ، ومدة عهدتهم)2(

 متطلبات تحقق الجماعية الإدارة أن الفقه على يجمع :العضوية يبةالترك حيث من -1

 كان من مميزات الضبط الفردي أنه يتخذ قراراته بصورة فإذا والتخصص، والشفافية الحياد

                                       
1- ZOUAIMIA Rachid: les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p.15. 
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 عتبر التشكيلة ت، لذلك 1بعين الاعتبار المصالح والأداء يأخذ الجماعي الضبط أسرع، فإن

 نتضم كونها الاستقلالية العضوية لمجلس النقد والقرض درجة معرفة في حاسما معيارا

تشكيلة على الملاحظ و  ،2التي يصدرها تار االقر و  الأنظمة مشاريع نبشأ جماعية لةمداو 

الاستقرار؛ حيث كان مجلس النقد والقرض يتكون من تعرف  لم هاأن ،والقرض النقد مجلس

، أما حاليا 4 2001أعضاء سنة )  10(  ، ثم عشرة19903أعضاء سنة )  07( سبعة 

 (الجزائر بنك إدارة مجلس أعضاءحيث تضم تشكيلته  ؛أعضاء) 09(فيتكون من تسعة 

في  بحكم كفاءتهم درجة أعلى ذوي موظفين وثلاثة الثلاثة المحافظ ونواب رئيسا المحافظ

 الاقتصادية المسائل في بحكم كفاءتهما شخصيتين تختاران و ،)والمالي الاقتصادي المجالين

  :ليةبالنتائج التاالخروج يمكن  تشكيلةومن خلال هذه ال .5والنقدية

أعضاء من ) 5(ضم خمسة ذات طابع جماعي، وهي تمجلس النقد والقرض أن تشكيلة  -

دوي الكفاءة في المسائل والمجالات الاقتصادية والمالية والنقدية، وهو أمر عادي بالنظر 

لطبيعة اختصاصات مجلس النقد والقرض، التي تقتضي تمتع أعضائه بقدر من التخصص 

تفتقر إلى التنوع تشكيلة مجلس النقد والقرض ومع ذلك تبقى  .توالكفاءة في هذه المجالا

مقارنة بمجلس القرض أو على الأقل هي كذلك والتعدد في جهات اختيار واقتراح الأعضاء، 

  .6بما فيها ممثلين عن مؤسسات القرض عضوا، يمثلون جهات عدة 51الفرنسي الذي يضم 

                                       
1- GENTOT Michel: Les autorités administratives indépendantes, 2éme édition, Montchrestien, 
Paris, 1994, p. 53. 

 .154. ، ص، مرجع سابق »البنكية في التشريع الجزائري  تنظيم الالتحاق بالمهنة «عميور فرحات،  -2

 .، المتعلق بالنقد والقرض الملغى10-90، القانون رقم 32المادة  -3

المتعلق بالنقد والقرض  10-90، يعدل ويتمم القانون 2001فبراير  27، المؤرخ في 01-01، الأمر رقم 10المادة  -4

 .الملغى

 . ، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 58المادة  -5

أعضاء ) 4(عضوا، الوزير المكلف بالاقتصاد رئيسا، أربعة ) 51( يتكون مجلس القرض الفرنسي من واحد وخمسون -6

أعضاء يمثلون البرلمان والمجلس الاجتماعي ) 5(ممثلين للدولة من بينهم مدير الخزينة العامة والمدير العام للبريد، خمسة 

) 13(لمهنية، وثلاثة عشرة أعضاء يمثلون النقابات ا) 10(أعضاء يمثلون الجهات والهيئات الإقليمية، عشرة ) 3(ثلاثة 

  .عضوا يمثلون مؤسسات القرض والاستثمار
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؛ حيث يلاحظ التمثيل مشارب عتنو  خاصية من تخلو تكاد تشكيلة مجلس النقد والقرض أن -

ة، وأكثر من ذلك إهمال كلي للفاعلين في ي لرجال القانون وممثلي الهيئات الوطنيلإهمال ك

والمؤسسات الأخرى التي تمارس عمليات  ، خاصة البنوك والمؤسسات المالية،لماليةالساحة ا

 1وهو ما يؤثر سلبا على فعالية رقابة وضبط مجلس النقد والقرض للمهنة المصرفية، البنوك

  .ومصداقية الأنظمة التي يصدرها في هذا الإطار

من بين مؤشرات استقلالية السلطات الادارية  :الأعضاء تعيين حيث طريقة من -2

المستقلة، تعدد وتنوع جهات اقتراح وتعيين أعضائها، لأن ذلك يعطيها مشروعية ديمقراطية 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03الأمر رقم وبالرجوع إلى  ،2ة كبيرةغير مباشرة واستقلالي

رئيس الجمهورية صلاحية تعيين جميع المشرع الجزائري قد خول أن نجد المعل والمتمم، 

عكس ما كان عليه الوضع في  ،3أعضاء مجلس النقد والقرض، وذلك بموجب مرسوم رئاسي

أعضاء من )  03( ؛ الذي خول رئيس الحكومة تعيين ثلاثة 10-90ظل القانون رقم 

مجلس النقد والقرض، وهو ما يعتبر عدولا من المشرع عن مبدأ الجماعية في تعيين أعضاء 

الجمهورية بصلاحية تعيين جميع أعضاء وفضلا عن انفراد رئيس ، مجلس النقد والقرض

 ر الأعضاء والجهة التي تتولى ذلكمجلس النقد والقرض، فإن المشرع لم يحدد طريقة اختيا

  .النقديةالمالية و في المسائل الاقتصادية و الكفاءة ماعدا شرط تمتع بعض الأعضاء ب

حول مدى  ،يالدارسين للقانون البنكبين  أن هناك اختلافارة الى هذا وتجدر الإش

، مؤشرا أعضاء جهات الرقابة الخارجيةاعتبار استئثار رئيس الجمهورية بصلاحية تعيين 

يعد  اد رئيس الجمهورية بهذه الصلاحيةانفر  على استقلاليتها أم العكس؛ فهناك من يرى بأن

جهات الرقابة الخارجية، لأن ذلك من شأنه منع جهات أخرى من  ا على استقلاليةمؤشر 

                                                                                                                        

 .50.الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص: محفوظ لعشب - =

 .155. مرجع سابق، ص ، »شريع الجزائري تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في الت «عميور فرحات،  -1

 .156. المرجع السابق، ص -2

 .لمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، ا11-03الأمر رقم  ،59المادة و  18المادة  -3
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تكريسا لتبعية وولاء من يرى ذلك  في حين هناك.، 1والتأثير في مهام تلك الهيئاتالتدخل 

يمثل قمة هرم  ، على اعتبار أن رئيس الجمهوريةللسلطة التنفيذية جهات الرقابة الخارجية 

وبين الرأيين يمكن القول أن استئثار رئيس الجمهورية بصلاحية تعيين . 2 السلطة التنفيذية

ي أو في غيره من القطاعات أعضاء جهات الرقابة الخارجية، سواء في القطاع البنك

ملزمة الأخرى، قد يكون عاملا من عوامل استقلالية هذه الأخيرة إذا توفرت نصوص قانونية 

تحدد بدقة معايير اختيار الأعضاء، من جهة، وتمنع تدخل رئيس الجمهورية في سير مهام 

    .وقراراتها، من جهة اخرىجهات الرقابة الخارجية 

مجلس النقد  يةاستقلاللضمان  العهدة عنصرا أساسيانظام يعتبر  :ةالعهد نظام حيث من -3

مناقشتهم لمختلف  أثناء ضغط أي تحتعدم وقوع أعضاء المجلس  منضي ، لأنه3والقرض

 نةالمه إلى بالدخول ةالصل ذات الأنظمة مشاريع ، وأثناء التداول بشأنالترخيص باتطل

  .4اوممارسته البنكية

 10-90لقانون رقم بموجب ا، وذلك الجزئيلقد كرس المشرع الجزائري نظام العهدة   

تراجع عن العمل  2001أنه وبتعديله لهذا الأخير سنة غير . 5المتعلق بالنقد والقرض الملغى

المتعلق بالنقد والقرض  11-03، وبقي الوضع على حاله في ظل الأمر رقم 6بنظام العهدة

                                       

، مرجع سابق، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -1

 .218.ص

  .157. مرجع سابق، ص، ص ، »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري  «عميور فرحات،  -2

 : أنظر أيضا -

3- ZOUAIMIA Rachid: les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p. 23. 
- GUEDON MARIE - José, Les autorités administrative indépendantes, L.G.D.J, Paris, 
1991, p.70. 

 .158. المرجع السابق، ص، ص ،عميور فرحات -4

حيث حددت مدة عهدة المحافظ بست سنوات، ومدة عهدة نواب المحافظ بخمس سنوات، أما باقي أعضاء المجلس فلم   -5

  .يستفيدوا من نظام العهدة

 .، المتعلق بالنقد والقرض الملغى10-90، القانون رقم 23الفقرة الأولى، المادة  -

 .المتعلق بالنقد والقرض الملغى 10-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-01، الأمر رقم 03المادة  -6
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من المشرع عن نظام العهدة وبالتالي الانتقاص من  المعدل والمتمم، وهو ما يعتبر عدولا

استقلالية مجلس النقد والقرض، وفتح المجال أمام السلطة التنفيذية، خاصة جهة التعيين، 

    .وانهاء مهام أعضائه متى شاءت للتدخل والتأثير على مجلس النقد والقرض

، ����ر �ظ�م ا������ ���را ����� ا��ر����� ھو ا�	�ل �������  :الحياد مبدأ حيث من -4

��أ����� � أن والملاحظ من خلال قانون النقد والقرض، .�� ��س ا���د وا��رض� �ن ا��

 في أعضاء باعتبارهم ونوابه،  للمحافظ بالنسبة المشرع هايعل نص التي التنافي حالات

 قد هو ماو  ،لسمجال في باقي الأعضاء على يعممها لم والقرض النقد ومجلس الإدارة مجلس

  .واستقلالية المجلس ككل استقلاليتهم علىسلبا  ؤثري

  .الوظيفيةالناحية  منمدى استقلالية مجلس النقد والقرض : ثانيا

في حالة غياب نص قانوني صريح يكرس الاستقلالية الوظيفية لسلطة إدارية ما، فإن 

كانية تعديل أو إلغاء عدم إم :استقلاليتها تستخلص من توافر مجموعة من المؤشرات أهمها

 )2( الداخلي انظامه وضع ها بصلاحيةتمتعو  ،)1( سلطة اعلى منهاقراراتها من طرف 

   .)3(وتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 

جسد الاستقلالية تت :خل السلطة التنفيذية في قرارات مجلس النقد والقرضدمدى ت -1

من طرف تكون قراراته غير قابلة للإلغاء أو التعديل  الوظيفية لمجلس النقد والقرض، عندما

  .، وتحديدا السلطة التنفيذية1سلطة أعلى منها

 عن المصرفي، النشاط ممارسة وضبط ميتنظ سلطة والقرض النقد مجلس خول قدل

ي، كما يمكن أن ، وهذه الأخيرة قد تكون ذات طابع فرد- أنظمة – قرارات طريق إصدار

أن قرارات ب 11-03يوحي نص الأمر رقم للوهلة الأولى و ، 2طابع جماعي تكون ذات

، حيث وتحديدا الوزير المكلف بالمالية مجلس النقد والقرض تخضع لرقابة السلطة التنفيذية،

                                       
1- ZOUAIMIA Rachid: les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p.17. 

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 62المادة  -2
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أيام، قبل ) 10(منح هذا الأخير صلاحية طلب تعديل مشاريع الأنظمة خلال آجل عشرة 

أنه بالرجوع إلى الأمر رقم  غير. 1اصدارها خلال اليومين الذين يليان موافقة المجلس عليها

غير ملزمة  الوزير المكلف بالماليةأن التعديلات المقترحة من طرف ذاته نجد  03-11

حيث تكون قرار المجلس نافدا وإن لم يأخذ بالتعديلات المقترحة من  لمجلس النقد والقرض؛

الطعن بالإبطال في النظام  هذا الأخير سوىأمام  قىلا يتب، و 2الوزير المكلف بالماليةطرف 

ت وعليه يمكن القول أن قرارا. 3يوما) 60(في أجل ستين  محل الرفض أمام مجلس الدولة

  .مجلس النقد والقرض لا تخضع لرقابة السلطة التنفيذية

من بين مؤشرات : الداخلي نظامه وضعبصلاحية  والقرض النقد مجلس مدى تمتع - 2

الاستقلالية الوظيفية لأي هيئة أو تنظيم، تمتعها بصلاحية وضع نظامها الداخلي بكل 

، وهو ما يتوفر في مجلس النقد والقرض؛ حيث خوله المشرع صلاحية وضع وإعداد 4حرية

النظام  كما يعتبر عدم خضوع ، 5أخرى نظامه الداخلي بكل حرية ودون تدخل من أي جهة

   .6الداخلي للمجلس للمصادقة من طرف جهات أخرى مظهرا من مظاهر استقلاليته

كما هو  :الاستقلال الماليبالشخصية المعنوية و مدى تمتع مجلس النقد والقرض  -3

 التمتع بالشخصية المعنوية  يعتبرالحال بالنسبة لجميع السلطات الادارية المستقلة، 

  .والقرض النقد لمجلس الوظيفية الاستقلالية مقومات أحد المالي الاستقلالو 

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 63الفقرة الأولى، المادة  -1

 .لمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، ا11-03، الأمر رقم 63، المادة 03الفقرة  -2

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 65الفقرة الأولى، المادة  -3

4- ZOUAIMIA Rachid: les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p. 16. 

يرأس المجلس « : أنه ، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على11-03، الأمر رقم 60تنص الفقرة الأولى، المادة  -5

 . »… ويحدد المجلس نظامه الداخلي .محافظ بنك الجزائر الدي يستدعيه للاجتماع ويحدد جدول أعماله

 . 172. ، مرجع سابق، ص »في التشريع الجزائري تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية  «عميور فرحات،  -6
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 المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر رقم ففيما يتعلق بالشخصية المعنوية، فإن 

تضمن ما يفيد تمتع لم تالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة به، كذا و  المعدل والمتمم،

  .مجلس النقد والقرض بالشخصية المعنوية

بعضها عن بعض من  تختلفلإدارية السلطات ا فإن، بالاستقلال المالي أما فيما يتعلق

تتمتع بموجب نصوص قانونية صريحة  ض السلطات الإداريةحيث طريقة التمويل؛ فبع

في حين يتم تخصيص  ،تحصيل ايرادات مالية من القطاعات الخاضعة لرقابتهابصلاحية 

را تعتبر مؤش هذه الطرقو ، اعتمادات مالية من ميزانية الدولة لتمويل سلطات إدارية أخرى

   .1قويا على الاستقلالية الوظيفية للسلطة الادارية المستقلة

صراحة على المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم،  11-03 رقم الأمر ينصلم 

صلاحية تحصيل تمتعه بما يفيد  ، كما أنه لم يتضمنلقرضمجلس النقد والالاستقلال المالي 

إلزام المؤسسات الخاضعة  ما يفيدأو  ،في شكل غرامات طاع المصرفيموارد مالية من الق

يخضع كلية  وعليه فإن مجلس النقد والقرض .علاوات أو اشتراكات لتمويلهلرقابته بدفع 

       .3المركزي للبنك ماليا تابعة ئةيهمنه  وهو ما يجعل، 2لتمويل الميزانية العامة للدولة

  الفرع الثالث    

  مدى استقلالية بنك الجزائر

في  نك المركزياستقلالية البلمسألة عن  نظرة القانونيين تختلف نظرة الاقتصاديين 

 للبنك المركزي التامة ستقلاليةلااب؛ فإذا كان الاقتصاديون يذهبون إلى القول دوره الرقابيأداء 

استقلالية البنك المركزي  أنونيين من يرى بفإن من القان، 4التشريعيةعن السلطتين التنفيذية و 

                                       

 . 173. ، مرجع سابق، ص »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري  «عميور فرحات،  -1

 .174 - 173. ، ص صالمرجع السابق -2

 .130. ، ص، مرجع سابق »المركز القانوني للبنك المركزي «محمد، ضويفي  -3

. مرجع سابق، ص ، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -4

220. 
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ومساءلته أمامها عن تقاعسه في  لرقابة السلطة التشريعية هخضوععن السلطة التنفيذية و 

ومنهم من يرى بأن استقلالية البنك ، 1ستقلاليةلاقيامه بدوره الرقابي يعتبر من بين مؤشرات ا

، رغم ما تضفيه استقلاليته من مصداقية على تعني استقلاله التام عن الحكومةالمركزي لا 

تعمل في الإطار  أعماله وقراراته، لأن البنك المركزي يبقى في الأخير مؤسسة حكومية

بدورنا، وذلك بالنظر إلى المهام المنوطة ببنك ذي نؤيده ، وهو الرأي ال2المؤسساتي للحكومة

، ولعل من أهمها وأكثرها تدليلا على هذا الرأي، أن بنك الجزائر  هو المسؤول قانونا الجزائر

  . عن تنفيذ السياسة النقدية، والتي تعتبر وسيلة من وسائل تحقيق السياسة الاقتصادية للدولة

ثم  ،)أولا(  عن السلطة التنفيذية بنك الجزائر تقلاليةاس دىمسنبحث  انطلاقا مما تقدم

  . )ثانيا (  نبين علاقته بالسلطة التشريعية

  .عن السلطة التنفيذية الجزائربنك مدى استقلالية  :أولا

 النص ، دون3رالمالي لبنك الجزائ نص المشرع الجزائري صراحة على الاستقلاللقد 

 المعدل والمتمم ،11-03الأمر رقم وبالرجوع إلى ، الأخرى الاستقلالية مقومات علىصراحة 

لصلة به، نجد أن هناك مؤشرات تدل على استقلالية لنصوص القانونية والتنظيمية ذات اوا

  .للسلطة التنفيذيةوخضوعه ومؤشرات أخرى تدل على تبعيته  ،بنك الجزائر

هذا الإطار بين نميز في  :عن السلطة التنفيذية الجزائربنك  استقلاليةمؤشرات  -1

  .عضوية ومؤشرات الاستقلالية الوظيفيةمؤشرات الاستقلالية ال

   :ما يلي تتمثل هذه المؤشرات في :عضويةلاستقلالية المؤشرات ا -أ

                                       

. ، مرجع سابق، ص »–قارنة دراسة م -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد،  -1

220. 

مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري  «  آيت وازو زاينة،  اينةآيت وازو ز  -2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، - التخصص القانون –، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  »

 .200-199. ، ص ص2012وزو، الجزائر، تيزي

بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع  «: والتي تنص على أن 11-03من الأمر رقم 03وهو ما يستفاد من نص المادة  -3

 ..»..، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغيروالاستقلال الماليبالشخصية المعنوية 
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اد يح مبدأ المشرع الجزائري كرسنك الجزائر ونوابه لنظام التنافي، حيث إخضاع  محافظ ب- 

 ممارسة عن والامتناع الوظائف، نيب التنافي بأن أخضعهم لنظام ،ونوابه الجزائر بنك محافظ

 عهدة كل مع ونوابه، المحافظ وظيفة نافىتت ثيح نوعه، كان مهما آخر مهني نشاط أي

ة أثناء عهدتهم، ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات يعموم أو حكومية وظيفة أو انتخابية

كرسه أيضا، الأمر ، وهو ما 1العمومية الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي

 2، المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف01-07رقم 

 شاغلي على أنه وسع من مجال تطبيق مبدأ الحياد، حيث يطبقوالملاحظ على هذا الأخير، 

يمارسونها ضمن الهيئات والإدارات العمومية   للدولة عليا وظيفة أو تأطير منصب

والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية بما فيها الشركات المختلطة التي 

ا على مستوى سلطات الضبط أو على الأقل من رأس المال، وكذ %50تحوز فيها الدولة 

  .3كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم

-90القانون رقم  صدور قبلف ،هالمحافظ ونوابعدم تمتع وزير المالية بصلاحية اقتراح  -

 محافظ نييتع ، كان144-62القانون رقم  وفي ظل ،المتعلق بالنقد والقرض الملغى 10

  ةيالمال ريوز  اقتراح بعد يتخذه رئيس الدولة، مرسوم ئري يتم  بموجباالجز  المركزي البنك

 أصبح المحافظ ونوابه، 10-90وبصدور القانون ، 4نييالتع طريقة بنفس مهامه تنهى كما

 دستور منح ذلك بعد ثم .5ودون تدخل من وزير المالية ،يعينون بموجب مرسوم رئاسي

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 14المادة  -1

، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 2007مارس  01، مؤرخ في 01- 07أمر رقم  -2

 .2007مارس  07، مؤرخة في 16والوظائف، ج ر عدد 

 . ، المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف01-07مر رقم ، الأ01، المادة 02الفقرة  -3

 144-62من القوانين الأساسية للبنك المركزي الجزائري الملحقة بالقانون رقم  10دة والما 9الفقرة الأولى من المادة  -4

 .الملغاة

 . المتعلق بالنقد والقرض الملغى 10-90القانون رقم ، 21والمادة  20المادة  -5
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ده للمهام والوظائف السامية التي يؤول عند تعدا ،1للمحافظ دستوريامركزا  1996

 في الجمهورية رئيس سلطة علىحيث نص ، الاختصاص بالتعيين فيها إلى رئيس الجمهورية

بنك  محافظ حار تإق بسلطة تمتعي ةيالمال ريوز  صبحي لم وبذلك، 2ئرزاالج بنك محافظ نييتع

  .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03و ما كرسه الأمر رقم وه .الجزائر

 قانونظل ال  فيف ،في تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائرالحكومة  رئيسعدم تدخل  -

) 03( ثلاثة بتعيين يختص الحكومة  سيرئ كان الملغى والقرض المتعلق بالنقد 10-90 رقم

 القانون تعديل، وب3والقرض النقد مجلس في ضاءأع) 07(من أصل سبعة سامين  موظفين

 ومجلسالجزائر  بنك إدارة مجلس نيب الفصل تم 01-01 رقم الأمر بموجب، 10-90رقم 

 كأعضاء موظفينثلاث  نييتع صلاحيةيتمتع ب الحكومة سيرئبقي  ومع ذلك  والقرض، النقد

 دون ومن ،إدارة بنك الجزائر مجلس أعضاءأصبح حاليا، فقد  أما ،4الإدارة مجلس في

 الوزيرأو  الحكومة، سيلرئ عدي لم وبالتالي ،5ةيالجمهور  سيرئ طرف من نونيعي استثناء،

  .في تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر سلطة أو دور أي ،حاليا الأول

 مجلس أعضاء تعدد عتبريإذ  ،تعدد واختلاف صفة أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر -

، 6المركزية لبنوكا استقلالية د مظاهرأح ةيصفاته ومراكزهم القانون اختلاف وكذلك الإدارة

 تعددب يتميز ئرزاالج بنك إدارة مجلسالمعدل والمتمم، فإن  11-03للأمر رقم وفقا و 

 من موظفين ثلاثةو  للمحافظ، نواب ثلاثةو المحافظ،  ضمي ثيح ، أعضائه صفة واختلاف

 موظفين ثلاثة إلى بالإضافة، والمالي الاقتصادي الينالمج في متخصصين درجة أعلى ذوي

                                       

 .103. ، ص، مرجع سابق »المركز القانوني للبنك المركزي «محمد، ضويفي  -1

، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 1996ديسمبر  7، مؤرخ في 438 -96رئاسي رقم المرسوم ال ،78المادة  -2

 ..1996ديسمبر  08، مؤرخة في 76، ج ر ع 1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء 

 .، المتعلق بالنقد والقرض، الملغى10-90، القانون 32المادة  -3

 .، المتعلق بالنقد والقرض الملغى10-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-01، الأمر رقم 10المادة  -4

 .والقرض المعدل والمتمم المتعلق بالنقد، 11-03الأمر رقم ، 118المادة  -5

 .106. ، المرجع السابق، صضويفي محمد -6
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ولعل ما يعزز من اختلاف المراكز القانونية لأعضاء مجلس  .1الدائمين الموظفين يستخلفون

 إلى ينتمون قد وبالتالي الإدارة، نفس إلى همانتماء إدارة بنك الجزائر، أن المشرع لم يشترط

، وكل ما في الأمر أنه اشترط أن يكون 2 مختلفة ةيعموم إدارية مؤسسات أو ئاتيه

 .الموظفين الثلاثة من دوي الكفاءة في المجالين الاقتصادي والمالي

   :ما يلي تتمثل أهم هذه المؤشرات في :لية الوظيفية لبنك الجزائرمؤشرات الاستقلا  -ب

المعدل والمتمم  11-03نص الأمر رقم  حيث، المعنويةتمتع بنك الجزائر بالشخصية  -

 - الشخصية المعنوية  –، وهذه الأخيرة 3على تمتع بنك الجزائر بالشخصية المعنوية ،صراحة

 الاستقلالية ميتدع في تسهم الاستقلالية، إلا أنها درجة لقياس حاسما معيارا تعد لا كانت نوإ 

 التعاقد أهليةعنها والتي من أهمها  إلى الآثار المترتبة ، وذلك بالنظر4الجزائر لبنك الوظيفية

  .5التقاضي وأهلية

دعم المشرع الجزائري الاستقلالية  حيث ،جزائر بصلاحية وضع نظامه الداخليتمتع بنك ال -

 هياكله بتحديد المتعلقة القواعد وضع اختصاص منحهمن خلال  الوظيفية لبنك الجزائر

 جهة أية تدخل أو مشاركة دون ؛ حيث خول مجلس الإدارة،رهييتس ةيفيوك وتنظيمه لداخليةا

ضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر و  ،الجزائر لبنك العام التنظيم التداول بشأن أخرى

 نظامه علىة صادق، وكذا الم6الاطلاع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر

  .7الداخلي

                                       

 .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03الأمر رقم ، 18المادة  -1

 .106. ، ص، مرجع سابق »المركز القانوني للبنك المركزي«  محمد،ضويفي  -2

 .دل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، المع11-03، الأمر رقم 9المادة الفقرة الأولى،  -3

 .144. ، صسابقالمرجع ال، ضويفي محمد -4

 .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 58-75، الأمر رقم 50المادة  -5

 .والقرض، المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد 11-03، الأمر رقم 19المادة  -6

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 23المادة  -7
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تمتع مجلس إدارته  ،من خلال ويتجلى ذلك، تمتع بنك الجزائر بالاستقلال المالي -

 المالي رييالتس مهمة وكذا ساباته،ح ضبط ةيفيك وتحديد ،السنوية ةينميزاال إعدادبصلاحية 

   .التنفيذية السلطةدون أي تدخل من ، الجزائر لبنك

في مقابل مؤشرات استقلالية  :لسلطة التنفيذيةبنك الجزائر ل تبعيةخضوع و مؤشرات  -2

، وتنقسم بدورها إلى مؤشرات لسلطة التنفيذيةتوجد العديد من مؤشرات تبعيته ل الجزائر،بنك 

  .وية، ومؤشرات التبعية الوظيفيةالتبعية العض

  : يلي التبعية العضوية في ماتتمثل أهم مؤشرات  :مؤشرات التبعية العضوية -أ

 10-90 رقم قانونال كان فبعدما، ونوابهبنك الجزائر  محافظ عهدةلمدة  غياب تحديد -

 قابلة سنوات) 6( بست بنك الجزائر محافظ عهدة مدة حدديالملغى،  والقرض النقدالمتعلق ب

تراجع المشرع الجزائري  ،1سنوات) 5(بخمس  الثلاثة ومدة عهدة نوابه واحدة، مرة للتجديد

بعد ذلك ، وهو ما كرسه 10-90رقم  2، تعديله للقانونعن تحديد مدة عهدة المحافظ ونوابه

 ما يلزم هناك عدي لموبذلك  المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر رقم 

 وكذلك هو الحال بالنسبة ،ونوابه المحافظ عهدةمدة محددة ل قانونا باحترام ةيالجمهور  سيرئ

   .س إدارة بنك الجزائرمدة عهدة أعضاء مجلل

يعتبر محافظ بنك الجزائر إذ  ة،يالجمهور  سيونوابه لسلطة رئ محافظ بنك الجزائر خضوع -

، وعليه فإنهم يخضعون لسلطة رئيس 3ممن يمارسون وظائف عليا في الدولة ونوابه

 بالنقد المتعلق 11-03رقم  الأمروهو ما كرسه  .4الجمهورية باعتباره المختص بتعيينهم

                                       

 .، الملغىبالنقد والقرض ، المتعلق10-90، القانون رقم 22المادة  -1

 .المتعلق بالنقد والقرض الملغى 10-90رقم ، المعدل والمتمم للقانون 01-01، الأمر رقم 13المادة  -2

، يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة 1990يوليو  25، مؤرخ في 227-90المادة الأولى، المرسوم التنفيذي رقم  -3

 . معدل ومتمم. 1990يوليو  28، مؤرخة في 31الإدارة والمؤسسات العمومية، ج ر عدد بعنوان 

، المحدد لحقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في 226-90من المرسوم التنفيذي رقم  02تنص المادة  -4

 في الدولة في وظيفة عليا يشغل الذي العامل مارسي  « :على أن، 1990يوليو  28، مؤرخة في 31ج ر عدد  الدولة،

  .»... له، المحددة الاختصاصات حدود وفي ،عين لديها التي السلطة وتحت قانوني وتنظيمي تأسيسي إطار
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 مهام محافظ إنهاء أو بإقالة ضع أية ضوابط خاصةي لم ؛ حيث أنه، المعدل والمتمموالقرض

المتعلق بالنقد والقرض الملغى، الذي  10-90على عكس القانون رقم . بنك الجزائر ونوابه

إلا أنه قيد هذه الصلاحية . وإن كان قد منح رئيس الجمهورية صلاحية إقالة المحافظ ونوابه

   .1حي المثبت قانونا، و حالة الخطأ الفادحالعجز الص: في حالتين محددتين هما

 المشرعأخضع  حيث ،أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر لنظام التنافي عدم إخضاع بعض -

 النقد ومجلس دارةالإ مجلس في أعضاء باعتبارهم، التنافي حالاتل ونوابه لمحافظا ،الجزائري

 قد هوماو  ،مجلس الإدارة في باقي الأعضاء على يعممها لمغير أنه في المقابل . والقرض

  .2استقلاليتهم على سلبا ؤثري

   :ما يلي فيالمتمثلة و  :الوظيفيةمؤشرات التبعية  -ب

المشرع  خول ، حيثير مستقلة عن السلطة التنفيذيةغلرقابة هيئة  جزائربنك ال خضوع -

 اثنين مراقبين من تتشكل مراقبة هيئةل الجزائر بنك على الداخلية الرقابة صلاحيةالجزائري ،

يمارسان وظائفهما بالدوام الكامل ويكونان في وضعية انتداب  ،رئاسي مرسومب بموجب يعينان

  .3من إدارتهما

يقوم المراقبان بحراسة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر، وجميع العمليات التي  

يقوم بها، ويمارسان حراسة خاصة على مركزية المخاطر ومركزية المستحقات غير المدفوعة 

، وهذه الأخيرة تعتبر من أهم وسائل بنك الجزائر في 4هوكذا حراسة تنظيم السوق النقدية وسير 

  . الرقابة وتوجيه النشاط البنكي

                                       

 ملغى. المتعلق بالنقد والقرض 10- 90، القانون رقم 22، المادة 03الفقرة  -1

  .125ص، ، مرجع سابق »المركز القانوني للبنك المركزي« ، محمدضويفي  -2

  .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 26 المادة -3

  .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 27المادة  -4
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و بصلاحية  1تمتع هيئة المراقبة بصلاحية حضور مجلس الإدارة بصوت استشاريت

إطلاع إلى ذلك يقع على عاتقها بالإضافة و  .تقديم الاقتراحات والملاحظات لمجلس الإدارة

 في ،المكلف بالمالية للوزير تقرير رفع اتقهاكما يقع على ع ،2الوزير المكلف بالمالية بها

 بنك حسابات تدقيق عملية خصي ة،يمال سنة كل اختتام تلي التي أشهر) 4( أربعة أجل

 في كل حين قبيناالمر  من طلبي أن ،3ةيالمالب المكلف وزيرلل مكني ذلك من وأكثر ،زائرالج

وهو ما يؤكد تبعية هيئة المراقبة . 4حول المسائل التي تدخل ضمن اختصاصهما تقارير

  .للوزير المكلف بالمالية

تي سبق ذكرها، وتبعيتها للوزير على الرغم من تمتع هيئة المراقبة بالصلاحيات ال

ئة يهتمتع  ما يفيد لم يتضمن  المعدل والمتمم 11-03الأمر رقم إلا أن . المكلف بالمالية

دور المراقبين في ينحصر حيث  أوامر أو توجيهات للبنك المركزي إصداربصلاحية المراقبة 

إبداء ملاحظات أو اقتراحات إلى الوزير المكلف بالمالية، و رير حول نتائج المراقبة، اتقرفع ال

  5؟رقابة أم  مهمة حراسة مهمة ئة المراقبة، هل تمارسيعة عمل هيوهنا تطرح مسألة طب

ك الجزائر بنحيث يتعين على  ؛طة التنفيذيةالسل إلزام بنك الجزائر برفع تقارير خاصة إلى -

أخرى دورية إلى السلطة و تقارير شهرية و  ،، برفع وتقديم تقارير سنويةممثلا في المحافظ

مكلف بالمالية حسب والوزير الورئيس الحكومة رئيس الجمهورية إلى التنفيذية، وتحديدا 

الحصيلة وحسابات ، و ئر ونشاطاتهعمليات بنك الجزاتتعلق بـف السنويةالتقارير  أما .الحالة

 المتعلقة النتائج حساباتو  الحصيلة ميتقد ،محافظ بنك الجزائر على حيث يتعين ؛تائجن

 كل اختتام تلي التي أشهر (3 ) ثلاثة أجل في رئيس الجمهورية إلى الجزائر، بنك بميزانية

                                       

  .متعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، ال11-03، الأمر رقم 27، المادة 03الفقرة  -1

  .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 27، المادة 04الفقرة  -2

  .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 27، المادة 06الفقرة  -3

  .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 27، المادة 07الفقرة  -4

 .167 - 166. مرجع سابق، ص ص ، »المركز القانوني للبنك المركزي«  ،محمدضويفي  -5
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تسيير ، كما يتعين عليه، رفع تقارير حول 2ديسمبر من كل سنة 31لمحددة بـ وا ،1ةيمال سنة

تتعلق بوضعية حسابات بنك الشهرية فالتقارير  وأما .الديون الخارجيةو  احتياطات الصرف

، والملاحظ من خلال 3الوزير المكلف بالمالية وترسل إلىائر المقفلة في نهاية كل شهر الجز 

مخاطب بهذا الالتزام هو بنك ، أن الالمعدل والمتمم 11-03الأمر  31صياغة نص المادة 

  .التقارير الجزائر كشخص معنوي وليس محافظ بنك الجزائر كما هو الحال بالنسبة لباقي

يتعين على محافظ بنك الجزائر حيث ، بالإشراف المصرفي التقارير الدورية تتعلقفي حين 

تبليغها إلى يجب  ةوهي على خلاف التقارير السابقدوريا إلى رئيس الجمهورية،  هاأن يرسل

  .4مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية

إن إلزام بنك الجزائر برفع التقارير التي سبق بيانها إلى السلطة التنفيذية، لا يعني   

لرقابة السلطة التنفيذية، أو  البنوك وعملياتهابالرقابة والإشراف على خضوع قراراته المتعلقة 

المعدل  11-03الأمر رقم إمكانية تعديلها أو إلغائها من طرف هذه الأخيرة؛ حيث أن 

تعتبر مؤشرات على خضوع بنك الجزائر لرقابة والمتمم لم يتضمن أي حكم بذلك، ومع ذلك 

  .السلطة التنفيذية

  جزائرال لبنكالخاصة  موالالأ توظيف بعض أشكال  على ةيالمال ريوز  موافقة وجوب- 

لا يمكن لبنك الجزائر  حيثالمعدل والمتمم، ،  11-03من الأمر رقم  53نص المادة ل طبقا

سندات صادرة عن هيئات مالية تخضع إلى أحكام أن يوظف امواله الخاصة في شكل 

وهو ما يتعارض والاستقلالية المالية  .بعد موافقة الوزير المكلف بالماليةإلا قانونية خاصة 

  .5لبنك الجزائر، المكرسة قانونا

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر 29الفقرة الأولى، المادة  -1

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11- 03الأمر ، 28المادة  -2

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11- 03الأمر ، 31المادة  -3

 .لنقد والقرض، المعدل والمتمم، المتعلق با11-03، الأمر 29المادة ، 02الفقرة  -4

 .154. ، مرجع سابق، ص »المركز القانوني للبنك المركزي «ضويفي محمد،  -5
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 11-03من الأمر  53المادة  نص في استعمل المشرعهذا وتجدر الإشارة إلى أن   

 استعمل حين أن النص باللغة الفرنسية في ،"موافقة"   مصطلح العربية باللغةالمحررة 

  . "ترخيص"  مصطلح العربية اللغة في قابلهايوالتي  ،" autorisation"  مصطلح

 .بالسلطة التشريعية جزائربنك ال قةعلا: انيثا

تقديم بيان عن السياسة النقدية إلى المجلس ب ، بنك الجزائر،الجزائريالمشرع لقد ألزم 

من الأمر  30الفقرة الأولى من المادة وذلك بموجب الشعبي الوطني يكون متبوعا بنقاش، 

فهل يعني ذلك أن بنك الجزائر  .1المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03رقم 

   .يخضع لرقابة السلطة التشريعية؟

نجد أنه لم يتضمن أية أحكام أخرى  ،المعدل والمتمم 11-03 رقم بالرجوع إلى الأمر

لوارد من غير الحكم اتنظم العلاقة بين بنك الجزائر و السلطة التشريعية  ،عامة أو تفصيلية

 -لذلك يتعين علينا الرجوع إلى الدستور سالفة الذكر،  30الأولى من المادة بنص الفقرة 

لمعرفة ما إذا كان بنك الجزائر يخضع لرقابة السلطة   -المعدل والمتمم 1996دستور 

 ؟التشريعية أم لا

وتحديدا الفصل الثاني منه، والمعنون بـ   ،المعدل والمتمم 1996دستور لقد نص 

يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا « : على أنمنه  99المادة في " السلطة التشريعية"

 .من الدستور 134، و 133، 84، 80للشروط المحددة في المواد 

من  137إلى  135ها في المواد من يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص علي

ن بنك الجزائر لا يخضع لرقابة فمن خلال نص هذه المادة يتضح، أ .. »... الدستور

البرلمان ، ولا يخضع حتى لرقابة المجلس الشعبي الوطني، ذلك لأن الفقرة الأولى منها بينت 

                                       

ينشر بنك « :المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على أنه 11-03من الأمر رقم  30الأولى من المادة تنص الفقرة  -1
د يتضمن على الخصوص العناصر المطلوبة للفهم الجيالجزائر تقريرا سنوبا حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، 

 ..  ». كون متبوعا بنقاشيالشعبي الوطني ة، ويفضي هذا التقرير إلى تقديم بيان للمجلس يللسياسة النقد
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ذكر المؤسس يث لم يمجال اختصاص البرلمان بالرقابة على عمل الحكومة لا غير؛  ح

ائر، اما فيما ئة أو سلطة أخرى تخضع لرقابة البرلمان، بما في ذلك بنك الجز يالدستوري ه

يتعلق بالرقابة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني، فإن المواد المحال إليها بموجب الفقرة 

سالفة الذكر، لم تنص على خضوع بنك الجزائر لرقابة المجلس الشعبي  99من المادة  02

المجلس  كآلية من آليات رقابة" ملتمس الرقابة"الوطني، وإنما تناولت الأحكام المتعلقة بـ 

من قانون النقد  30دستورية المادة  عدم، مما يعني 1الشعبي الوطني على الحكومة

ات رقابة المجلس الشعبي الوطني على بنك الجزائر لم ية من آلي، لأنها أقرت آل2والقرض

أية جزاءات على لم يرتب  11-03تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم ، كما ذكرها الدستوري

  .3الإعلام في حق مجرد لذلك تعتبرها، الرقابة هذه

  المطلب الثاني

  ملائمةتصحيحية مدى توفر جهات الرقابة الخارجية على اجراءات  

بالإضافة إلى الإجراءات التصحيحية التي تتمتع بها اللجنة المصرفية في إطار رقابتها 

في هدف لبنك الجزائر إجراءات تصحيحية ت على البنوك وعملياتها، خول المشرع الجزائري

وفي جانب ماية الجهاز البنكي من الأزمات، وحماية الساحة المالية ككل، حإلى منها جانب 

                                       

 نيمع عدد خلالها من بديي التي الوثيقة تلك " أنها على البعض هايسمي كما اللوم لائحة أو الرقابة ملتمس ةيآل تعرف -1

 ونظرا،  "إسقاطها في رغبتهم عن ويعبرون الحكومة بها قامت التي والتصرفات الأعمال في ثقتهم عدم عن النواب من
 المبالغة بفعل الدولة في العليا المؤسسات وثبات استقرار عدممن أهمها  عن هذه الآلية والتي تنجم قد التي الخطيرة للآثار

 بجملة الآلية هذه إحاطة على عملجزائري ال الدستوري المؤسس فإن الأسباب، وأبسط لأتفه الرقابة ملتمس ةيآل توظيف في

 استخدام حصر: الضوابط هذه منو ، 2016لسنة  الدستوري التعديل من 155 و154المواد  في هايعل نص من الضوابط

 السنة في واحدة مرة ااستخدامهية نامكإ و، الأمة مجلس أعضاء دون الوطني الشعبي المجلسنواب  على الآلية هذه

  .هذه الآليةب بةالمطال لإمكانية النواب)  1/7(  سبع نصاب توفروجوب و ، العامة للسياسة السنوي انيالب ميتقد بمناسبة

، جامعة مجلة أبحاث قانونية وسياسية،  »الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة من خلال ملتمس الرقابة« ، قدورظريف  -

 .91- 89. ، ص ص2017جيجل، العدد الخامس، ديسمبر 

 .166. مرجع سابق، ص ، »ي للبنك المركزيالمركز القانون«  ،محمدضويفي  -2

 .167. المرجع السابق، ص -3
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وتتمثل هذه الإجراءات في دعوة  .آخر إلى حماية المتعاملين مع البنك، خاصة المودعين

 ة في الساحة المالية، حسب الحالةالمساهمين في البنك أو دعوة كل المؤسسات الناشط

نظام إنشاء  صلاحية و .)الفرع الأول ( بات مالية لتقديم الدعم للبنك الدي يعاني صعو 

مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري، قد أغفل . )الفرع الثاني ( ضمان الودائع المصرفية ل

     .)الفرع الثالث ( تنظيم الاندماج البنكي كإجراء تصحيحي 

  الفرع الأول

   ة الماليةتضامن الساحو لتقديم الدعم المالي دعوة المساهمين في البنك 

صلاحية دعوة  من جهات الرقابة الخارجية، غيره دون ،خول بنك الجزائر لقد  

    في حالة ما إذا كان وضعه يبرر ذلكالدعم المالي  لتقديم المساهمين الرئيسيين في البنك

كما خول . وذلك حماية لمصالح المودعين والغير وكذا حماية السمعة المالية للدولة ،)أولا ( 

أيضا صلاحية تنظيم مساهمة كافة البنوك والمؤسسات المالية الناشطة بنك الجزائر  محافظ

    .)ثانيا ( في الساحة المصرفية، لنفس الغرض 

  .لتقديم الدعم المالي دعوة المساهمين في البنك: أولا

، أقر المشرع 1"خروجا عن مبدأ تحديد المسؤولية عندما يتعلق الأمر بشركات الأسهم"

بنك محافظ ليات حماية البنوك كأشخاص معنوية، وذلك بأن مكن ، آلية من آالجزائري

في حالة ما إذا كان وضعه يبرر  الدعم للبنك لتقديم في البنك  المساهمينالجزائر من دعوة 

 فقرةال هو ما يستفاد من صياغة نصو  الإلزامية، بطابع تمتعي لا الإجراء هذا أن غير .ذلك

، حيث المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03 رقم الأمر من 99 المادة الأولى من

محافظ بنك الجزائر المساهمين الرئيسيين في هذا البنك أو المؤسسة  يدعو«   :جاء فيها

أو مؤسسة مالية ما يبرر ذلك، لتقدم له الدعم ة المعنية، إذا تبين أن وضع بنك ما يالمال

وفي الحالة التي يقبل فيها المساهمون التكفل بخسارة ، » .الضروري من حيث الموارد المالية

                                       

 .205 ، مرجع سابق، ص »قابة على البنوك والمؤسسات المالية الر  «بلعيد جميلة،  -1
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ذلك بهدف حماية و  ،1المؤسسة العاجزة، تكون المساعدة أساسا في شكل إعادة التمويل

  .مصالح المودعين والغير، وكذا الحفاظ على سمعة الساحة المالية

لجوء محافظ بنك الجزائر او تبرر التي تستدعي  ،الأوضاعالوضع أو لم يحدد المشرع 

لم يقدم أية أحكام تفصيلية حول طريقة تنظيم الدعم من طرف لتفعيل هذا الإجراء، كما أنه 

    .المساهمين الرئيسيين

  .تضامن الساحة المالية :ثانيا

التي تكون  دعوة مؤسسات القرض لمساعدة المؤسسة" يقصد بتضامن الساحة المالية، 

المتعلق  11-03رقم بنك الجزائر، بموجب الأمر محافظ خول وقد  .2"في وضعية صعبة

 والمؤسسات الماليةم مساهمة جميع البنوك ينظتصلاحية  ،بالنقد والقرض المعدل والمتمم

لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المودعين والغير، وحسن سير النظام المصرفي وكذا 

ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء إذا تبين أن وضع بنك ، 3لساحة الماليةة االمحافظة على سمع

  .4ما يبرر ذلك

 ؛، أن تتأثر المؤسسات الناشطة فيها بعضها ببعضالمالية الساحة طبيعة منإن 

لا  ،لوضعية صعبةأو بنك من البنوك فالآثار السلبية لتعرض إحدى مؤسسات القرض 

 وبسمعة ،البنكي الجهاز بأمن لمساستنحصر في المساس بمصالح المودعين، بل تتعداها ل

غير أنه . الساحة المالية و ما يبرر إقرار المشرع  لمبدأ تضامن، وهككل المالية الساحة

المشرع  أن نجدالمتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقم  99بالرجوع إلى نص المادة 

                                       

طبيعة الدعم  دغير أنه لم يكن يحد. على هذا الإجراءالملغى المتعلق بالنقد والقرض  10-90القانون لقد نص  -1

 ..الضروري الذي يتعين على المساهمين تقديمه

 .204. رجع سابق، صم،  »الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية  «بلعيد جميلة،  -2

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03رقم  الأمر ،99، المادة 02الفقرة  -3

 . والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل 11-03رقم  الأمرمن  99وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  -4
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مما يعني وهما عبارتان تفيدان الجوازية وعدم الإلزام  ،1"دعوة"و "يمكن" استعمل عبارتي 

  .المحافظلدعوة مؤسسات القرض وعدم استجابة الرفض إمكانية 

الأوضاع التي تستدعي لجوء محافظ بنك الجزائر لا تخاد الجزائري لم يحدد المشرع 

ئيسيين وجوب استنفاد إجراء دعوة المساهمين الر حة على كما أنه لم ينص صراهذا الإجراء 

في البنك لتقديم الدعم المالي قبل اللجوء إلى دعوة الساحة المالية للتضامن، مما يعني أن 

  . محافظ بنك الجزائر يتمتع بسلطة تقديرية واسعة إزاء هذا الأمر

هذا ويلاحظ أيضا، أن المشرع وضع البنوك والمؤسسات المالية في كفة واحدة، على 

 2على خلاف البنوك، لا يمكنها تلقي الودائع من الجمهور الرغم من أن المؤسسات المالية،

  .وعليه يفترض أنها غير ملزمة بحماية مصالح المودعين

  نيالفرع الثا

  ةيالمصرف الودائع ضمان نظام

انشاء أنظمة  بالعديد من الدول إلىلقد أدت ضرورة تعزيز الثقة في الجهاز البنكي 

ن هذا أ" نظام ضمان الودائع المصرفية " يستفاد من عبارة وما   ،3لضمان الودائع المصرفية

 11- 03بموجب الأمر رقم  ،الجزائر خول بنك قدلمودعين، و حماية اف النظام يستهد

، )ولا أ(  إنشاء وتسيير نظام ضمان الودائع المصرفية صلاحية ،المتعلق بالنقد والقرض

المتعلق بنظام ضمان الودائع  03-04وتطبيقا لذلك أصدر مجلس النقد والقرض النظام رقم 

الودائع القابلة للتعويض عن طريق نظام خلاله بين المصرفية، المعدل والمتمم، والذي من 

ثالثا (  المصرفي الودائع ضمان حالات اللجوء لنظامو  ،)ثانيا (  ضمان الودائع المصرفية

  .) رابعا (  الذي يتحصل عليه المودعون وفقا لهذا النظام قيمة التعويضوكذا ،  )

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03رقم  الأمر ،99الفقرة الأولى، المادة  -1

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03رقم  الأمر ،71المادة  -2
3- GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire " Institutions-Comptes-
Opérations-Services",8ème édition, op.cit, p. 129. 
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   .إنشاء وتسيير نظام ضمان الودائع المصرفية: أولا

 الودائع المصرفية ضمان جهاز إنشاء اختصاص دون سواه،  الجزائر، خول بنك لقد

 مساهمة أطلق شركة طرف من ريّ سي ريالأخ هذا ،1" المصرفية الودائع ضمان صندوق" وهو

  .2" المصرفية الودائع نضما شركة" تسمية،  هايعل

 وجببم المصرفية الودائع ضمان نظام على نص الجزائري  المشرع أن على الرغم من

إلى  لذلك تطبيقي نص أي لم يصدر أنه ، إلا3الملغى 10-90رقم  والقرض قانون النقد

 4المتعلق بضمان الودائع المصرفية 04-97، أين صدر النظام رقم 1997غاية سنة 

 2003ماي من عام  شهر ة فقد تم فييالمصرف الودائع ضمان شركة الملغى، أما إنشاء

حيث  ؛2003عام  "الخليفة" بنك اعتماد سحب تم عندما خاصة الخاصة البنوك أزمة بسبب

المصرفية  الودائع ضمان شركة بإنشاء ،موثق أمام ،وحيد مؤسس بصفته الجزائر بنك قام

الودائع  ضمان صندوق تسيير مسؤولية مساهمة لتتولى هذه الأخيرة شركة شكل على

  .5المصرفية

بالإنخراط في نظام ضمان الودائع  ،6ألزمت البنوك وفروع البنوك الأجنبية لقد

 بحصص بينها يوزع الذي الودائع المصرفية ضمان شركة رأسمال ، والإكتتاب في7المصرفية

 هذه على المحافظة علىشركة ضمان الودائع المصرفية  البنوك المساهمة وتسهر متساوية،

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 118الفقرة الأولى، المادة  -1

 .، المعدل والمتممالمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، 03-04نظام رقم ال ،06الفقرة الأولى، المادة  -2

 .المتعلق بالنقد والقرض ، الملغى 10-90 ، قانون رقم170المادة  -3

 25، مؤرخة في17يتعلق بضمان الودائع المصرفية، ج ر عدد  ، 1997ديسمبر  31، مؤرخ في 04- 97نظام رقم  -4

 .ملغى. 1998 مارس

 .، المعدل والمتمم، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية03-04نظام رقم ، ال06الفقرة الأولى، المادة  -5

 من الودائع تلقي من منعها والقرض قانون النقد لأن المصرفية، ضمان الودائع ة لنظاميالمال لا تخضع المؤسسات -6

 ودائع قانونا باستقبال لأنها المخولة النظام هذا أحكام بتطبيق فقط المعنية هي الأجنبية البنوك وفروع فالبنوك ؛الجمهور

 .الجمهور

 .المعدل والمتمم، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، 03-04، النظام رقم 02المادة  -7
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 وفقا للمساهمين، العامة الجمعية قانونا تقرره الذي الرأسمال تعديل حالة حتى في المساواة،

 وفروع كما ألزمت البنوك. 1المفعول الساري التشريع في عليها والكيفيات المنصوص للشروط

 هذه المصرفية، ضمان الودائع صندوق إلى ة،يسنو  نضما علاوة بدفع الأجنبية أيضا البنوك

 على الأكثر من مبلغ %1نسبتها  تتجاوز أن دون والقرض، النقد مجلس حددهاي العلاوة

  .2ودائعه

  .ضمان الودائع المصرفيةوق صند الودائع القابلة للتعويض عن طريق: ثانيا

من  05و  04بموجب المادتين الودائع القابلة للتعويض  ،المنظم البنكي بينلقد 

؛ حيث عرف المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدل والمتمم، 03-04النظام رقم 

عن كل رصيد دائن ناجم « بأنها،القابلة للاسترداد  ،و المبالغ الأخرى الشبيهةالودائع 

الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجدة في وضعية انتقالية ناتجة عن عمليات 

طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة لاسيما في مجال . ينبغي استردادهامصرفية عادية 

  .المقاصة

وتندرج ضمن هذا التعريف، ودائع الضمان عندما تصبح مستحقة والودائع المرتبطة 

غير الودائع و المبالغ الأخرى الشبيهة  ،ثم عدد بعد ذلك . 3 »... على السندات  بالعمليات

-03من الأمر رقم  73الأموال المنصوص عليها في المادة : القابلة للاسترداد والمتمثلة في

البنوك والمؤسسات المالية الودائع المتلقاة من ، 4النقد والقرض، المعدل والمتممالمتعلق ب 11

 على يملكون الذين الحساب من طرف المساهمين المتروكة في أو المتلقاة الأموالالأخرى، 

 ومحافظي والمسيرين مجلس الإدارة وأعضاء الرأسمال، من) %5 (خمسة في المائة  لالأق

ودائع الإدارة المركزية والمحلية وصناديق التأمينات الحسابات، ودائع الموظفين المساهمين، 

                                       

 .، المعدل والمتمم، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية03-04، النظام رقم 06، المادة 03والفقرة  02 الفقرة -1

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11- 03، الأمر رقم 118، المادة 02الفقرة  -2

 .، المعدل والمتمم، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية03-04، النظام رقم 04المادة  -3

 .، المعدل والمتمم، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية03-04، النظام رقم 04المادة  ،02الفقرة -4
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الودائع بالعملة للقيم المنقولة،  الاجتماعية وصناديق التقاعد ومؤسسات التوظيف الجماعي

الودائع غير الإسمية من غير المبالغ المستحقة الممثلة  لبنك الجزائر، بيعها الصعبة المعاد

المرخص لها بممارسة الودائع الاستثمارية للبنوك ، لوسائل الدفع المصدرة من طرف البنوك

ها حكم جزائي نهائي في حق المودع، الودائع الناجمة عن عمليات صدر فيهذه العمليات، 

المودع، بصفة فردية، على شروط معدلات فوائد امتيازية ساهمت  الودائع التي تحصل فيها

  .1ودائع شركة ضمان الودائع المصرفية للبنك،في تدهور الوضعية المالية 

 03-04المتمم للنظام رقم ، المعدل و 01-18إن الملاحظ من خلال النظام رقم   

المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، هو ان المنظم البنكي وسع من نطاق الودائع القابلة 

للتعويض عن طريق نظام ضمان الودائع المصرفية، وهو ما من شأنه تعزيز الثقة في 

    . 2الجهاز المصرفي، وحث العملاء على التعامل مع البنوك

  .المصرفية الودائع ضمان وء إلى صندوقحالات اللج: ثالثا

 عن البنك توقف حالة في إلا المصرفية الودائع ضماناللجوء إلى صندوق  يمكن لا

 اللجنة على يتعين، ما عدا حالة قيام إجراء خاص بتسوية قضائية أو إفلاس، و 3الدفع

 بدفع البنك يقوم لا عندما البنك لدى متوفرة غير أصبحت الودائع تصرح بأن أن المصرفية

 أن المصرفية اللجنة تعتبر عندما وكذلك المالية، بوضعيته لأسباب مرتبطة ستحقةم ودائع

 أجل في الودائع توفر بعدم تصرح أن المصرفية اللجنة على يجب، كما 4فيه مشكوك السداد

 يدفع لم البنك بأن الأولى للمرة أثبتت قد تكون أن بعد وعشرين يوما واحد ( 21 ) أقصاه

                                       

 .، المعدل والمتمم، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية03-04، النظام رقم 05المادة  -1

، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدل 03-04النظام رقم  من 05المادة رنة نص وهو ما يستفاد من مقا -2

 . 01- 18رقم قبل وبعد تعديلها بموجب النظام  .والمتمم

 .، المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض11- 03، الأمر رقم 118، المادة 05الفقرة  -3

 .المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدل والمتمم ،03-04، النظام رقم 13، المادة 02الفقرة  -4
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 ضمان شركة المصرفية اللجنة وتشعر المالية، ترتبط بوضعيته قد لأسباب مستحقة وديعة

  .1توفر الودائع عدم بمعاينة المصرفية الودائع

 لكل ويبين ودائعهم، توفر بعدم المودعين كل مسجلة رسالة وبواسطة فورا البنك يعلمبعد ذلك 

شركة  إلى يقدمها أن يجب التي الإثباتية والمستندات بها يقوم أن يجب التي مودع الإجراءات

 شركة ، أما2المصرفية الودائع صندوق تعويض من للاستفادة المصرفية ضمان الودائع

 الودائع غير فئة ضمن المدرجة المودعين مستحقات بمراجعةفتقوم  المصرفية الودائع ضمان

فيه  صرحت الذي يخالتار  من ابتداء أشهر،)  6( ستة  أقصاه أجل في وتدفعها المتوفرة

المحكمة  حكم تاريخ من اعتباراأو  ذلك، غياب في أو الودائع توفر بعدم المصرفية اللجنة

 أن المصرفية للجنة يمكن البنك، بإفلاس أو القضائية بالتسوية تحكم التي إقليميا المختصة

  .3واحدة مرة الأجل هذا تجدد استثنائيا

ما يفيد إمكانية  والقرض، المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد 11-03لم يتضمن الأمر رقم 

المسؤولين فيه  لمطالبة البنك أو محل المودعين المصرفية الودائع ضمان شركة حلول

 سار على؛ حيث 03-04رقم وهو ما تداركه المنظم البنكي لدى تعديله للنظام  بالتعويض،

                                       

 .، المعدل والمتمملق بضمان الودائع المصرفيةالمتع، 03-04، النظام رقم 13، المادة 04والفقرة  03الفقرة  -1

 .المعدل والمتمم لمصرفية،المتعلق بضمان الودائع ا، 03-04، النظام رقم 14المادة  -2

 .المعدل والمتمم ق بضمان الودائع المصرفية،، المتعل03-04، النظام رقم 15المادة  -3
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نص على أن تحل شركة ضمان الودائع المصرفية في الحقوق ، أين 1خطى المشرع الفرنسي

  . 2الغ التعويض المدفوعة لهموالدعاوى محل المودعين المعوضين في حدود مب

  .قيمة التعويض: رابعا

 03-04النظام رقم  قبل تعديل، مودع لكل الذي يمنح مبلغ التعويض لقد حدد

دينار جزائري  ألف تمائةبس، لق بنظام ضمان الودائع المصرفية المعدل والمتممالمتع

وعليه  ، دون تمييز بين كبار المودعين وصغار المودعين،3كحد أقصى) دج   600.000(

 تجاوزتعويض لا ت م، لا يتحصلون إلا علىالمودعين مهما ارتفعت قيمة ودائعهفإن كبار 

 البنك، نفس لدى المودع نفس ودائع مجموع على السقف يطبق هذا، و دج 600.000 قيمته

 المنصوص الوحيدة الوديعة لمفهوم طبقا المعنية والعملة الصعبة الودائع عدد كان مهما

وهو  ،4والقرض، المعدل والمتمم بالنقد المتعلق 11-03رقم الأمر من 118 المادة في عليها

 ، مقارنة بما هو5جعل المنظم البنكي محل انتقاد، على اعتبار أن قيمة التعويض ضعيفة ما

وقد تدارك المنظم البنكي ذلك برفع قيمة الحد . 6معمول به في تشريعات بنكية أخرى

لدى تعديله للنظام رقم  )دج  2.000.000( الأقصى للتعويض إلى مليوني دينار جزائري 

                                       

 ضد مسؤولية دعوى كل باشري يحل محل المودعين وأن أن ،المصرفية الودائع ضمان صندوقيمكن ل ،فرنسا في -1

 التي المبالغ تعويض عن كل أو بعض علىالمودعين  حصول أجل، من للمؤسسات الواقعيين أو القانونيين المسيرين

  .دفعوها
- L’article 312-16 du C M FF dispose que : «  Le fonds de garantie peut engager toute action 
en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour 
lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel », 
https://www.legifrance.gouv.fr. 

 .المعدل والمتمم ، المتعلق بضمان الودائع المصرفية،03-04مكرر، النظام رقم  15المادة  -2

 .المعدل والمتمم ،، المتعلق بضمان الودائع المصرفية03-04، النظام رقم 08الفقرة الأولى، المادة  -3

 .المتعلق بضمان الودائع المصرفية، المعدل والمتمم، 03-04، النظام رقم 08، المادة 02رة الفق -4

مرجع ،  »الحماية القانونية للودائع المصرفية لدى المؤسسات البنكية في التشريع الجزائري« بن الشيخ نور الدين،  -5

 .175. ، صسابق

 .175. ، صالمرجع السابق -6
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ومع ذلك تبقى قيمة التعويض ضعيفة  ،1رفيةالمتعلق بنظام ضمان الودائع المص 04-03

المئوية بحيث باحتساب قيمة التعويض وفقا لمعيار النسبة  دهب للمطالبةهناك من لذلك 

  .2تزيد قيمة التعويض أو تنقص بحسب قيمة الوديعة

ها إلى بالعملة الوطنية، أما بالنسبة للودائع بالعملة الصعبة فيتم تحويليتم التعويض 

أعلنت فيه اللجنة المصرفية عن عدم العملة الوطنية بالسعر المعمول به في التاريخ الذي 

توافر الودائع أو، في غياب ذلك، في تاريخ حكم المكمة المختصة إقليميا التي تحكم 

كما تعتبر مجموع ودائع الشخص الواحد، سواء كانت . 3بالتسوية القضائية أو إفلاس البنك

بالعملة الوطنية أو الأجنبية لدى نفس البنك، وديعة واحدة، لا يتجاوز التعويض المستحق 

وفي حالة كون الحساب مشترك فإن . 4عنها مجتمعة، الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا

 2000000( مجموع ما يتحصل عليه الشركاء من تعويض لا يفوق مليوني دينار جزائري 

دوي الحقوق ، مع فارق أن الحال في حالة تعدد  ، وكذلك هو5تقسم بينهم بالتساوي) دج 

للأحكام القانونية، والأحكام التي تنظم تسيير المبالغ  وفقا ددتح حصة كل واحد منهم

  .6المودعة

  

  

  

                                       

المتعلق بضمان الودائع  03-04يعدل ويتمم النظام رقم ، 2018أبريل  30، مؤرخ في 01-18النظام رقم ، 05المادة  -1

 .2018يوليو  15، مؤرخة في 42، ج ر عدد المصرفية

، مرجع  »الحماية القانونية للودائع المصرفية لدى المؤسسات البنكية في التشريع الجزائري«، بن الشيخ نور الدين -2

 . 175. ص سابق،

 .ع المصرفية، المعدل والمتمم، المتعلق بنظام ضمان الودائ03-04، النظام رقم 16المادة  -3

 .لنقد والقرض، المعدل والمتمم، المتعلق با11- 03، الأمر رقم 118 ، المادة04الفقرة  -4

 .، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدل والمتمم03-04، النظام رقم 11 المادة -5

 .، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدل والمتمم03-04، النظام رقم 12المادة  -6
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  الفرع الثالث

  كي كإجراء تصحيحيالبن الاندماجغياب إطار قانوني خاص ب

 لتركيز التجارية الشركات إليها تلجأ التي القانونية التقنيات أهم من الاندماج عدي

داخل الدولة تكوين الكيانات المصرفية العملاقة  ظاهرة تعدوكذلك  ،1الاقتصادية مشروعاتها

عن طريق الاندماج البنكي احدى أهم سمات العمل المصرفي الواحدة أو عبر الحدود 

 على المنافسة واشتداد المالية العولمة مواجهة أجل برزت من والتي العالمي المعاصر،

، كما يعتبر الاندماج البنكي احد الاجراءات التصحيحية التي تعتمدها 2العالمي المستوى

ية و الإشرافية في بعض الدول لتفادي الأثار السلبية لتعثر بنك من البنوك أو السلطات الرقاب

  .3إفلاسه

التي خولت البنك المركزي صلاحية اللجوء  ،4على خلاف بعض التشريعات المقارنة

أغفل المشرع الجزائري  وكذلك المنظم البنكي وضع إلى الاندماج البنكي كإجراء تصحيحي، 

سواء من حيث التأسيس أو من حيث ، )البنكية ( بالتجميعات المصرفية  ةخاص قواعد

وعليه فإن البنوك باعتبارها شركات مساهمة تخضع لذات الأحكام الناظمة . الرقابة عليها

                                       

، 28، العدد مجلة العلوم الانسانية،  » مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري«  ، ساميبن حملة  -1

 .252. ص، 2007ة، ديسمبر جامعة منتوري، قسنطين

 دراسات - الإنسانية والعلوم الحقوق مجلة، » منه ئريةزاالج البنوك وموقع المصرفي ندماج الا «لامية،  شهبون -2
 . 173. ص ،2009بالجلفة،  عاشور زيان جامعة، 09، العدد 04المجلد ، اقتصادية

على الاستمرار تقوم هذه الفكرة على دمج البنوك التي تعاني عدم القدرة على الاستمرار في النشاط في بنك أخر قادر  -3

  .ثار السلبية لحل البنك المتعثرلتشكيل كيان جديد واجتناب الآ

 .، مرجع سابق، ص »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، محمد  -

104. 

وشروطه الرقابة على الاندماج البنكي الطوعي، نذكر في هذا المجال على سبيل المثال التشريع المصري الذي نظم  -4

، حيث خول البنك المركزي المصري 2003لسنة  77انون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم وذلك بموجب ق

  .الاندماج ةصلاحية الترخيص باندماج البنوك، والرقابة على عملي

  .106- 103. المرجع السابق، ص ص -
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، الذي 1ص القانون التجاريلاندماج شركات المساهمة، والذي يجد أساسه القانوني في نصو 

  .2نص على مشروعية الاندماج والانفصال، وأخذ المساهمات في شركات أخرى

تعلق بالرقابة على الاندماج البنكي فإن المشرع الجزائري على غرار المشرع أما فيما ي

، لم ينظم الاندماج البنكي كصورة من صور التجميعات الاقتصادية بأحكام خاصة، 3الفرنسي

المتعلق  03-03الأمر رقم حيث يكتنفه الغموض، خاصة في مرحلة التأسيس، فإذا كان 

 %40بالمنافسة، المعدل والمتمم، قد أخضع إنشاء كل تجميع يرمي إلى تحقيق حد يفوق 

من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة، أو كل تجميع من شأنه المساس 

بالمنافسة لترخيص مسبق من مجلس المنافسة الذي يعتبر سلطة ضبط ذات اختصاص 

، فإن قانون النقد  والقرض هو الأخر يخضع تأسيس كل بنك خاضع للقانون الجزائري 4عام

، والتجميع البنكي عن طريق الاندماج 5لوجوب الترخيص المسبق من مجلس النقد والقرض

يجب لتحقيقه كما هو الحال بالنسبة للبنوك استيفاء شروط واجراءات التأسيس، خاصة إذا 

كان الاندماج يؤدي إلى خلق شخصية معنوية جديدة مستقلة عن البنك الدامج والبنك 

لقانون التجاري الجزائري المندمج، ويزداد الأمر تعقيدا إدا ما علمنا، أن اندماج الشركات في ا

  .6يمكن أن يتم في صور مختلفة، فقد يتم الاندماج بطريق الضم، أو المزج أو الانفصال

                                       

 . اري، المعدل والمتمم، المتضمن القانون التج59- 75مر رقم الأ -1

الأحكام العامة لاندماج شركات  ،المتضمن القانون التجاري ،59 -75من الأمر  748إلى  744تضمنت المواد من  -2

 .فتضمنت شروط وإجراءات الاندماج منه 762إلى  749أما المواد من  ،ساهمةالم

البنكي وضعيات التعسف والهيمنة في المجال  و الممارسات المقيدة للمنافسة في فرنسا، منح الاختصاص بالنظر في -3

ا ما كان هذ بعدعمليات التابعة للمهنة المصرفية، أو بال ،سواء تعلق الأمر بالعمليات المصرفية ،لمجلس المنافسة

غير أنه في المقابل أبقى على الغموض القائم حول الاختصاص بمراقبة التجميعات  .الاختصاص يؤول للجنة المصرفية

  .البنكية
- GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire, institutions- competes- 
operations - services, 8ème édition, op. Cit pp.145-146. 

 .المعدل والمتم ،، المتعلق بالمنافسة03-03، الأمر 19، و18، 17اد المو  -4

 .المعدل والمتمم ،، المتعلق بالنقد والقرض11-03، الأمر 94 المادةو  82 ةدالما -5

 .، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم59-75، الأمر رقم 744المادة  -6
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في العمل البنكي في الجزائر يمكن القول بانعدام الاندماج البنكي واقع إلى إنه وبالنظر 

الجزائر، سواء كان طوعيا، أو كإجراء تصحيحي تلجأ إليه السلطات الإشرافية والرقابية 

لمعالجة حالات التعثر والإفلاس البنكي، والقول بهذا لا يعني عدم الحاجة إلى تنظيم 

  :1الاندماج البنكي بنصوص قانونية خاصة، وذلك لعدة أسباب أهمها

مكن السلطات الرقابية من تلافي الأثار السلبية لتعثر بنك من البنوك أن الاندماج البنكي ي -

أو إفلاسه، وهو ما يحقق حماية أكبر لمصالح متعاملي وفي نفس الوقت يزيد من ثقتهم في 

  .البنوك

مكن البنوك من استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الواجب على أن الاندماج البنكي ي -

اد الدمة المالية لبنكين أو البنوك توفيره، والذي تزداد قيمته باستمرار، وذلك من خلال اتح

  .أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 . 180- 179. ، ص صمرجع سابق،  » منه ئريةاالجز  البنوك وموقع المصرفي ندماجالا « ، لامية شهبون -1
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   المبحث الثاني

  الرقابة بين المصالح المتعارضة لأطراف عمليات البنوك منظومةضرورة توفيق 

المتعاملين مع مصالح ن من أهم أهداف الرقابة على عمليات البنوك حماية إذا كا  

من  متعارضة هذه المصالحجهة أخرى، فإن من البنوك مصالح وحماية  ،البنك  من جهة

ق أحدهما حيل تحقإذ يست ،ا أيما ارتباطببعضه مرتبطةي نفس الوقت ف و ،الناحية العملية

صعوبة مدى و  ومن هنا تظهر حساسية الرقابة على البنوك وعملياتها، 1دون تحقق الأخر

  .، كونها تبحث التوفيق بين هذه المصالحتحقيق أهدافها

المطلب ( مظاهر حماية مصالح البنوك حث في ما يلي أهم قدم سنبانطلاقا مما ت

للوقوف ) المطلب الثاني (  مظاهر حماية مصالح العملاء في مواجهة البنوككذا و ، )الأول 

  .على مدى توفيق منظومة الرقابة على عمليات البنوك بين هذه المصالح

  المطلب الأول

  مظاهر حماية مصالح البنك

ى البنك إلى تحقيقها أو حمايتها؛ فهو بصفته تاجرا يسعى إلى تتعدد المصالح التي يسع

تعظيم أرباحه، وتوسيع مجال نشاطه، سواء بتنويع العمليات التي يمارسها أو بتوسيع نطاق 

نشاطه جغرافيا عن طريق فتح شبابيك له، أو حتى إقامة فروع له خارج إقليم الدولة التي يقع 

  . إلى حماية سمعته في السوق وحماية أسراره فيها مقره الرئيسي، كما يسعى أيضا

إن تحقيق البنك للمصالح السابقة والحفاظ عليها أو حمايتها يصطدم بمعوقات قانونية 

عدة؛ فالبنك لا يتمتع بالحرية المطلقة في ممارسة ما يرغب من عمليات، لأن المبدأ في 

ج المهنة المصرفية وممارسة ممارسة عمليات البنوك هو التقييد وليس الحرية، ذلك لأن ولو 

                                       

بنك مع مصالح العملاء، فالبنك بصفته تاجرا يسعى إلى تحقيق أكبر عائد ممكن من العمليات التي تتعارض مصالح ال -1

تربطه بعملائه، في حين يبحث العميل دائما عن خدمات دات جودة عالية وبأسعار منخفضة، وفي المقابل هناك ارتباط 

لبنك مرهون بمدى ثقة العملاء فيه وإقبالهم على وثيق بين مصالح البنك ومصالح العملاء، ذلك أن استمرار وتطور نشاط ا

 . خدماته، أو ايداع أموالهم لديه وهو ما يفرض عليه توفير الحماية لمصالح العملاء
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البنك لمختلف العمليات مرهون في الغالب بما تصدره جهات الرقابة الخارجية من قرارات 

لممارسة هذه العمليات، خاصة مجلس النقد والقرض، كما يمكن أن يتعرض البنك أثناء 

  .ممارسته لنشاطه لعقوبات تأديبية تحد من مجال نشاطه

ات القانونية التي سبق ذكرها توجد معوقات أخرى واقعية هذا وبالإضافة إلى المعوق

وعملية تندرج ضمن العلاقة بين البنك وعملائه، فالبنك مهما يكن حذرا، لا يستطيع تحصيل 

منه   جميع مستحقاته لدى عملائه، سواء كان ذلك عن قصد من العميل، أو عن غير قصد

  . ية نشاطهوهو ما يؤثر سلبا على ربحيته، وحسن سير واستمرار 

وجب البحث في مظاهر الحماية المقرة قانونا لمصالح البنك في  ،انطلاقا مما تقدم

، وتحديدا اللجنة المصرفي ومجلس النقد )الفرع الأول ( مواجهة سلطات الرقابة الخارجية 

    ). الفرع الثاني ( والقرض، وتلك المقررة لحماية البنك في مواجهة عملائه 

  الفرع الأول

  ر حماية مصالح البنك في مواجهة سلطات الرقابة الخارجيةمظاه

مما لاشك فيه أن القرارات الصادرة عن جهات الرقابة الخارجية، خاصة اللجنة 

المصرفية ومجلس النقد والقرض، لها تأثير كبير ومباشر على نشاط البنك، إما بالإيجاب أو 

بضمانات كافية في مواجهة اللجنة  بالسلب، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مدى تمتع البنك

، ومدى تمتعه بحق الطعن في قراراتها وقرارات ومجلس )أولا(المصرفية، لدى امتثاله أمامها 

  ؟ )ثانيا(النقد والقرض 

  . مدى تمتع البنك بضمانات كافية في مواجهة اللجنة المصرفية: أولا

مراقبة مدى إحترام  من أجل ضبط النشاط المصرفي، خولت اللجنة المصرفية صلاحية

وتقيد المتعاملين الاقتصاديين بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم النشاط البنكي وكذا 

وحيث أن الجزاء صلاحية القاضي، وحفاظا على . المعاقبة على الإخلالات المثبتة

رفاق الضمانات الأساسية لمتعاملي القطاع المصرفي، ارتأى المشرع وكذا المنظم البنكي ا
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ك بتكريسه لبعض ، وذل1صلاحية الجزاء  ببعض الضمانات المتعلقة بمبدأ المحاكمة العادلة

الحق في تقديم ، و )2(، والحق في الإعلام )1(، والمتمثلة في قرينة البراءة 2حقوق الدفاع

  .)4(، تسبيب القرار المتضمن فرض العقوبة )3( زمنية معقولةدفاع خلال فترة 

مبدأ افتراض البراءة من المبادئ المكرسة دستوريا، حيث ينص الدستور : قرينة البراءة -1

  في إدانته نظامية قضائية جهة تثبت حتى بريئا يعتبر شخص  كل « :الجزائري على أن

فترض أن وعليه ي.  3». نفسه  عن للدفاع ةاللازم الضمانات له تؤمن عادلةة محاكم إطار

   .كل شخص بريء حتى تثبت إدانته

ة ومع ذلك، لا يمكن للجنة المصرفي. مبدأ قرينة البراءة النقد والقرضلم يذكر قانون 

الإجراءات التأديبية مباشرتها  الاحتجاج بصمت النص التشريعي وتجاهل هذا المبدأ أثناء

فمما لا شك فيه، أن احترام هذا المبدأ يفرض عليها بقدر ما . ضد البنوك والمؤسسات المالية

يعهد إليها من صلاحية قمعية أثناء الإجراءات التأديبية، كما أن تجاهل هذا المبدأ يشكل 

  .4عليه مبدأ دستوري وانتهاك للحقوق الأساسية للخاضعين لرقابتها تعديا

                                       
1- HADDADI  Rym Chihab, «Les garanties accordées aux opérateurs face au pouvoir 

répressif de la Commission bancaire.», Les Annales de l’Université d’Alger 1, N°31-Tome 3, 

2017, p. 386. 

المتعلق بالنقد والقرض الملغى، ضمانات المحاكمة العادلة   10- 90لم يكرس المشرع الجزائري، في ظل القانون  -2

-04حيث تم تكريس بعض ضمانات الدفاع، بادئ الأمر، بموجب القرار رقم . للأشخاص المتابعين امام اللجنة المصرفية

مكرر  114المادة مل اللجنة المصرفية، أما التكريس القانوني لتلك الضمانات فقد تم بموجب المتعلق بتنظيم وع 2005

 .المتعلق بالنقد والقرض 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10الأمر رقم  المستحدثة بموجب

 7، مؤرخة في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس  6، مؤرخ في 01- 16، قانون رقم 56المادة  -3
 .2016مارس 

4- HADDADI Rym Chihab, , op.cit, p. 393. 
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لكل شخص الحق في أن يكون على علم فورا وبالتفصيل وبلغة  :الحق في الإعلام -2

( م الكيان ،  وهذا الحق وفقا للقانون البنكي، لا يشمل فقط إعلا1يفهمها بالتهمة الموجهة إليه

ولكن أيضا إمكانية اطلاع ، 2المعني بالوقائع التي تشكل المخالفات المنسوبة إليه) البنك

، وأخذ نسخة 3الممثل الشرعي للبنك بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاينة

ح إجراءات تأديبية ضد بنك أو مؤسسة مالية ، لذلك عندما تقرر اللجنة المصرفية فت4منها

   .5فإنها تقيد الوقائع المشكلة للمخالفات في سجل لدى الأمانة العامة للجنة المصرفية

بعد قيد المأخذ وتبليغ المستندات الواردة  :الحق في تقديم دفاع خلال فترة زمنية معقولة -3

ولهذا . في الملف إلى البنك المعني، يمنح القانون المصرفي للبنك الحق في إعداد دفاعه

في غضون ثمانية  المصرفيةلجنة الالغرض فإنه يتيح له الفرصة لتقديم ملاحظاته إلى رئيس 

 المصرفية ينص على في حين أن النظام الداخلي للجنة . 6أيام من تاريخ استلام الإرسال) 8(

يوما قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف اللجنة المصرفية ) 15(آجل  مدته خمسة عشر 

مما يعني تعارض أحكام النظام الداخلي للجنة المصرفية . 7وبطلب من الممثل الشرعي للبنك

، المتضمن 2005-04من القرار رقم  15مع قانون النقد والقرض، وعدم قانونية المادة 

أجل ثمانية  المفاضلة يمكن القول أنغير أنه من باب . تنظيم وسير عمل اللجنة المصرفية

                                       

الإنسان، المصادق عليه في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي من الميثاق العربي لحقوق  1-16، والمادة 3-14المادة -1

، المعتمد بتونس في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المتضمن التصديق على 2006فبراير  11، المؤرخ في 62-06رقم 

 .2006فبراير  15، مؤرخة في 8ج ر عدد  ،2004مايو 

 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03الأمر رقم مكرر،  114الفقرة الأولى، المادة  -2

 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03الأمر رقم مكرر،  114، المادة 2الفقرة  -3

4 - Ali 4, Art 17, décision n°04-2005, portant règles d'organisation et de fonctionnement de la 
Commission Bancaire. 

 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03مكرر، الأمر رقم  114الفقرة الأولى، المادة  -5

 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11- 03مكرر، الأمر رقم  14 ، المادة3الفقرة  -6
7- Art 15, décision n°04-2005, portant règles d'organisation et de fonctionnement de la 
Commission Bancaire. 
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يوما المنصوص عليها في ) 15(أيام غير كاف ويستحسن الأخذ بأجل خمسة عشرة ) 8(

  .سالف الذكر 2005-04القرار رقم 

بعد تقديم ملاحظاته، يتم استدعاء الممثل الشرعي للبنك إلى الجلسة التأديبية 

، وعندها يمكن للمثل 1يوما على الأقل )15(للاستماع إليه قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر 

  . 2الشرعي للبنك أن يستعين بوكيل من اختياره

إن إشراك البنك في الإجراء التأديبي يمكن أن يدفعه إلى قبول القرارات المتخذة ضده 

  .   3بشكل أفضل، كما يمكنه في ذات الوقت من الدفاع عن حقوقه

يجب أن تكون  « : نص على أنهلقد  :عقوبة تأديبية تسبيب القرار المتضمن فرض -4

لا يجوز النطق بالحكم  « : كما نص أيضا على أنه، 4 »الأوامر والأحكام والقرارات مسببة

إلا بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون، وأن يشار إلى النصوص 

  .5 ». المطبقة

أن المشرع لم يلزم اللجنة  قانون النقد والقرض،يظهر الفحص الدقيق لأحكام قانون 

 6المصرفية بتسبيب قرارتها التأديبية، على خلاف بعض السلطات الإدارية المستقلة الأخرى

تبرير قراراتها بشأن العقوبات التأديبية من باللجنة المصرفية إلى تكريس الالتزام مما حدى ب

                                       
1- Art 17, décision n°04-2005, portant règles d'organisation et de fonctionnement de la 

Commission Bancaire. 

 .معدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض، ال 11-03الأمر رقم مكرر،  114، المادة 4الفقرة  -2

3- HADDADI  Rym Chihab, «Les garanties accordées aux opérateurs face au pouvoir 
répressif de la Commission bancaire.», op.cit, p. 3390. 

دارية، ج رعدد ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ2008فبراير  15، مؤرخ في 09-08، قانون رقم 11المادة  -4

 .2008أبريل  23، مؤرخة في 21

 .دنية والإداريةتضمن قانون الإجراءات المالم، 09-08، قانون رقم 277المادة الفقرة الأولى،  -5

-2002من القانون رقم  150 حيث نص المشرع في المادة، لجنة تنظيم الكهرباء و الغاز  نذكر على سبيل المثال -6

فبراير  6مؤرخة في   8، يتعلق  بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد   2002فبراير  5، مؤرخ في 01

 .  » .قضائيويمكن أن تكون موضوع طعن . يجب أن تكون العقوبات مبررة « : ه، على أن2002
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، لذلك يستحسن تكريس هذا الالتزام 1المتضمن نظامها الداخلي 2005-04خلال القرار رقم 

ح ضمن أحكام قانون النقد والقرض، لكي تكون قرارات اللجنة المصرفية قانونيا وبشكل صري

     . ذات مصداقية وتلقى قبولا لدى المخاطبين بقراراتها

 . حق الطعن في قرارات اللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض: ثانيا

 لقد ميز المشرع الجزائري بشأن القرارات التي تصدرها اللجنة المصفية، بين قرارات

، وكذلك هو الحال )1(قابلة للطعن من طرف البنوك، وبين قرارات أخرى لا تقبل الطعن 

 .)2(بالنسبة للقرارات التي يصدرها مجلس النقد والقرض 

المصرفية بموجب الأمر رقم  اللجنة خولتلقد  :الطعن في قرارات اللجنة المصرفية -1

 مخالفة عن العقاب توقيع حيةالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، صلا 03-11

 وفي مقابل ذلك جاءت. المصرفية المهنة سير حسن وقواعد والتنظيمية القانونية النصوص

 للطعن القابلة القرارات وكذا الطعن وأثار وآجال كيفيات لتحديد من نفس الأمر 107المادة 

  :  ، والتي من خلالها نستخلص ما يلي القضائي

 المتعلقة القرارات في للطعن القابلة المصرفية اللجنة قرارات رالجزائري حص المشرع أن - 

، وعليه فإن أي قرار من 2التأديبية والعقوبات أو المصفي، مؤقتا، بالإدارة قائم بتعيين فقط

 حين في. غير القرارات التي سبق ذكرها، لا يمكن أن يكون موضوع طعن أمام القضاء

 مستقلة وأن ريةإدا سلطة بمثابة هي المصرفية أن اللجنة على الجزائري مجلس الدولة  استقر

 الإنذارات كتوجيه التأديب سلطة ممارسة ذلك بما في الطعن، تستوجب الإدارية قراراتها كل

                                       
1- Ali 2, art 21, décision n°04-2005, portant règles d'organisation et de fonctionnement de la 
Commission Bancaire. 

. ..« : على أن المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض،  11- 03رقم  الأمرمن  107من المادة  2الفقرة حيث تنص  -2

 .».يبية وحدها قابلة للطعن القضائي بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأدن قرارات اللجنة المتعلقة تكو 




	ت ا����ك�� �� ا��	ب ا��	��                                      ��ى ��	�
� ا���	�� 

 

269 

 

، ونحن بدورنا نؤيد ما 1مالية وغير العقوبات المالية وتسليط الاعتماد، وسحب والتوبيخات

 .جاء بهذا القرار

الدولة  مجلس اختصاص من المصرفية اللجنة قرارات ضد المرفوعة الطعون النظر في أن - 

يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار تحت طائلة رفضه شكلا، وأن ) 60(وذلك في أجل ستين 

 القرار تنفيذ وقف بمبدأ التي تقر العامة بذلك الأحكام ، مخالفا2للتنفيذ موقفة الطعون غير

 المصرفية اللجنة قرار لأن معقول غير موقف وهذا المدعي، ضمانا لمصلحة فيه المطعون

 أو مخالفة السلطة في انحراف من البطلان أسباب أحد على يفترض شموله إداري قرار كأي

 الدولة مجلس ، وهو ما ذهب إليه3إلغاؤه يمكن ثمة ومن ءات،احترام الإجرا أو عدم القانون

-283المادة  لنص استنادا بنك بسحب اعتماد يتعلق 2003ديسمبر  30بتاريخ  له قرار في

المصرفية  اللجنة عن صادر قرار بتوقيف قضى ، حيث4المدنية الإجراءات قانون من 2

  .المشرع بموجب نص خاص كرسه ليخالف بذلك ما

يصدر مجلس النقد والقرض نوعين من : الطعن في قرارات مجلس النقد والقرض -2

، وأخرى فردية، تختلف عن بعضها البعض من حيث -أنظمة –رات تنظيمية قرا: القرارات

  .المخاطبين بها و الأحكام المتعلقة بالطعن فيها

أما القرارات التنظيمية فيخاطب من خلالها كافة مؤسسات القرض دون تمييز وتصدر 

صرفية، في شكل أنظمة، فهي بمثابة قواعد عامة تعنى بتحديد شروط الالتحاق بالمهنة الم

وشروط ممارستها، أو ممارسة بعض النشاطات المصرفية، وكذا مختلف الالتزامات التي 

دون  ،وقد خول المشرع للوزير المكلف بالمالية. 5يتعين على مؤسسات القرض الامتثال لها

                                       

 . 2000 ماي  8 في المؤرخ، 2119 رقم الدولة مجلس قرار -1

 .والمتمم ، المتعلق بالنقد والقرض المعدل11-03، الأمر 107، المادة 4والفقرة  3الفقرة  -2

 .271. ، صمرجع سابق،  » الجزائري القانون في القرض و لادخار ا تعاونيات  « ،سناء قندوز -3

 .2006لسنة  5 العدد الدولة، مجلس مجلة، 2003 ديسمبر 30 في مؤرخ ،019452 رقم الدولة مجلس قرار -4

  .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر 62الفقرة الأولى، المادة  -5
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) 60(، وذلك خلال آجل ستين 1ة الطعن بالإبطال في هذا النوع من القراراتغيره، صلاحي

يوما ابتداء من تاريخ نشر النظام محل الطعن تحت طائلة رفضه شكلا، وهو ما جعل 

حق الطعن للمخاطبين بهذه الأنظمة، خاصة البنوك  المشرع محل انتقاد بسبب اغفاله منح

  .  ، على اعتبار أن مثل هذه الأنظمة قد تؤثر سلبا في نشاطها2والمؤسسات المالية

بالقرارات في مجال النشاطات المصرفية  وأما القرارات الفردية، والتي سماها المشرع

فيخاطب مجلس النقد والقرض من خلالها إحدى مؤسسات القرض منفردة، وتكون هذه 

ن حيث وهذه القرارات لا تختلف عن الأنظمة م. 3القرارات في شكل تراخيص، أو اعتمادات

، غير 5وآجال الطعن فيها 4الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون المرفوعة ضدها

الجهة صاحبة الحق بالطعن؛ حيث لا يسمح بالطعن فيها إلا  أنها تختلف عنها من حيث

، أي مؤسسات القرض، 6للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستهدفين من القرار مباشرة

ئي في قرارات مجلس النقد وبذلك يكون المشرع قد مكن البنوك من حق الطعن القضا

المعدل  11-03غير أنه بالرجوع إلى الأمر رقم . والقرض في مجال النشاطات المصرفية

بعض الأحكام تعارض والمتمم والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة به يمكن ملاحظة 

                                       

حيث التمس ؛ لدى فصله في قضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر 2138وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره رقم  -1

التصريح بعدم قانونية  ،تجريد يونين بنك من صفة الوسيط من طرف مديرية رقابة الصرفاثر  -يونين بنك –المدعي 

يمكن أن يسحب بنك الجزائر صفة   «  :المتعلق بمراقبة الصرف التي تنص على أن 07-95من النظام رقم  15المادة 
وفي مقابل ذلك تمسك المدعى عليه بأن إبطال النظام الصادر عن مجلس النقد . ».... الوسيط المعتمد من كل مستفيد

  .والقرض من صلاحية الوزير المكلف بالمالية دون غيره

، قضية يونين بنك ضد محافظ بنك 08/05/200، قرار في 002138لدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم مجلس ا -

 .79 - 75. ، ص ص2005، 6الجزائر، العدد 

 .231. ، مرجع سابق، ص »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري «   عميور فرحات، -2

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر 62، المادة 2الفقرة  -3

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر 62، المادة 2الفقرة  -4

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر 62، المادة 2الفقرة  -5

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر 65، المادة 5الفقرة  -6
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س غياب التكري المتعلقة بالطعن في قرارات المجلس المتعلقة بالترخيص والاعتماد، و

   .في بعض اقرارات المجلس الطعن مكانيةلإ الصريح

من  03تنص الفقرة : تعارض بعض الأحكام المتعلقة بقرارات مجلس النقد والقرض -أ

يصدر المحافظ القرارات في « : المعدل والمتمم على أن 11- 03من الأمر  65المادة 

في الجريدة ) وج) وب) ت أوتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرا. مجال النشاطات المصرفية

من النظام  06في حين تنص المادة . » .الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة  02-06رقم 

قامة فرع ، وكذا إ...يدخل الترخيص الممنوح والمتعلق بتأسيس بنك « : مالية أجنبية على أنه

  :من خلال هذين النصين، نلاحظ ما يلي.  ». ، حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه...بنك 

أن القرارات القاضية بالترخيص بفتح البنوك، هي إحدى القرارات التي يتعين على مجلس  -

من الأمر  65من المادة  03النقد والقرض نشرها في الجريدة الرسمية طبقا لنص الفقرة 

من  03المعدل والمتمم؛ وعليه فإن مجلس النقد والقرض، يخالف أحكام الفقرة  03-11

المتعلق بالنقد والقرض، فالواقع العملي يكشف بأن مجلس  11-03من الأمر  65المادة 

النقد والقرض لا يقوم بنشر قرارات الترخيص في الجريدة الرسمية، وإنما يكتفي فقط بنشر 

المتعلق بالنقد  11-03الأمر  93المالية تطبيقا لنص المادة قائمة البنوك والمؤسسات 

 .1والقرض المعدل والمتمم

، لقاعدة قانونية أسمى منها درجة، وهي 02-06من النظام  06مخالفة مضمون المادة  -

نص المادة ، لذلك نتساءل عن القيمة القانونية ل11-03من الأمر  65من المادة  03الفقرة 

 ؟ 02- 06من النظام  06

                                       

يمسك المحافظ  «  :على أنالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم ، 11-03رقم  من الأمر 93ث تنص المادة يح -1
   .محينتين ماليةقائمة البنوك وقائمة للمؤسسات ال

  .في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتنشر هاتان القائمتان كل سنة

  . »... كما ينشر كل تعديل حسب الأشكال نفسها
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يتعلق : في بعض قرارات مجلس النقد والقرض الطعن مكانيةباغياب الإقرار الصريح  -ب

  .الأمر تحديدا بقرارات سحب التراخيص والقرارات القاضية برفض منح الإعتماد

 ينصا على لم المصرفيين والتنظيم التشريعففيما يتعلق بقرارات سحب التراخيص، فإن 

الممنوح لتأسيس بنك أو فرع بنك  الترخيص سحب قرارات في القضاء أما الطعن إمكانية

المحدد لشروط تأسيس  01-93أجنبي، هذا على خلاف ما كان مقرر في إطار النظام رقم 

 سحب أسباب لنفس الترخيص سحب إمكانية أقر الذي البنوك والمؤسسات المالية وفروعها

 لبط بتقديم ملزمون المؤسسين خاصة وأن ،2قانونيا فراغاوهو ما يعتبر  ، 1الاعتماد

تحت طائلة  الترخيص، تبليغ تاريخ شهرا من) 12(عشر  اثني أجل أقصاه في الاعتماد

 في خاص نص إدراجالأمر الذي يستدعي  3الرخيص من طرف مجلس النقد والقرض سحب

 قرار مخاصةمن المؤسسين  وتمكين الترخيص سحب مسألة ينظم والقرض النقد قانون

  .القضاء، لأن مثل هذه القرارات تلحق خسائر كبيرة بالمؤسسين أما السحب

على خلاف القرار  القرارات القاضية برفض منح الإعتماد، فإنهوأما فيما يتعلق ب 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل  11-03الأمر رقم المتعلق بطلب الترخيص، لم يتضمن 

والمتمم والنصوص الصادرة تطبيقا له ما يفيد إمكانية الطعن في القرار القاضي برفض منح 

الاعتماد، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن السبب؟، خاصة وأن استيفاء شروط وإجراءات 

مساهمة وصولا إلى  طلب الاعتماد، من طلب للترخيص فتأسيس البنك في شكل شركة

  .مرحلة طلب الاعتماد، لابد وأن تكون قد كلفت القائمين بها وقتا وأموالا معتبرة

  

                                       

المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية ، 01-93ام رقم ، النظ7المادة  -1

 )ملغى. (أجنبية

 .244. مرجع سابق، ص ، »تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري «   عميور فرحات، -2

شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة لحدد ، الم02-06، النظام رقم 8، المادة 2الفقرة  -3

 .مالية أجنبية
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  الفرع الثاني

 مظاهر حماية مصالح البنك في مواجهة عملائه 

البنك مهما يكن في علاقته بعملائه، يكون البنك معرضا باستمرار لخطر عدم السداد، ف

ستحقاته لدى عملائه، سواء كان ذلك عن قصد من حذرا، لا يستطيع تحصيل جميع م

وهو ما يؤثر سلبا على ربحيته، وحسن سير واستمرارية  ،منه  العميل، أو عن غير قصد

لذلك وبالإضافة إلى إلتزام البنك بالاستعلام عن العميل فإنه يقع على عاتقه أيضا  نشاطه،

  ).ثانيا ( أخد ضمانات عن القروض التي يمنحها لعملائه 

بالحق في عدم  البنوكتتمتع ص، أنه على خلاف أشخاص القانون الخا ويلاحظهذا 

  .)أولا (  التعاقد

  .تمتع البنك بالحق في عدم التعاقد: أولا

لم يتضمن التشريع الجزائري أي نص قانوني يلزم البنك بالتعاقد، ماعدا القانون رقم 

رية، الذي منع رفض بيع سلعة أو المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجا 04-02

والذي يعد  ،)2(، وتكريس حق الزبون في حساب بنكي )1(تأدية خدمة بدون مبرر شرعي 

  .   منفذا للقيام بالعديد من العمليات المصرفية

بالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أنه لا يوجد  :غياب نص قانوني يلزم البنك بالتعاقد -1

 02-04من القانون رقم  15ما عدا نص المادة . لبنك بالتعاقدأي نص قانوني يلزم ا

: منها على أنه 2المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، التي تنص في الفقرة 

يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة « 

  . ». للبيع أو كانت الخدمة متوفرة

لوهلة الأولى، أنه لا يوجد ما يحول دون إمكانية إخضاع البنوك لأحكام نص يبدو ل

من المادة  2إلا أن التدقيق في مضمون الفقرة . 02- 04من القانون  15من المادة  2الفقرة 

سالفة الذكر يقودنا استبعادها من التطبيق على البنوك، والسبب في ذلك أن المنصوص  15
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من  20، 19، 18، 17، 16جانب الأفعال الواردة في المواد عليه في هذه الفقرة وإلى 

تعتبر في نظر المشرع ممارسات تجارية غير شرعية ومعاقب عليها  02-04القانون رقم 

بغرامة مالية من مئة ألف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار، وبذلك يكون هذا النص قد بين 

أو تقديم الخدمة في حق الأعوان الشروط الواجب توافرها لثبوت جنحة رفض بيع سلعة 

الاقتصاديين التي يكون الغرض منها التأثير في الأسعار وما ينجم عنه من مساس بمصالح 

في حين أن الغاية الأساسية من رفض البنك . المستهلكين أو الأعوان الاقتصاديين المنافسين

ماية مصالحه فتح حساب بنكي ليست محاولة التأثير في الأسعار مطلقا، وإنما هي ح

ومصالح زبائنه من المخاطر التي يمكن أن تنتج عن فتح حساب بنكي لشخص مشتبه فيه 

أو ذا سمعة سيئة، إذ ييسر له السبيل لاستعماله كوسيلة للغش والاحتيال تجاه زبائن البنك 

 02-04من القانون رقم  15من المادة  2والغير، مما يعني استبعاد تطبيق نص الفقرة 

  . 1 بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في حق البنوكالمتعلق 

تتعدد وتتنوع العمليات : الاستخدامات تكريس حق الزبون في حساب بنكي محدود -2

تكون محل تعاقد بين البنك والعميل، والملاحظ من المصرفية كما سبق بيانه، وكل عملية قد 

خلال واقع العمل المصرفي أن أغلب العمليات وأهمها تتطلب توفر العميل على حساب 

، لذلك كرس المشرع الجزائري حق الزبون في الحصول على حساب بنكي 2بنكي لإتمامها

غير أنه وباستقراء . 3 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03بموجب الأمر رقم 

  :التي كرست هذا الحق يتبين ما يلي 11-03مكرر من الأمر رقم  119نص المادة 

                                       

 .21-20. مرجع سابق، ص ص ، »المسؤولية المدنية للبنك في مجال الحسابات «  ،عبد الحققريمس  -1

تشريعية  -بصرف النظر عن الاعتبار النفسي والمعنوي لدى الأفراد، يمكن الملاحظة بأن الكثير من النصوص "  -2

  .".فرض على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على السواء بأن يكون لهم حساب بنكيت –كانت أو تنظيمية 

 .25. سابق، صالمرجع ال -

بغض النظر «   :ه، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على أن11- 03 مكرر من الأمر رقم 119تنص المادة  -3

عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك يمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة 

  .بنوك، ولا يملك أي حساب أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب
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أن المشرع يشترط في طلب الزبون فتح حساب بنكي، أن يكون طلبه قد قوبل بالرفض من  -

  . 2،  وهو ما يعتبر تكريسا ضمنيا لحق البنك في رفض فتح حساب بنكي للزبون1عدة بنوك

أن المشرع كرس حق الزبون في نوع واحد من الحسابات البنكية وهو حساب الودائع،  -

وأكثر من ذلك . 3ولعل السبب في ذلك أن حساب الودائع لا يكون مصدرا لمخاطر كثيرة

للبنوك  المعدل والمتمم 11-03ن الأمر رقم م 119من المادة  2الفقرة المشرع بموجب 

  .الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوقبحصر 

المعدل والمتمم، إجراءات  11-03بموجب الأمر رقم  لم يحدد ،المشرع الجزائريإن 

حصول الزبون على حساب بنكي بتدخل من بنك الجزائر، كما لم يعرف عمليات الصندوق 

ديسمبر  26  المؤرخة في 03- 12رقم المنظم البنكي بإصداره التعليمة وهو ما تداركه 

زبون ما، أن والتي من خلالها ألزمت البنوك في حالة رفضها فتح حساب بنكي ل  ،20124

، و تسليم شهادة 5تعلم هذا الأخير بإمكانية توجهه إلى بنك الجزائر لكي يعين له بنكا مناسبا

، كما 6من التعليمة 1رفض فتح الحساب للزبون، تحرر وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 

أيام ابتداء من تاريخ استلامه للطلب مرفقا ) 5(، مدة خمسة 03-12حددت التعليمة رقم 

بالشهادة أو شهادات الرفض وتصريح شرفي من المعني بعدم امتلاكه لأي حساب مصرفي، 

  . 7جزائر على طلب فتح الحساب البنكيكآجل لرد بنك ال

                                                                                                                        

 .». ن البنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوقويمك= 

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 119لأولى، المادة الفقرة ا -1

 مجلة، »  المبرر غير تشريعي تردد البنكي الحساب في الحق من الجزائري المشرع موقف «، العزيز عبد بوخرص  -2

 .4. ، ص2017، 4، العدد7المجلدة الجلفة، جامع،  التراث

 .9. المرجع السابق، ص  -3

4- Instruction N°= 12-03 du 26 December 2012, fixant la procédure relative au droit au 
compte. http:///www.Bank-of-Algeria.dz. 
5-Art 5, Instruction N°= 12-03, fixant la procédure relative au droit au compte. 
6-Art 3, Instruction N°= 12-03, fixant la procédure relative au droit au compte. 
7-Art 4, Instruction N°= 12-03, fixant la procédure relative au droit au compte. 
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عمليات الصندوق بأنها الخدمات البنكية  03-12هذا وقد عرفت التعليمة رقم 

ت الحاصلة فتح مسك وغلق الحساب، الإرسال الدوري لكشف العمليا: الأساسية والمتمثلة في

عبر الحساب، تحصيل الشيكات والتحويل المصرفي، ايداع وسحب الأموال لدى شباك البنك 

الماسك للحساب، الوفاء عن طريق الاقتطاع، أو التحويل المصرفي وسائل الاطلاع عن بعد 

   .1على رصيد الحساب إذا كان لدى البنك هذه الخدمة، البطاقة البنكية

ما تقدم، يتضح أنه وبالرغم من الاعتبارات القانونية التي تعطي للزبون الحق في م

يمكن القول   الحساب البنكي، منعا لتعسف البنوك في استعمال حقها في الرفض، إلا أنه

لبنوك في رفض فتح حساب بنكي، ومن ثم بأن المشرع وكذا المنظم البنكي يدعمان حرية ا

حريتها في عدم التعاقد، وهو ما يتجلى من خلال الاجراءات الواجب على الزبون اتباعها 

لفتح حساب بنكي بتدخل من بنك الجزائر، وحصر الخدمات التي يمكن القيام بها من خلال 

العميل  لحق زائيةج حماية الجزائري المشرع وكذا عدم. ذلك الحساب في عمليات الصندوق

 75 ب تقدر غرامة جبائية وضع الذي الفرنسي المشرع خلاف علىفي الحساب البنكي، 

  .2الحساب في بالحق المتعلقة الأحكام من يخالف لكل أورو

  .الائتمانالبنك بأخذ ضمانات عن الزام : ثانيا

تأمينات يقدمها طالبو الائتمان إلى : " المصرفي قانونيا بأنهاتعرف ضمانات الائتمان 

 تختلفو  .3 ."البنوك في صورة نقدية أو عينية بشرط توافر عنصر الثقة بين المقترضين

                                       
1-Art 7, Instruction N°= 12-03, fixant la procédure relative au droit au compte. 

مرجع  ،»  المبرر غير تشريعي تردد البنكي الحساب في الحق من الجزائري المشرع موقف« ، العزيز عبد بوخرص  -2

 .10. ص سابق،

درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين رسالة لنيل  ، »ضمانات الائتمان المصرفي «تامر ريمون فهيم،  -3

  .26. ، ص2011شمس، 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  »لية البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري مسؤو  « جليلة، مصعور : نقلا عن -

، 2016، -1-اسية، جامعة باتنةدكتوراه العلوم في القانون تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السي

 .117. ص
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؛ فقد تكون ضمانات شخصية كالكفالة والتضامن 1الضمانات التي يمنحها العميل للبنكأنواع 

ل معين منقولا اقد تكون ضمانات عينية بتخصيص مالاحتياطي على الأوراق التجارية، و 

كان أو عقار لصالح البنك للتنفيذ عليه في حال تأخر أو امتناع العميل عن السداد في 

  .الآجال المتفق عليها

متعارف عليها في الوسط ال البنوك للضمانات الائتمانية من الأموراشتراط وإذا كان 

الضمانات رع وكذا المنظم البنكي لبعض جوانب ن ذلك لا ينفي تنظيم المشفإ. المصرفي

المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات  08-11الائتمانية؛ فبالرجوع إلى النظام رقم 

المالية نجده يعتبر الضمانات الائتمانية من أهم المعطيات التي يعتمد عليها في تقييم 

مجموع التغيرات التي قد تطرأ تبار مخاطر القروض، ولذلك ألزم البنوك بالأخذ بعين الاع

على العائدات المستقبلية لتلك الضمانات بما في ذلك الرهن القانوني على الممتلكات العقارية 

الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تأثير  ، وكذا2للمدين، والرهن الحيازي على المعدات والتجهيزات

الرهن العقاري على الحق العيني العقاري الناتج عن عقد تنازل عن أرض تابعة للملكية 

الخاصة للدولة والبناءات التي تشيد على هذه الأرض كضمان لاسترداد القروض الممنوحة 

المتضمن نسب  01-14كما نجد أيضا أن النظام رقم . 3حرا لتمويل مشروع استثماري

الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية قد تضمن بعض المعايير والقواعد التي يتم 

     . 5، وشروط قبولها4تقييم الضمانات بحسب العمليات الائتمانيةمن خلالها 

زائري المتعلق بالنقد والقرض، نجده أن المشرع الج 11-03بالرجوع إلى الأمر رقم  هذا

قد منح البنوك والمؤسسات المالية امتيازا على جميع الأملاك والديون والأرصدة المسجلة في 

                                       

 .117. صمرجع سابق، ،  »مسؤولية البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري  « مصعور جليلة،  -1

 .، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية08-11، النظام رقم 42المادة  -2

 .لق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، المتع08-11، النظام رقم 43المادة  -3

 .المتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية 01-14ام رقم ، النظ17والمادة 16المادة  -4

 .المتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، 01- 14، النظام رقم 18المادة  -5
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الحساب ضمانا لدفع كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف كل الديون المستحقة 

للبنوك والمؤسسات المالية أو المخصصة لها كضمانة، ولإيفاء السندات المبيعة لها أو 

لها كرهن حيازي وكذا لضمان أي تعهد تجاهها لكفالة أو تكفل أو تظهير أو  المسلمة

كما رتب المشرع هذا الامتياز فورا بعد امتيازات الاجراء والخزينة وصناديق التأمين . 1ضمان

  .2الاجتماعي

المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم بعض  11-03تضمن الأمر رقم كما 

، هذه الأحكام فيها خروج عن 3الأحكام الخاصة بالتحصيل القضائي للديون المصرفية

، لأنها تمكن البنوك من تحصيل ديونها دون بمثابة امتيازات للبنوكالقواعد العامة وتعتبر 

   . 4اتباع بعض الاجراءات القضائية التي تتميز بالتعقيد والطول

  الثانيالمطلب 

  البنكحماية مصالح عملاء مظاهر 

تعتبر حماية مصلحة المودعين في الحصول على ودائعهم أو تأمينها  بيانه ،كما سبق

وهي كذلك من  أهداف الرقابة المصرفية بصفة عامة،من أهم  مختلف المخاطرضد 

وتحفزهم على الإذخار وايداع أموالهم  في نفوس المودعيني تبث الثقة والطمأنينة الوسائل الت

البنك جابا على أداء الجهاز البنكي ككل، على اعتبار أن لدى البنوك، الأمر الذي ينعكس اي

 .ما يتلقاه من أموال من الجمهور يعتمد في نشاطه على استثمار

لها في الباب  مما لاشك فيه أن أوجه الرقابة على عمليات البنوك التي سبق التطرق

ك سواء كانوا مودعين و صالح عملاء البنحمل في طياتها العديد من مظاهر حماية مالأول، ت

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11- 03الأمر رقم  121الفقرة الأولى، المادة  -1

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 121، المادة 2قرة الف -2

 .لقرض، المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد وا11-03، الأمر رقم 124، 123، 122، 121المواد  -3

 .176. ، مرجع سابق، ص »زائري لية البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجمسؤو  « ، جليلة مصعور -4
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لأنها ، أو مقترضين أو ممن يلجؤون إلى البنك للاستفادة من مختلف الخدمات التي يعرضها

البنوك ستمرار انشاء جهاز بنكي على قدر من الكفاءة والنزاهة، كما تبحث ضمان اتبحث 

وبالتالي قدرتها على الوفاء  سيولتهاو  الحفاظ على ملاءتها ، من خلالنشاطهاممارسة ي ف

  .في مواجهة عملائها

ك بشروط الالتحاق البنو زام ك لاتقف عند مجرد الو ح عملاء البنإن حماية مصال

تندرج للحماية أخرى  هناك مظاهر، بل اظ على ملاءتهاالحفبالمهنة المصرفية، ومتطلبات 

الفرع ( والتي تبحث حماية رضا العميل من جهة  ،البنك والعميل بينالمباشرة علاقة ضمن ال

حماية مصالح العميل خلال و  لعقد بصورة نهائية او بعد إبرامه،سواء قبل إبرام ا، )الأول 

  .)الفرع الثاني ( مختلف مراحل تنفيذ العقد 

  الفرع الأول

  مظاهر حماية رضا العميل

إنشاء العقود التي تقوم على أساس  من أهم مبادئ  ،الإرادةمبدأ سلطان  إذا كان

ومع ظهور  ،مقابل ذلك فإنه في استقرار المعاملات، والأخذ به يحققالتراضي بين الطرفين 

خبرة كبيرة في مادية و توفرهم على إمكانيات  بحكم  يحتلون مراكز قويةمهنيين متخصصين 

خاصة مع  ،شيئا فشيئا المبدأهذا  طيف منالتلإلى  ظهرت الحاجةفقد مجال اختصاصهم، 

يكون للطرف قد تتضمن شروطا تعسفية لا التي  النموذجيةظهور ما يسمى بالعقود 

  .فرصة لمناقشتها وإن كانت لا تخدم مصالحه الضعيف

  حماية وفيرت لىإ ،الحديثة التشريعات أغلبعلى غرار  ،المشرع الجزائري لذلك سعى

إقرار  خلال من ،خاصة في تنظيمه لعلاقة البنوك بعملائها ،عقدأكبر للطرف الضعيف في ال

 سواءوتكريس بعض الالتزامات على عاتق الطرف القوي، وحقوق لصالح الطرف الضعيف، 

: ولعل من أبرز هذه الالتزامات والحقوق، العقد تنفيذ أثناء أوإبرام العقد بصفة نهائية،  قبل

  .)ثانيا ( وحق العميل في العدول عن إبرام العقد  ،)أولا ( زام البنك بإعلام العميل ال
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  .التزام البنك بإعلام العميل: أولا

يعتبر الالتزام بالإعلام، إحدى الالتزامات المقررة حماية لرضا الطرف الضعيف في 

 بوهو من الالتزامات ذات الأصل القضائي التي تم إقرارها وتكريسها في أغلالعقد، 

وطبيعته ، ) 1( عملائها علامالبنوك بإلتزام مفهوم ا :فيما يليلذلك سنبين التشريعات، 

وكذا المعلومات التي يتعين ، )3 (في التشريع الجزائري  القانوني هأساس، و ) 2(  القانونية

   .) 4( إعلام عملائها بها البنوك على 

م سابق كالتزا بالإعلام بوجه عامالبنوك لتزام اتكريس إن  :بالإعلاممفهوم الالتزام  -1

التقليل من ظاهرة اختلال توازن خلاله الذي حاول من  ،في أصله إلى القضاء ديعو للتعاقد 

لمرحلة تنفيذ  في الأصل التي يقررها القانون مستندا في ذلك إلى فكرة حسن النية ،1العقد

استعملت المحاكم الفرنسية تسميات عدة في إشارتها وقد  ،2الحماية من التدليس وقواعد العقد

للالتزام بالإعلام منها النصيحة، التحدير، لفت أو حث الانتباه، ومصطلح الإعلام والإخبار 

فرنسا حول حقيقة هذا الالتزام تبعا لاختلاف الألفاظ وقد أثارت هذه التسميات جدلا فقهيا في 

  . 3المستعملة للتعبير عنه

ومع تطور حركة  ،4بالإعلام الالتزامالعديد من القوانين الوضعية الحديثة قد أقرت ل

 حماية المستهلكين ألقى هذا الالتزام بظله على كثير من فروع القانون ومنها القانون البنكي
                                       

1-  GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire " Institutions-Comptes-
Opérations-Services",8ème édition, op.cit, p. 164 

أطروحة مقدمة ( ، »حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري « غربوج حسام الدين،  -2

والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر  ، كلية الحقوق)د تخصص قانون الأعمال. م. لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ل

 .229. ، ص2018- 2017، السنة الجامعية - 1-باتنة 

 في البحوث مجلة، » المستهلك  لحماية كآلية الالكتروني التعاقد قبل ما بالإعلام الإلتزام «، حفيظة فريحة عبايد -3

جامعة إبن خلدون، تيارت، الجزائر، ة الحقوق والعلوم السياسية، ي، كل2، العدد 3، المجلد السياسية العلوم و الحقوق

 .425. ، ص2018

يعتبر القانون الفرنسي صاحب السبق في تكريس الالتزام بالإعلام في العقود بصفة عامة، وذلك مند صدور القانون  -4

  .1804المدني الفرنسي سنة 

 . 229. المرجع السابق، ص الدين،غربوج حسام  -
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المجال في مراعاة هذا الالتزام  ذلك لأن وذلك بهدف حماية رضا الطرف الضعيف في العقد،

التعبير عن إرادتهم  من لعقد،الضعيف في ا، باعتبارهم الطرف البنكي يمكن عملاء البنوك

لأنه يفرض على هذا  العقود المراد ابرامها مع البنك؛ والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في

غير المتخصص على البيانات الضرورية لإقدامه الواعي على  العميلالأخير أن يطلع 

   .1التعاقد

ومع ذلك ، 2في نصوص قانونية عدةلقد نص المشرع الجزائري على الالتزام بالإعلام 

أن وضع التعاريف من  لم يقدم تعريفا محددا له، وهو بذلك لم يجانب الصواب، على اعتبار

  .والقضاء اختصاص الفقه

 قبل اختتام عملية التعاقد  التنفيذ واجب التزام" : الإعلام بأنهب الالتزام عرفيهناك من 

غرار  على العقد في الضرورية المعلومات بجميع الاقتصادي المستهلك  العون بموجبه يعلم

والواضح من خلال هذا التعريف أنه  .3"والخدمة المنتوج ومميزات البيع تلك المتعلقة بشروط

، وأنه يحصر الالتزام يؤكد على أن الالتزام بالإعلام هو التزام سابق على اختتام العقد

  .لا وهي علاقة العون الاقتصادي بالمستهلكبالإعلام في علاقة ضيقة أ

تعريف أو تزويد المنتج للمستهلك بكيفية  : "هو الالتزام بالإعلامآخر، ف يعر ت فيو    

أو  لأهداف التي يبتغيها من اقتنائهاإستعمال السلعة بالشكل الذي يحقق له أقصى مدى من ا

وكذلك   بيع وإدراك خصائصهعيوب الشيء المالبوح للمستهلك بكل ما يجعله على بينة من 

 4"عند حيازته أو استعماله المنتوج إبراز الاحتياطات التي يجب على المستهلك اتخادها

                                       

  .115. ص، مرجع سابق،  »الحسابات المسؤولية المدنية للبنوك في مجال « ، عبد الحققريمس  -1

 .وهو ما سنبينه بتطرقنا للأساس القانوني لالتزام البنوك بالإعلام في العنصر الموالي -2

، ، مرجع سابق»حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري «  ،غربوج حسام الدين -3

 .231. ص

 دراسة - المبيع للشيء  الخطرة الصفة بالنصيحة لضمان الإلتزام عن بالإعلام الإلتزام تمييز« محمد،  علي بن  حاج -4

بن بوعلي، الشلف،  حسيبةجامعة  ،2، العدد 3، المجلد والإنسانية ماعيةللدراسات الاجت الأكاديمية مجلة،  »  -مقارنة

 .75. ، ص2011الجزائر، 
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والملاحظ على هذا التعريف أنه وسع من مضمون الالتزام بالإعلام، وفي المقابل ضيق من 

  .مجال تطبيقه من حيث الأشخاص، حيث حصر الأشخاص الملزمين بالإعلام في المنتج

الواجب الضمني الذي أوجده القضاء والذي : " ام بالإعلام أيضا بأنهكما عرف الالتز 

بمقتضاه يلتزم الطرف الأكثر تخصصا و الأفضل معرفة بإبلاغ الطرف الأخر بالبيانات 

رغم أن ف يعتبر الالتزام بالإعلام التزاما ضمنيا، وفقا لهذا التعريو ، 1"المتعلقة بموضوع العقد 

ولعل السبب في ذلك هذا الالتزام أصبح من الالتزامات المكرسة في العديد من التشريعات، 

لم يقصر  ،على عكس التعاريف السابقةوهو  .ا الالتزامالنشأة القضائية لهذ ىأنه يؤكد عل

لأعوان الاقتصاديين  أو المنتجين، كما ا علىنطاق تطبيق هذا الالتزام من حيث الأشخاص 

الطرف الأكثر تخصصا و دين بالالتزام بالإعلام، والمتمثل في مأنه حدد بدقة الطرف ال

  . بموضوع العقد الأفضل معرفة

عها جميتشير  إن التعاريف السابقة، وإن اختلفت في عناصرها وتفاصيلها، إلا أنها  

الطرف الأكثر ق للتعاقد، وأن المدين بهذا الإلتزام هو التزام سابالالتزام بالإعلام  أن إلى 

  .و المدين بهذا الالتزام في علاقته بعملائهمعرفة بموضوع العقد، وعليه فإن البنك ه

التي يحكمها القانون يجد التزام البنوك  :لقانوني لالتزام البنوك بالإعلامالأساس ا -2

كما يجد أساسه في قوانين ، لقواعد العامةبإعلام عملائها أساسه القانوني في االجزائري 

  .حماية المستهلك، والقانون البنكي

 ومند صدوره بالأمر رقمالجزائري القانون المدني القواعد العامة، نجد أن بالرجوع إلى ف

ضمانا لسلامة التراضي الذي يتطلبه إبرام  الالتزام بالإعلامضمنيا  كرس قد، 75-58

المادة بموجب منه؛ حيث نص  352، و 107، 86، 81وذلك من خلال المواد ، 2العقد

                                       

 .51. ، ص2000قانون الأعمال، مكتبة الحلبي الحقوقية، بيروت، : نعيممغبغب  -1

 . 120 .، صمرجع سابق،  »المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات « ، عبد الحق قريمس -2
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غير أن ما يستفاد من نص هذه المادة  ،1كافيابالمبيع علما لم المشتري ععلى وجوب  352

 58-75الأمر رقم  كما كرس .ى عقد البيع دون غيره من العقودأنها قصرت هذا الالتزام عل

استجابة  تحديدا مرحلة إبرامه يسبق وجود العقد و 2كالتزام عامضمنيا  بالإعلام الالتزام

هو ما و ، 5دية، ومبدأ النزاهة العق4قانونا لمرحلة تنفيذ العقد ة، المقرر 3لمقتضيات حسن النية

ويعتبر « :أنهمن القانون المدني التي تنص على  86المادة  من 02الفقرة  يستفاد من نص

علم السكوت عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو  اتدليس

 الإعلام بواجب المحترف قيام عدم على ترتبإذا و  ،6   »بتلك الواقعة أو هذه الملابسة 

 للمادة طبقا العقد إبطال طلب الأخير لهذا فإنه يمكن معه، المتعاقد فيه يقع جوهري غلط

  .المدني القانون من  81

قواعد العامة، فقد كرست الالتزام بالإعلام ، وعلى عكس القوانين حماية المستهلكأما 

 7بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكينما لعلاقة تنظيمها لبشكل واضح وصريح في إطار 

الملغى في  8، المتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك02-89القانون رقم أشار  ثحي

أو / وجوب علم المستهلك بالخصوصيات التي تميز المنتوج و ،منه إلى 4و 3المادتين 

                                       

يجب أن يكون « : على أنهئري المتضمن القانون المدني الجزا 59-75من الأمر  352تنص الفقرة الأولى من المادة  -1

المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن 

 .. »التعرف عليه 

المتضمن القانون المدني على نوع معين من  58- 75من الأمر  86ذلك لأن المشرع لم يقصر تطبيق حكم المادة  -2
  .العقود

 . 118 .ص، مرجع سابق،  »ة المدنية للبنوك في مجال الحسابات المسؤولي«، عبد الحققريمس  -3

يجب أن ينفذ العقد  « :المتضمن القانون المدني على أنه 58-75، من الأمر رقم 107تنص الفقرة الأولى، من المادة  -4

 . »طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية 

 . 119 .ص مرجع السابق،ال، عبد الحققريمس  -5

 .المعدل والمتمم ، المتضمن القانون المدني58-75، الأمر رقم 81 لمادةا -6

 .121. مرجع سابق، صال ،عبد الحققريمس  -7

 8، مؤرخة في 6بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر عدد، يتعلق 1989فبراير 07 ، مؤرخ في02-89قانون رقم  -8

 .1989فبراير 
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 المتعلق بالممارسات التجارية 02-04القانون رقم بعد ذلك وبصدور . الخدمة المقدمة

، 04كرس التزام الأعوان الاقتصاديين بالإعلام صراحة بموجب المواد ، 1عدل والمتممالم

. 2ف من أهداف هذا القانونتمت الإشارة إلى الالتزام بالإعلام كهدمنه، كما  8و 05/01

، حيث 3المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09رقم  قانونوهو ما نص عليه أيضا ال

  .4"إلزامية إعلام المستهلك" حيث تضمن هذا الأخير فصلا بعنوان 

المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة  378-13المرسوم التنفيذي رقم أيضا هذا وقد أكد 

ذكره كانت، مع  بأي وسيلةبالالتزام بالإعلام البنوك تقيد وجوب على  ،5بإعلام المستهلك

 . 6لبعض طرق الإعلام على سبيل التمثيل لا الحصر

السبق في التكريس الصريح كان له لمنظم البنكي نجد أن ا ،لقانون البنكيى ابالرجع إلو 

 13-94وقد تم ذلك بموجب النظام رقم  ،7للالتزام بالإعلام في علاقة البنوك بعملائها

، وهو ما 8العمليات المصرفيةمتعلقة بشروط البنوك المطبقة على ة الالمحدد للقواعد العام

بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية، اللاحقة على نصت عليه الأنظمة المتعلقة 

                                       

، 41، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 2004يونيو  23، مؤرخ في 02-04قانون رقم  -1

 .2004يونيو  27مؤرخة في 

يهدف هذا « :، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على أنه02-04تنص المادة الأولى من القانون رقم  -2

 . » وإعلامه، وكذا حماية المستهلك ...هذا القانون إلى تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية 

 8، مؤرخة في 15، يتعلق بحماية المستهلك وقم الغش، ج ر عدد 2009فيفري  25، مؤرخ في 03-09قانون رقم  -3

 .2009مارس 

 . ، المتعلق بحماية المستهلك وقم الغش2009فيفري  25، المؤرخ في 03- 09من القانون رقم  18و 17المادتين  -4

هلك، ج ، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المست2013نوفمبر  09، مؤرخ في 378 - 13مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .2013نوفمبر  18مؤرخة في  58ر عدد 

 .لشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلكالمحدد ل 378 -13التنفيذي رقم مرسوم ، ال52المادة  -6

  .123. ، مرجع سابق، ص »المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات « ، عبد الحققريمس  -7

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة 1994يونيو  2، مؤرخ في 13-94، نظام رقم 8، و7، 6المواد  -8

 .1994نوفمبر  06، مؤرخ في 72المطبقة على العمليات المصرفية، ج ر عدد 
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- 09من  النظام رقم  07م النص على هذا الالتزام في المادة ت ، حيث13-94النظام رقم 

  .الملغى 1 03

 11- 03من الأمر رقم  1مكرر 119المادة بموجب ا بعد ذلك كرس هذا الالتزام قانون

، 01-13النظام رقم بموجب أيضا وتم التأكيد عليه المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، 

  .2 مصرفيةبالشروط البنكية المطبقة على العمليات ال المتعلق

ينشأ فيها الالتزام  التيبالنظر إلى اللحظة " :الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام -3

غير . 3"ته بوصفه التزام سابق للتعاقدبالإعلام، وهي المرحلة السابقة لإبرام العقد تتجلى طبيع

ن الالتزام فإالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،  11- 03وفقا للأمر رقم غير أنه 

، عداها إلى مرحلة ما بعد إبرامهيت بالإعلام لا ينحصر في المرحلة السابقة لإبرام العقد، بل

سالفة الذكر  119من المادة  02نص الفقرة ب الواردة" بصفة دورية" عبارة  وهو ما يستفاد من

وتعلم بطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم ازاء البنك وتلزم بتزويدهم بكل «  :حيث جاء فيها

  . ». معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك

 البنك يلتزم إذ عناية، ببذل التزام أنه الحالة هذه في للالتزام القانونية يعةأما عن الطب

 هذا يعد و .بإنجازها يكلف التي للعمليات والعملي القانوني الامتداد عن زبائنه بواجب إعلام

 تلقي بمجرد ، إذ4يربطهما الذي العقد في صراحة عليها المنصوص للالتزامات تبعي الالتزام

  .لذلك العميل استيعاب من التأكد عليه واجبا البنك وليس مهمة تنتهي المعلومات العميل

حتى و تنوير إرادة الزبون يهدف الالتزام بالإعلام إلى  :بالإعلام المعلومات محل الالتزام -4

بكافة المعلومات الجوهرية المتعلقة إمداده وذلك من خلال  ،غير مشوبة بالعيوبإرادته تكون 

                                       

لقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات ، يحدد ا2009مايو  26، مؤرخ في 03- 09نظام رقم  -1

 ) ملغى .( 2009سبتمبر  13، مؤرخة في53عدد ، ج ر المصرفية

 .المطبقة على العمليات المصرفية يةكالشروط البنلقواعد العامة المتعلقة ب، المحدد ل01-13، النظام رقم 05المادة  -2

  .115. ، صمرجع سابق،  »المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات « ، عبد الحققريمس  -3
4- GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire –institutions, comptes- 
opérations-services, 6ème éd, Litec, Paris, 2005, p. 379.  
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المتعلق بالنقد والقرض، المعدل  11 -03إلى الأمر رقم  بالرجوعو  .1بالعقد المراد إبرامه

متمثلة وال ، نجد أنه بين طبيعة المعلومات التي يتعين على البنك إعلام العميل بهاوالمتمم

المتعلقة بالشروط الخاصة  المعلومات المتعلقة بوضعية الزبون إزاء البنك، والمعلومات: في

   . بالبنك

 02وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة  :المعلومات المتعلقة بوضعية الزبون إزاء البنك -أ

غير أنه يلاحظ أن . المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  1مكرر  119من المادة 

بوضعية تفتقر إلى الدقة، ذلك أن المشرع لم يبين بدقة المقصود  02اغة نص الفقرة صي

نك؛ هل يقصد بها الوضعية المالية وآجال تسديد الديون، أو التصرفات التي الزبون إزاء الب

ن السداد في الآجال المتفق عليها، أو قد يباشرها البنك في حق العميل في حال تخلفه ع

  .2ه العقديةإخلاله بالتزامات

 02، وفقا للفقرة كعلى عاتق البن يقع :المعلومات المتعلقة بالشروط الخاصة بالبنك -ب

، بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك ئهتزويد عملا ،1مكرر 119من المادة 

ية المطبقة على العمليات المتعلق بالشروط البنك 01-13النظام رقم هو ما أكد عليه أيضا 

المكافآت والمتمثلة في  لبنكاالخاصة ب الشروط ماهيةكما بين هذا الأخير ، 3المصرفية

وتتمثل المعلومات المتعلقة  ،4والتعريفات والعمولات المطبقة على العمليات المصرفية

                                       

: تخصص)  ل م د ( أطروحة لنيل درجة دكتوراه ،  » حماية زبناء البنك في القانون الجزائري «  ،زرواق عائشة -1

 .160. ، ص2019 –تيزي وزو  –مولود معمري ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  قانون أعمال

 .161. المرجع السابق، ص -2

الشروط لقواعد العامة المتعلقة بيحدد ا، 2013ابريل  08، مؤرخ في 01-13، النظام رقم 05الفقرة الأولى، المادة  -3

 .2013جوان  02، مؤرخة في 29العمليات المصرفية، ج ر عدد المطبقة على  يةكالبن

 .العمليات المصرفيةالمطبقة على  يةكالشروط البنلقواعد العامة المتعلقة بالمحدد ل، 01-13، النظام رقم 04المادة  -4




	ت ا����ك�� �� ا��	ب ا��	��                                      ��ى ��	�
� ا���	�� 

 

287 

 

شروط استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار : فيبالبنك وفقا لذات النظام بالشروط الخاصة 

  .1والزبون المتبادلة للبنك والالتزاماتالخدمات المختلفة التي تسمح بها وكذا 

 هذه تدوينو  ،ام البنوك بإعلام عملائها بالشروط الخاصة للبنكمما لاشك فيه أن الز 

 يعد، 2لهذا الغرض المرسلة المستندات في أو الحساب بفتح المتعلقة الاتفاقية في الشروط

حماية قبلية لرضا العملاء لأنه يتيح لهم المفاضلة بين العروض المقترحة من مختلف البنوك 

في من طرف المنظم البنكي وحصرها هذه الشروط تحديد غير أن . 3لاختيار أحسنها

تخدم لا يخدم مصلحة العميل؛ لأنه أغفل النص على شروط أخرى  الشروط السابق ذكرها

  .مصلحة العميل

  .العميل في العدول عن إبرام العقدحق : ثانيا

إلى جانب تكريس الحق في الاعلام حماية لرضاء عملاء البنوك، كرس الأمر رقم 

لتحقيق  اقد،لاحق على مرحلة التع المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، حقا أخر 03-11

ن فيما يلي مفهوم الحق في عن التعاقد، لذلك سنبينفس الغاية، ألا وهو الحق في العدول 

 .(3) الآثار المترتبة على ممارسته، و (2) شروط ممارستهو ، (1) العدول

  ، وسيلة من وسائل حماية رضاء4يمثل الحق في العدول :مفهوم الحق في العدول -1

                                       

العمليات المطبقة على  يةكالشروط البنلقواعد العامة المتعلقة بالمحدد ل، 01-13، النظام رقم 05، المادة 02الفقرة  -1
 .المصرفية

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات ، 01-13، النظام 05، المادة 03الفقرة  -2

 .المصرفية

 .160. مرجع سابق، ص،  » حماية زبناء البنك في القانون الجزائري «  ،زرواق عائشة -3

رادة المنفردة لأحد أطراف العقد أو ما يعرف بالحق في العدول المقصود بالحق في العدول هنا هو الحق في العدول بالإ -4

القانوني، وليس المقصود به الحق في العدول الاتفاقي، الذي يتوقف في تكييفه على رغبة المتعاقدين، كاتفاق البائع 

لأحدهما أو لكليهما  والمشتري على البيع بتحديد المبيع والثمن فينعقد العقد صحيحا ولكنهما يقرنا اتفاقهما شرطا يجيز

  .الرجوع في العقد في ضمن مدة معينة

 .122. ، ص2017، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، -دراسة مقارنة –الرجوع في التعاقد : رشا علي جاسم العامري -
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الحق في  تعريف في الفقه اجتهدقد  .1المتعاقد، الذي أقدم على التعاقد دون ترو أو تفكير 

يلغي من طرف واحد العقد  الحق المعطى للمتعاقد بأن: " بأنهفهناك من عرفه  ، العدول

  . 2."باتا ونهائياله والذي يجب أن يكون مبدئيا الذي قب

تعبير عن إرادة مخالفة لما وقع الاتفاق عليه يرمي من ورائها  ": هناك من عرفه بأنهو 

ما يؤخذ على إن  .3".أحد الأطراف إلى الرجوع فيما وقع الاتفاق عليه واعتباره كأن لم يكن

وهو ما يستفاد الطرف الذي يتمتع بحق العدول عن التعاقد،  الم يحدد ماأنه ينالتعريفين هذ

  .العقد الحق في التراجع عن العقدرفي والتي توحي بأن لكلا ط" أحد الأطراف" من عبارة 

التعبير عن إرادة مغايرة حيث يمكن لصاحب  ":هو الحق في العدول ،وفي تعريف أخر

العمل أو لصاحب التعبير المنفرد عن هذه الإرادة العودة عنها وسحبها واعتبارها كأن لم تكن 

  .4".وذلك من أجل حرمانها من كل مفعول ماضي أو مستقبلي

أنها تشير جميعها إلى أن مضمون إن الملاحظ من خلال التعاريف السابقة، هو أن 

تم الحق في العدول هو تمتع أحد أطراف العقد وبإرادته المنفردة، بحق إلغاء العقد الذي 

، وهو ما يتعارض مع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، التي 6والتحلل من اثاره القانونية 5برمهإ

دان بمحض إرادتهما يلزمهما وأن إرادة أحد المتعاقدين التي تقضي بأن ما اتفق عليه المتعاق

                                       

 .23. ، صمرجع سابق ،-دراسة مقارنة –الرجوع في التعاقد : عامريرشا علي جاسم ال -1

 .26. ، ص2016لعقد، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، لبنان، حق الرجوع عن ا: ريان عادل ناصر -2

 كلية الحقوق والعلوم ،المفكر مجلة ،»  المستهلك حماية في ورهود التعاقد عن العدول الحق في « عمار، زعبي -3

  122 .. ص ،9 العدد بسكرة، خيضر محمد جامعة السياسية

 .26. ، صمرجع سابق: دل ناصرريان عا -4

مازال في طور ونه هو التخلي عن عقد اختلف الفقه حول حقيقة الحق في العدول، فرأى جانب من الفقه أن مضم -5

في حين يرى جانب آخر من الفقه، وهو الرأي . ، فقد يحدث أن يتفق الطرفان دون أن يتم إبرام العقد بصفة نهائيةالتكوين

  .الأصوب، أن العدول عن العقد يرد على مرحلة تنفيذ العقد لأن العقد أصبح تاما بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول

 .27. سابق، صالمرجع ال :ل ناصرن عادريا -

مرجع سابق، ، »حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري « ، حسام الدين غربوج  -6

 .256. ص
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كما لا تستطيع إلغائه،  نقضه أو وحدها لا تستطيع تعديل أي عنصر من عناصر العقد أو

  .1إرادة خارجة عنهما ذلك كمبدأ عام 

المتعلق  03-09، المعدل والمتمم للقانون رقم 09-18بالرجوع إلى القانون رقم و 

مستهلك وقمع الغش نجده لا يختلف في تعريفه للحق في العدول عما دهب إليه بحماية ال

العدول هو حق المستهلك في التراجع عن « : الفقه، حيث عرف الحق في العدول كما يلي

، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الحق في العدول 2 »اقتناء منتوج ما دون وجه سبب 

مقرر لمصلحة المستهلك باعتباره الطرف الضعيف، كما يتضح أيضا أن ممارسة الحق في 

  .ول لا تتطلب توفر سبب معين لذلكالعد

لم ينظم القانون البنكي شروط ممارسة الحق في  :شروط ممارسة الحق في العدول -2

العدول، أما قانون حماية المستهلك وقمع الغش فقد أحال مسألة تنظيم شروط وكيفيات 

ومع ذلك يمكن  .والذي لم يصدر إلى غاية الأن، 3ممارسة الحق في العدول إلى التنظيم

وط حق لتقيد بها سقيترتب على عدم اممارسة الحق في العدول والتي شروط  استخلاص

ال ممارسة الحق أما الشرط الأول فيتمثل في وجوب التقيد بآج العميل في ممارسة هذا الحق

  .بإجراءات ممارسة هذا الحقوأما الشرط الثاني فيتمثل في وجوب التقيد  في العدول

 لقانونية لممارسةاتختلف الآجال  :التقيد بالآجال المحددة لممارسة الحق في العدول -أ

فمنها من يبدأ ، من تشريع إلى آخرالآجال  طريقة حسابكما تختلف  ،4الحق في العدول

                                       

 .22- 21 .ص مرجع سابق، ص، حق الرجوع عن العقد: ريان عادل ناصر -1

المتعلق بحماية  03-09، يعدل ويتمم القانون رقم 2018يونيو  10، مؤرخ في 09- 18 ، قانون رقم02المادة  -2

 .2018يونيو  13، مؤرخة في 35المستهلك وقم الغش، ج ر عدد 

: المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم على أن 03-09ن من القانو  19من المادة  04تنص الفقرة  -3

 . ». تحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في العدول، وكذا آجال وقائمة المنتوجات عن طريق التنظيم« 

، وخلال هذه الفترة يكون للمتعاقد الذي تقرر له الحق في "مهلة التفكير والتروي" تعرف آجال الحق في العدول أيضا بـ  -4

إما استكمال التعاقد وجعل العقد واجب التنفيذ وغير قابل للرجوع فيه، أو رفض العقد : في العدول خيارين لا ثالث لهما

  .قائم وكأنه لم يكن أصلاواعتبار التعاقد غير 
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، بحساب المدة من اليوم الذي ينعقد فيه العقد ومنها من يبدأ بالحساب من اليوم التالي للسداد

  . 1تختلف الآجال وطريقة حسابها بحسب موضوع العقد كما

ينص  هنجد ،المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11-03الأمر رقم  إلى بالرجوع

حيث  ،2لممارسة الحق في العدول جلكأمن تاريخ التوقيع على العقد،  أيام) 8( ثمانيةعلى 

 .انقضاء هذا الأجل الإعلان عن نيته في العدول ومباشرة إجراءاته يتعين على العميل قبل

، المتعلق بشروط وكيفيات العروض في 114-15وهو ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 

شارة إلى أن هذا المرسوم ضيق من ، مع الإمنه 11في المادة  3مجال القرض الاستهلاكي

أيام في حالة بيع المنتوج محل القرض ) 7(ل ممارسة الحق في العدول إلى سبعة اجآ

  .4مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة ،الاستهلاكي على مستوى المنزل

إن تقييد ممارسة الحق في العدول بآجال محددة له أهمية واضحة، حيث يساهم في 

لأن عدم التقييد قد يكون محفزا لتعسف المستهلك ، 5استقرار المعاملات التجارية بصفة عامة

  .المعاملات المصرفيةعلى هو ما ينطبق في إستعمال الحق في العدول، 

اكتفى المشرع الجزائري بالنص على وجوب  لقد :إجراءات ممارسة الحق في العدول -ب

سواء  ته،ات محددة لممارسالتقيد بآجال ممارسة الحق في العدول، دون النص على اجراء

تعلق الأمر بالحق في العدول المقرر لصالح عملاء البنوك، أو المقرر لصالح المستهلك 

                                                                                                                        

  .96. مرجع سابق، ص، - دراسة مقارنة –الرجوع في التعاقد : رشا علي جاسم العامري - =

  .150 - 149. المرجع السابق، ص ص -1

يمكن أي « :المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على أنه 11-03مكرر، الأمر رقم  119ادة من الم 3تنص الفقرة  -2

  .» أيام من تاريخ التوقيع على العقد) 8(شخص اكتتب تعهدا أن يتراجع عنه في أجل ثمانية 

بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  ، يتعلق2015مايو  12، مؤرخ في 114- 15مرسوم تنفيذي رقم  -3

  . 2015مايو  13، مؤرخة في 24، ج ر عدد الاستهلاكي

شروط وكيفيات العروض في ب ، المتعلق2015مايو  12، مؤرخ في 114-15، المرسوم التنفيذي رقم 14المادة  -4

  .مجال القرض الاستهلاكي

جع سابق، مر  ، »حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري « ، الدينحسام غربوج  -5

 .265. ص
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المعدل والمتمم، وكذا   11-03الأمر رقم نصوص حيث لم ترد ضمن  ،بصفة عامة

أحكام تفصيلية حول كيفية ممارسة الحق في العدول،  ةأي  04-15رقم  المرسوم التنفيذي

إذ بإمكانه التنقل  ؛وحي بأن للزبون أو العميل خيارات كثيرة لإعلان رجوعه عن التعاقدمما ي

، و الاتصالأي وسيلة من وسائل رغبته في العدول، أو إستعمال علان إلى مقر البنك وإ 

الخيارات تظهر مسألة أهم بكثير وهي  غير أنه وفي مقابل كثرة. حتى الالكترونية منها

وفي . 1وهو ما يعتبر فراغا قانونيا يجب تداركه عن التعاقدالعدول ن عن مسألة إثبات الاعلا

دول؛ حيث قد حدد طريقة أو كيفية الإعلان عن العالمشرع الفرنسي أن  هذا الإطار نجد

، كما 2العدول عن طريق الإرسالعن الإعلان تم من خلال قانون الاستهلاك، أن يأوجب 

  .3نص كذلك في نفس القانون على أن عبء إثبات ممارسة العدول يقع على المستهلك

" دل أيضا بـ تعرف آجال الحق في الع :الآثار القانونية لممارسة الحق في العدول -3

الحق في العدول  لفترة يكون للمتعاقد الذي تقرر لصالحه، وخلال هذه ا"مهلة التفكير والتروي

 إما استكمال التعاقد وجعل العقد واجب التنفيذ وغير قابل للرجوع فيه: خيارين لا ثالث لهما

  .4أو رفض العقد واعتبار التعاقد غير قائم وكأنه لم يكن أصلا

لا يثير الخيار الأول اشكالات قانونية حول الآثار التي يرتبها؛ لأن المتعاقدين 

يكونان ملزمين بما جاء في العقد، أما الخيار الثاني فيثير اشكالات منها على سبيل المثال 

                                       

مرجع سابق،  ،»حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري « ، غربوج حسام الدين -1

 .266- 265 .ص ص

2- « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa 

décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du 
formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, 
dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter… » . Art 221-21, Droit de la 
consommation français, https://legifrance.gouv.fr. 03/03/2019,  18h: 30. 

3- « La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à 

l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur », Art 221-22, Droit de la consommation 
français, https://legifrance.gouv.fr. 03/03/2019,  18h: 30. 

  .96. مرجع سابق، ص، -دراسة مقارنة –الرجوع في التعاقد : العامري رشا علي جاسم -4
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 1المبيع أورده حسب الحالة، وكدا استرداد ثمن المبيع الطرف الذي يتحمل تكاليف تسليم

  . المشرع الجزائري تنظيمهاغفل أوهي من المسائل التي 

  الفرع الثاني

  لعميل خلال تنفيذ العقود المصرفيةمصالح امظاهر حماية 

 مظاهر حماية مصالح العميل خلال تنفيذ العقد في إلزام البنوك بالسرية المصرفية تتمثل أهم

    ).ثانيا (  إلزامها بعدم التدخل في شؤون عملائهاو ، )أولا ( 

  .بنكيال ك بالسرو زام البنال :أولا

لأنه من القواعد ، المصرفية التعاملات في الأساسية ن القواعدم البنكي السر عتبري 

 العامة المصلحة معه وأكثر من ذلك تتحقق والعميل، البنك مصلحتيل الحماية التي تحقق

 عظم، لذلك كرست م2من خلال تعزيز ثقة العملاء في البنوك وتحفيزهم على التعامل معها

  .3العرف يستند إلى كانبعدما  جعلت منه التزاما قانونيالمصرفية، و ، مبدأ السرية االتشريعات

  الالتزام بالسر البنكي الجزائري، كرس المشرع الحديثة على غرار معظم التشريعاتو 

  . )2( ، وهو ما سنبينه فيما يلي، مع بيان نطاق هذا الالتزام)1(بموجب قانون النقد والقرض

التشريعات  اتجهت أغلب قدل :تكريس الالتزام بالسر البنكي في التشريع الجزائري -1

، فمن له يقة تنظيمهاغير أنها اختلفت في طر  السر البنكي،بالالتزام  تكريسإلى الحديثة 

سويسرا  السر البنكي بموجب نصوص خاصة وصارمة، كما هو الحال فيالدول من نظمت 

ررة في تحديد العقوبات المقب ،تنظيمها للسر البنكيفي حين اكتفت دول أخرى في . 4ولبنان

                                       

  .96. مرجع سابق، ص، -دراسة مقارنة –الرجوع في التعاقد : رشا علي جاسم العامري -1

 .231-228. ، مرجع سابق، ص ص »دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال « تدريست كريمة،  -2

 منشورات ،1 ط ،-الإفلاس التجارية، الأوراق المصرفية، العمليات التجارية، العقود- التجاري القانون :دويدار انيه -3

 .277. ، ص2008بيروت،  الحقوقية، الحلبي

المصرفية بقانون  السرية أحكام ينظم عربي قانون أول ،1956اللبناني الصادر سنة  المصرفية السرية قانون يعتبر -4

 الملزمين والأشخاص المصرفية للسرية الخاضعة المؤسسات لهاخلا اللبناني من بين المشرع مواد عشر من ويتألف ،خاص

  .المصرفية السرية رفع حالات بين إفشائها، كما إفشائها وعقوبة يجوز لا التي والمعلومات الأسرار بكتمان
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لم  1986في الجزائر وإلى غاية سنة ، فبالإحالة إلى القواعد العامة حال مخالفة هذا الالتزام 

ضع للقواعد بالتقيد بالسر المهني، حيث كانت تخ ةحصرايكن هناك أي نص يلزم البنوك 

المتضمن قانون العقوبات، والتي تعد  156-66من الأمر رقم   301العامة وتحديدا المادة 

 156-66من الأمر  302أما المادة  .1معاقانوني يحمي السرية المهنية بوجه  أول نص

قد هذا و  .2فبينت العقوبات المقررة لمخالفة الالتزام بالسرية المهنيةالمتضمن قانون العقوبات، 

واجب  ،علىالمعدل والمتمم  الجزائري التجاري المتضمن القانون 59-75رقم  القانوننص 

 ومن يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة ء مجلس إدارة الشركات المساهمة،تقيد أعضا

تخضع  ،4ها شركات مساهمةر باعتبا ةالبنوك الجزائريو  ،3منه 627 في المادةبالسر المهني 

  .هذا النصلأحكام  هي الأخرى

                                                                                                                        

علوم مجلة ال،  ») دراسة في فلسفة السرية المصرفية( السرية المصرفية بين الإلغاء والابقاء « يوسف عودة غانم،  - =

 . 189. ، ص2010، المجلد السابع، نيسان 26، العدد الاقتصادية

المؤرخ في  23- 06 المتضمن قانون العقوبات والمعدلة بموجب القانون 156-66 رقم من الأمر 301تنص المادة  -1

 الأطباء دج 5.000 إلى 500 من وبغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس يعاقب « : على أنه 2006ديسمبر  20

 على المؤقتة أو الدائمة الوظيفة أو المهنة أو الواقع بحكم المؤتمنين الأشخاص وجميع والقابلات والصيادلة والجراحون

 . » ...بذلك لهم ويصرح إفشاءها القانون فيها عليهم يوجب التي الحالات يرغ في وأفشوها إليهم بها أدلى أسرار

جزائريين  إلى أو أجانب إلى لاءالإد في شرع أو وأدلى مؤسسة في كانت صفة بأية يعمل كل من« : حيث جاء فيها -2

 إلى خمس سنتين من بالحبس يعاقب ذلك له مخولا يكون أن دون فيها يعمل التي المؤسسة بأسرار أجنبية بلاد في يقيمون

 .دينار 10.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات

 من سنتين وبغرامة إلى أشهر ثةثلا من الحبس العقوبة فتكون الجزائر في يقيمون جزائريين إلى الأسرار بهذه أدلى وإذا
 .دينار 1.500 إلى 500

 ذخائر حربية أو أسلحة بصناعة الأسرار تعلقت إذا السابقتين الفقرتين في عليه المنصوص الأقصى بالحد الحكم ويجب

 .للدولة مملوكة

 14 في المادة الواردة الحقوق من أكثر أو حق من بالحرمان الجاني على ذلك على علاوة الحكم يجوز الحالات جميع وفي

 . »الأكثر  على سنوات وخمس الأقل على سنة لمدة القانون هذا من

يتعين على القائمين بالإدارة « : المتضمن القانون التجاري الجزائري على أنه 59-75من الأمر رقم  627تنص المادة  -3

 .  »ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، كتم المعلومات دات الطابع السري أو تعتبر كذلك 

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 83المادة  -4
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بنص السر البنكي بالتي يحكمها القانون الجزائري ريس الصريح لالتزام البنوك أما التك

 المتعلق بالبنوك والقرض 12-86 القانون رقممن  44المادة فقد تم أول مرة بموجب  خاص

له صفة العامل في إحدى المؤسسات المصرفية  يتعين على كل شخص«  :حيث جاء فيها

السر المهني زيادة  ويتصرف لحسابها، أو يتدخل في عملية من عمليات الرقابة، أن يكتم

  .المفروضة عليه قانوناعلى الواجبات 

النصوص  هوهو ما أقرته وأكدت.  »انون العقوباتلهذا الحكم طبقا لقويعاقب على كل مخالفة 

المتعلق بالنقد  11-03وصولا إلى الأمر رقم  ،1المصرفي للقطاع الناظمة المتعاقبة القانونية

   .2، الذي نص صراحة على هذا الالتزاممموالقرض المعدل والمت

 ديحد ولم المهني السر الجزائري المشرع يعرف لم :نطاق الالتزام بالسر البنكي -2

علومات لذلك سنحاول فيما يلي بيان المالمعلومات التي يعتبر إفشاءها إخلالا بالسر البنكي، 

، ومن وقبل ذلك نبين نطاق هذا الالتزام من حيث الأشخاص لبنكي السر ابمحل الالتزام 

   .حيث الموضوع

  من حيث الأشخاصيقتضي بيان نطاق الالتزام بالسر البنكي  :من حيث الأشخاص -أ

لا يحتج بالسر البنكي في  تحديد الأشخاص الملزمين بالسر البنكي، والأشخاص الذين

   .مواجهتهم

 البنوك التي يحكمها القانون الجزائريعلى  يتعين :السر البنكيب الأشخاص الملزمون - 1-أ

وقد  .3البنكي الالتزام بالسر ،الخاص لقطاعتابعة ل أو العام للقطاع تابعة بنوك كانت سواء

منه على  17المادة الفقرة الأولى من صراحة في المعدل والمتمم  11-03نص الأمر رقم 

  :يخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات « :أن

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض الملغى10-90، القانون 169والمادة  158المادة  -1

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03، الأمر رقم 117المادة  -2

المتعلق بالنقد والقرض، وكذا النصوص القانونية الناظمة للسر البنكي  بين بنوك القطاع  11-03لم يميز الأمر رقم  -3

 .وك القطاع الخاص فيما يتعلق بواجب الالتزام بالسر البنكيالعام وبن
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 بأي شارك أو يشارك شخص وكل تحسابا محافظ وكل الإدارة، مجلس في عضو كل -

   ،مستخدميها أحد كان أو مالية مؤسسة أو بنك تسيير في كانت طريقة

وفقا للشروط المنصوص المالية  والمؤسسات البنوك رقابة في شارك أو يشارك شخص كل -

أن المشرع الجزائري قد وسع من يتضح هذه المادة نص خلال من ف . »عليها في هذا الكتاب

جميع مستخدمي البنك سواء كبار المستخدمين خضع تزام بالسر البنكي؛  حيث ألنطاق الا

بما لهذا الالتزام، ، 1الذين يملكون سلطة اتخاذ القرارات باسم البنك، أو صغار المستخدمين

  .2الذين انقطعت علاقة العمل التي تربطهم بالبنك نالسابقي المستخدمينفي ذلك 

 لذكر، أنسالفة ا 117هذا ويستفاد أيضا من صياغة نص الفقرة الأولى من المادة     

 كلالالتزام بالسر البنكي لا يقتصر على مستخدمي البنك فقط، حيث يخضع لهذا الالتزام 

ملزم بالسر البنكي، وحسن ، المالية والمؤسسات البنوك رقابة في شارك أو يشارك شخص

فعل المشرع، لأن ذلك يمنع المراقبين أو المشاركين في الرقابة على البنوك وعملياتها من 

 بمناسبة أداء مهامهم الرقابية لأغراض شخصيةالمعلومات التي يطلعون عليها  استغلال

    .توفير حماية أكبر للبنوك وعملائها وبالتالي

 رمقر  البنكي السر كان إذا :الأشخاص الذين لا يحتج بالسر البنكي في مواجهتهم -2 -أ

ه من البديهي عدم الاحتجاج بالسر فإنوليس البنك،  ،3العميل مصلحة لحماية الأولى بالدرجة

                                       
 .234. ص ، مرجع سابق، »دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال « ، تدريست كريمة -1

 أحد كان أو مالية مؤسسة أو بنك تسيير في كانت طريقة بأي شارك أو يشارك شخص وكل" وهو ما يستفاد من عبارة  -2

 .117، الواردة في نص المادة "مستخدميها

شرع الجزائري لم يعرف عميل البنك، أما المنظم البنكي فقد حدد مفهوم عميل البنك واطلق تجدر الإشارة إلى أن الم -3

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  03-12من النظام رقم  4من المادة  2، وذلك بموجب الفقرة "الزبون"عليه اسم 

هيئة تمتلك حسابا لدى مصرف أو المصالح كل شخص أو : وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والزبون وفقا لنص هذه الفقرة هو

؛ كل مستفيد فعلي من حساب؛ المستفيدون من المعاملات التي ينجزها )أو يتم فتح حساب باسمه ( المالية لبريد الجزائر، 

وسيطا أو وسطاء محترفون؛ الزبائن غير الاعتياديين؛ الوسطاء والوكلاء الدين يعملون لحساب الغير؛ كل شخص أو هيئة 

 .يكة في معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائرشر 
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بسبب صلتهم شخاص بعض الأفي مواجهة  ، كما لا يحتج بالسر البنكي1البنكي في مواجهته

  .2بالعميل، أو مراعاة للمصلحة العامة

بالسر البنكي في مواجهتهم  يحتج والذين لا صلة بالعميلال يدو  لأشخاصبالنسبة لأما 

الاطلاع على أمكانية  ىإما بمقتضى القانون أو الاتفاق بينهم وبين العميل علفيتم تحديدهم 

المعلومات تلك ارتباط مصالحهم الخاصة ب المعلومات المشمولة بالسر البنكي، على أساس

عد وفاته، وورثة العميل بكشركائه في الحساب الجماعي والوكيل عن الشخص الطبيعي، 

   . 3والممثل القانوني للشخص الاعتباري

قانون بموجب  المشرع أشار إليه فقد لصالح العاممراعاة ل رفع السر البنكي وأما

صراحة  المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11 -03الأمر رقم نص عليه ، و 4العقوبات

اللجنة  ،بالسر البنكي في مواجهةالاحتجاج جواز عدم منه، والتي أقرت  117دة بموجب الما

 البنوك بإدارة القائمين بتعيين المخولة العمومية السلطاتو  بنك الجزائرو  المصرفية

 السلطات، و 5جزائي إجراء في إطار تعمل التي القضائية السلطة، و المالية والمؤسسات

 محاربة في إطار لاسيما المؤهلة، الدولية المؤسسات إلى المعلومات بتبليغ الملزمة العمومية

أن يتلقى المعلومات  كمصفي البنكما يمكن ل ،الإرهاب وتمويل الأموال وتبييض الرشوة

                                       
 .235. ص ، مرجع سابق، »دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال « ، تدريست كريمة -1

2- GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire " Institutions-Comptes-
Opérations-Services",8ème édition, op.cit,  pp. 155- 157. 

 .182- 175. ص ص ، مرجع سابق، »المسؤولية المدنية للبنك في مجال الحسابات «  ،عبد الحققريمس  -3

 . » ...بذلك لهم ويصرح إفشاءها القانون فيها عليهم يوجب التي الحالات غير يف....  « :وهو ما يستفاد من عبارة -4

 .، المعدل والمتممالمتضمن قانون العقوبات 156- 66الأمر رقم من ا  301الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة 

د بدقة نطاق هذا الاستثناء ، لأنه لم يميز بين الأوجه المختلفة لتدخل القضاء تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع لم يحد -5

قد يكون في صورة  تحر أو تفتيش  عن المعلومات لدى البنك، أو طلب البنك للشهادة أمام   - التدخل –الجزائي، والذي 

إلى إفشاء أسرار العميل لأن قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، وفي حالة الشهادة أمام قاضي الحكم، فإن ذلك يؤدي 

  .المحاكمة تتم في جلسة علنية

 .197-193. سابق، ص صالمرجع ال قريمس عبد الحق، -
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من الأمر  117تجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة غير أنه  .1الضرورية لنشاطه

نحو يحمل المعدل والمتمم،  قد صيغت في نصها المحرر باللغة العربية على  11-03رقم 

على الاعتقاد بأن السلطات وجهات الرقابة الخارجية التي سبق ذكرها غير ملزمة بالسر 

، وهو الأصح 3على عكس نصها المحرر باللغة الفرنسية والذي يؤكد عكس ذلك. 2البنكي

قانون النقد والقرض التي تفيد بخضوع هذه السلطات للالتزام بالسر لتوافقه مع أحكام 

  .المصرفي كما سبق بيانه

 لم ينص إدارية ورقابية أخرىهناك جهات  ،بالإضافة إلى السلطات التي سبق ذكرهاو

تم النص عليها في  إنماالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، و  11-03عليها الأمر رقم 

وفي . 4بسبب طبيعة مهامها ،يحتج بالسر البنكي في مواجهتهالا ، متفرقةقوانين أخرى 

 الهيئات الإدارية والرقابيةتها، تلتزم تلك مقابل عدم الاحتجاج بالسر المصرفي في مواجه

  .أثناء تأدية مهامهابعدم افشاء أسرار العملاء 

                                       

 .، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11- 03، الأمر رقم 117، المادة 3الفقرتين  -1

 .237. ، ص01هامش رقم  ، مرجع سابق، »دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال « ، تدريست كريمة -2

3- « sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable a toutes les 

autorités sauf : … ». 
- Al 02, Art 117, ordonnance n° 03-11, relative à la monnaie et au crédit, JORA, n° 25 du 27 
Aout 2003, modifier et complété. 

  :من بين أهم الهيئات الإدارية والرقابية التي لا يحتج بالسر البنكي في مواجهتها نذكر -4

المتعلق بالوقاية من  01- 05من القانون  22، و20، 19خلية معالجة الاستعلام المالي، وذلك طبقا لنصوص المواد  -

المتعلق بالوقاية  03-12من النظام رقم  15لأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وكذلك  المادة  تبييض ا
  .من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

، المتضمن قانون 2001ديسمبر  22، المؤرخ في 21-01من للقانون رقم  58إدارة الضرائب، وذلك طبقا لنص المادة  -

  . 2001ديسمبر  23، مؤرخة في  79، ج ر عدد 2002لية لسنة الما

، 1979يوليو  21، المؤرخ في 79-79من القانون رقم  48إدارة الجمارك، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة   -

  .1979يوليو  23، مؤرخة في 30المتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 

بالوقاية من  المتعلق، 01-06من القانون رقم  21 فحته، وذلك طبقا لنص المادةالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكا -

 .الفساد ومكافحته
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بصفة عامة، ولم يعرف  المهني السر الجزائري عالمشر  يعرف لم :ضوعو من حيث الم  -ب

سواء في ، البنكي بالسر المشمولة والبيانات المعلومات ديحد لمكما أنه كذلك السر البنكي، 

 اتعدد المعلومات التي يتلقاهو كثرة وبالنظر إلى  .قانون النقد والقرض أو في قانون العقوبات

يثور  ،2الوسط البنكيكان مصدرها أو  ،1هالبنك عن عميله سواء كان مصدرها العميل نفس

والدافع لطرح هذا . 3؟أم لا  التساؤل عما إذا كانت كافة المعلومات مشمولة بالسر البنكي

يثير مسؤوليته الجزائية، كما يمكن أن يثير التساؤل هو أن إفشاء البنك لهذه المعلومات قد 

  . مسؤوليته المدنية في مواجهة العميل صاحب المعلومات

طابع محدد ، معلومات ذات الفقه بين نوعين من المعلومات المتعلقة بالعميل يميز

وإلا ؛ أما المعلومات ذات الطابع المحدد فلا يجوز للبنك إفشائها طابع عام ومعلومات ذات 

.  لأن ذلك من شأنه الإضرار بالحياة الخاصة للعميل أو بسرية أعمالهلمساءلة، تعرض ل

المعلومات المرتبطة بوجود الحساب البنكي والترتيبات المرتبطة : ومنها على سبيل المثال

 ما المعلومات ذات الطابع العاموأ. 4بتشغيله والعمليات على الحساب وما يلحقه من عوارض

استنادا لضرورة التوفيق بين الالتزام بحفظ السر  فيخرجها الفقه من نطاق الالتزام بحفظ السر

وما جرت عليه عادة البنوك بشأن خدمة تقديم المعلومات لزبائنها؛ ومع ذلك، يتعين على 

عيار موضوعي دقيق البنوك أن تكون حدرة في تقديمها لهذه المعلومات، وذلك لغياب م

  .5لتقدير الطابع العام لمعلومة ما

                                       
1- GAVALDA Ch. et STOUFFLET J : Droit bancaire, -institutions- comptes- opérations, 
services-, 2éme édition, Litec, Paris, 1994, p. 399. 

عداد قائمة غير رسمية جرت عادة البنوك على أن تتبادل فيما بينها المعلومات عن الزبائن دوي السمعة السيئة، وإ "  -2

وقد آثار هذا التقليد، التساؤل  " la liste noire des client de banques" بذلك تسميها القائمة السوداء لزبائن البنوك 

  .حول مدى صحته، ومدى إمكانية مساءلة البنك الذي يدلي بمعلومات عن عميله في هذا الإطار

 .171. ، صمرجع سابق،  »لبنك في مجال الحسابات المسؤولية المدنية ل« عبد الحق ،قريمس  -

 .238. ، مرجع سابق، ص »دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال « ، تدريست كريمة -3

 . 168 -166، ص صسابقالمرجع العبد الحق ،  قريمس -4

 . 169 - 168، ص صسابقالمرجع ال -5
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   .في شؤون العميل التزام البنك بعدم التدخل :ثانيا

يعتبر الالتزام بعدم التدخل في شؤون العميل من المبادئ التي أقرها القضاء والفقه 

له إلى نطاق يبقى خاصا بأعمال بعدم تجاوز البنك نطاق عم الفرنسيين، والذي يقضي 

مفهوم مبدأ عدم التدخل لوهو ما سنبينه بالتطرق  ، العميل بحيث يلزم البنك بعدم التدخل بها

  .)2( وأساسه القانوني، )1(في شؤون العميل 

تجدر  ،قبل الخوض في مفهوم هذا المبدأ :مفهوم مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل -1

لأول مرة من طرف هذا المبدأ  ، حيث أقر1قانونا ادئ غير المكرسةالإشارة إلى أنه من المب

فهناك من عرف ولأنه كذلك فقد حاول الكثير من الفقهاء تعريفه، ، 2ئيالقضاالاجتهاد من 

 بنك غيرعلى أن ال ، يفهم بشكل عامعدم التدخلمبدأ  « : كما يلي الالتزام بعدم التدخل

 ير مناسب أو خطير، ولا يحق له رفضفعل غير لائق أو غ بالتدخل لمنع عميله من ملزم

  .3 » صائبة تعليمات العميل على أساس أنها لا تبدو له

عدم السماح للبنك بمشاركة الزبون في  « :وفي تعريف آخر الالتزام بعدم التدخل هو

اتخاد القرارات في مؤسسته، وعليه أن يكون حذرا وأن يتوقف أمام المسائل الشكلية للعمليات 

أن البنك محكوم في إطار تنفيذه لالتزاماته « أيضاويعني هذا المبدأ ، 4 »وأن يبقى حياديا

                                       

 .329. ، صمرجع سابق،  »حماية زبناء البنك في القانون الجزائري  « زرواق عائشة،  -1

عدم  أول تكريس قضائي لمبدأ 1930جانفي  28يعتبر القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  -2

  :نقلا عن. تدخل البنك في شؤون عميله
-BONNEAU Thierry, droit Bancaire, 9éme édition, édition Montchrestien, Paris, 2011, p. 
336. 
3- GAVALDA Ch. et STOUFFLET J : Droit bancaire -institutions, comptes, opérations, 

services-, 6ème édition, Litec, Paris, 2005, p. 129. 

، منشورات )دراسة في القانون المقارن( عتمادات واستثناءاته مبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الا: مغبغب نعيم -4

 .176. ، ص2002الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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بعدم تجاوز نطاق عمله إلى نطاق يبقى خاصا بأعمال العميل بحيث يلزم البنك بعدم التدخل 

  .1 » بها

 بعدم ملزمة التجارية البنوك أنعدم التدخل هو  يتضح مما سبق، أن مضمون مبدأ

 أوامر تنفيذ أو وخطيرة موفقة غير لعمليات إبرامهم بمناسبة سواء عملائها، شؤون في التدخل

مبدأ عدم التدخل يشكل حدا هاما للإلتزام أن  ، كما يتضح أيضاشرعيتها عدم بحجة عملائها

، فإن ذلك لا راقبة وابداء النصح لعميلهبحق الم يتمتعالبنك فإذا كان ؛ بالحيطة والحذر

    .  2يعطيه الحق في أن يتخذ القرارات مكانه

ؤولية البنك تجاه تحديد مسعدم التدخل في شؤون العميل هو مبدأ من إقرار هدف إن ال

 لتصرف بأعماله عميله، ولهذا المبدأ اثر مزدوج، فهو يضمن من جهة حرية العميل في ا

رتب قد توهو من جهة أخرى يضمن عدم إقحام البنك في مجالات دون تدخل من البنك، 

التأكد من لا يمنع البنك من مبدأ عدم التدخل  فإنذلك  ومع .3مسؤوليته أيضا تجاه الغير

    .5ظاهرةوالتأكد من خلوها من العيوب ال 4نظامية العمليات التي تربطه بعميله

كما سبق بيانه يعتبر الاجتهاد  :مبدأ عدم التدخل في شؤون العميلالقانوني لساس الأ -2

القضائي صاحب السبق في إقرار مبدأ عدم التدخل، لذلك استند عليه الفقه في محاولتهم 

بعدم استقرار القضاء في مختلف القرارات التي ، و 6التدخل لمبدأ عدملإيجاد أساس قانوني 

                                       

، رسالة لنيل  »مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري  « وازو زاينة،  آيت -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، - التخصص القانون –شهادة دكتوراه في العلوم 

 .250. ، ص2012الجزائر،

مرجع سابق،  ،)دراسة في القانون المقارن( مبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الاعتمادات واستثناءاته : مغبغب نعيم -2

 .228. ص

 .251 - 250. المرجع السابق، ص ص، آيت وازو زاينة -3
4 - RIVES-LANG E Jean-Louis, CONTAMINE-RAYNAUD Monique, droit bancaire, op.cit, 

pp. 155- 156. 

 .329. ، صمرجع سابق،  »الجزائري حماية زبناء البنك في القانون  « زرواق عائشة،  -5

 .331. ، صالمرجع السابق -6
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 يرىالفقهية بين من  الآراء تباينت قد، ف1استند فيها إلى مبدأ عدم التدخل على تبرير محدد له

الذي يعتبر من  2المصرفي بالسر للإلتزام امتداداهو عدم التدخل في شؤون العميل  مبدأ أن

وبين من يرى بأن مبدأ عدم التدخل يجد  .3أهم المبادئ المعمول بها في النشاط المصرفي

، والذي يمنح لكل فرد الحق بالتمتع 4دأ احترام الحياة الخاصة المكرس دستورياأساسه في مب

اتجاه يرى  في حين. 5بسلطة على أعماله الخاصة وإدارتها وفقا لرغباته دون تدخل من أحد

في ذلك أن أحكام عقد  يجد أساسه في أحكام عقد الوديعة، وحجتهمبدأ عدم التدخل أن ثالث 

أن يبادر تلقائيا بالتحقق من هوية المودع هي  عة التي لا تفرض على المودع لديهالودي

 1930الأساس القانوني الذي اعتمده الاجتهاد القضائي في اقراره  لمبدأ عدم التدخل سنة 

ة إلى لتبرير رفضه للمطالبة بمسؤولية البنك الذي لم يستعلم عن مصدر الأموال المحول

، وهو ما يتعارض مع أهم الالتزامات المفروضة على البنوك التي يحكمها 6حساب الزبون

، مما يعني أن البنوك تتجاوز في هذه 7والمتمثل في الالتزام بالاستعلام القانون الجزائري

                                       

 . 223. مرجع سابق، ص ، »المسؤولية المدنية للبنك في مجال الحسابات « عبد الحق ،قريمس  -1
2 - RIVES-LANG E Jean-Louis, CONTAMINE-RAYNAUD Monique, op.cit, p. 155. 

ام بالسرية اختلاف نشوء الالتزامين حيث أن الالتز  أساس له على المخالف رجال الفقه بعضمن هذا الرأي  انتقد -3
المصرفية وضع لفائدة العملاء فحسب في حين أن الالتزام بعدم التدخل في شؤون العميل يتمسك به القضاء لاستبعاد 

  . مسؤولية البنوك واعفائها من التزامات جديدة ترهق كاهلها

 .331. ، صالمرجع السابق زرواق عائشة،

،المتعلق بإصدار نص تعديل 438 -96مرسوم رئاسي رقم من ال 39وهو ما كرسه الدستور الجزائري في المادة  -4

المواطن لا يجوز انتهاك حرمة حياة  « : والتي نص على أن ،1996نوفمبر  28عليه في استفتاء الدستور، المصادق 

 . »... ه، ويحميهما القانونالخاصة، وحرمة شرف

5-  BONNEAU Thierry, droit Bancaire, op.cit, p. 338. 
6 - « Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la 
chose déposée», Art. 1938, al. 1, du C. Civ.F, créé par loi 1804-03-14, promulguée le 24 Mars 
1804. 

-  i�j��klا� �� . q .229	�k، صا���no ا�، 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  01- 05من القانون رقم  10حيث تنص الفقرة الأولى من المادة  -7

عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إذا تمت « : الإرهاب ومكافحتهما على أنه

إلى مبرر اقتصادي أو على محل مشروع، يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أو المؤسسات المالية الأخرى المشابهة 

 .  ». اديينالاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتص
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سس السابقة وأما الاتجاه الرابع فيرفض الأ .الحالة مبدأ عدم التدخل نزولا عند التزام قانوني

واعد العامة للمسؤولية، يجد أساسه في الق هعميلالبنك في شؤون تدخل ويرى بأن مبدأ عدم 

عميله أو الغير ضررا يتحمل عبء التعويض وبوجه خاص ثبوت ارتكاب البنك لخطأ يلحق ب

     .1عنه

أساس مبدأ عدم التدخل يكمن في الآراء ، وبالتمعن في الآراء السابقة يتضح أن

ه، فالقول بأن مبدأ عدم التدخل السابقة مجتمعة، حيث أن لكل منها دور في إرساء مفهوم

قواعد سلوك يتعين على البنك عدم د و وجيشكل حدا من حدود الالتزام بالمراقبة، يعني 

الأسس التي سبق من تجاوزها لدى قيامه بالتزاماته، وهذه القواعد قد تجد مصدرها في أي 

 .2بيانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 . 230. المرجع السابق، ص »المسؤولية المدنية للبنك في مجال الحسابات « ،عبد الحققريمس  -1

، ص ص 2006منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي، : لبنى عمر مسقاوي  -2

174- 175 . 
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 خلاصة الفصل الأول

بحثنا في هذا الفصل، مدى توافق منظومة الرقابة على عمليات البنوك مع المعايير 

الأول يتعلق بمدى استقلالية المحدد الدولية للرقابة الفعالية، معتمدين في ذلك على محددين، 

لثاني اراءات تصحيحية  ملائمة، أما المحدد بإجالخارجية ومدى تمتعها  جهات الرقابة

فيتعلق بمدى توفيق منظومة الرقابة على عمليات البنوك بين المصالح المتعارضة لأطراف 

  .-البنوك والعملاء –تلك العمليات 

 ففيما يتعلق بمدى تمتع سلطات الرقابة الخارجية بالاستقلالية وتوفرها على إجراءات

تصحيحية ملائمة، فقد تبين أن استقلالية سلطات الرقابة الخارجية، وتحديدا اللجنة المصرفية 

ئري لم ينص ومجلس النقد والقرض، وكذا بنك الجزائر، هي استقلالية نسبية، فالمشرع الجزا

توجد مؤشرات تدعم استقلالية جهات الرقابة الخارجية في  حيث، صراحة على استقلاليتها

كما تبين أيضا أن المشرع الجزائري . ل على تبعيتها للسلطة التنفيذيةشرات أخرى تدمقابل مؤ 

مكن اللجنة المصرفية وبنك الجزائر من مجموعة من الاجراءات التصحيحية، إلا أنه أغفل 

أهمها وضع أحكام دقيقة تنظم عمل القائم بالإدارة المؤقت تنظيم مسائل غاية في الأهمية، 

كما أنه أغفل وضع قواعد ، والعملاء وجهات الرقابة الخارجيةته بالبنك وصلاحياته، وعلاق

  .البنكي كإجراء تصحيحي بالاندماجخاصة 

أما فيما يتعلق بمدى توفيق منظومة الرقابة على عمليات البنوك بين المصالح 

المتعارضة لأطراف عمليات البنوك، فقد تبين بأن المشرع الجزائري قد عمد في سبيل ذلك 

من مجموعة من الحقوق   ،ى تمكين كل من البنوك من جهة وعملائها من جهة أخرىإل

مات لتحقيق التوازن بين ن الالتزاموقت ألقى على عاتق كل طرف مجموعة وفي نفس ال

ومراعاة لمصالح عملاء البنوك وحماية لرضائهم تم إقرار العديد من مصالحهما؛ حيث أنه 

لتزام بالإعلام والالتزام بالسر البنكي، وبالإضافة إلى ذلك الالتزامات على عاتق البنوك كالا

تم تكريس مجموعة من الحقوق أهمها حق العميل في العدول عن التعاقد، والحق في حساب 
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وفي مقابل الالتزامات الملقاة على عاتق البنوك، سواء في مواجهة سلطات الرقابة . بنكي

مصالح البنوك، تم تكريس بعض حقوق الدفاع الخارجية أو في مواجهة عملائها، وحماية ل

الحق في تقديم دفاع خلال للبنوك لدى مثولها أمام اللجنة المصرفية، كالحق في الإعلام، 

 11-03كما تضمن الأمر رقم  ، وتسبيب القرار المتضمن فرض العقوبة،فترة زمنية معقولة

بالتحصيل القضائي للديون  المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم بعض الأحكام الخاصة

غير . انون الخاصبمثابة امتيازات للبنوك دون غيرها من أشخاص القوالتي تعتبر  المصرفية

لم يكن دقيقا في تنظيمه لبعض المسائل أهمها إجراءات ممارسة الحق أن المشرع  يلاحظ أنه

ف الماثل إقراره بعض ضمانات الطر و  لمكرس حماية لمصالح عملاء البنوك،في العدول ا

المتضمن تنظيم وسير  ،2005-04رقم ، بموجب القرار  - البنك –أمام اللجة المصرفية 

إقرارها وتكريسها بموجب نص قانوني، وكذا تعارض بعض بدلا من  عمل اللجنة المصرفية

  . فية مع أحكام قانون النقد والقرضأحكام القرار الصادر عن اللجنة المصر 
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  الفصل الثاني

 عمليات البنوك الحاصلة في للتطورات منظومة الرقابةملاءمة مدى 

في  التي تشهد تطورا كبيرا ومتسارعا يعتبر النشاط المصرفي من النشاطات الاقتصادية

الأمر  ، ظهور أنواع جديدة من البنوك، ويتعلقولعل من أهم التطورات ،العصر الحديث

  .الالكترونية الإسلامية والبنوك تحديدا بالبنوك

 من حيث العمليات التي تتعاطهاتختلف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية 

وكذلك تختلف البنوك  .، وكذا الأهداف التي تبحث تحقيقهاقوم عليهاوالمبادئ التي ت

لتميز طريقة تقديمها للخدمات المصرفية، وذلك الالكترونية عن البنوك التقليدية من حيث 

  . الفضاء الذي تنشط فيه هذه البنوك

يفترض فيها أن  ،إن من أهم خصائص القاعدة القانونية، أنها اجتماعية، ولأنها كذلك

ذات  تكونلكي من أجل تنظيمه أو ضبطه محاكاة صحيحة، وجدت تحاكي الواقع الذي 

 .، وقادرة على احتواء الوضع الذي أوجدت من أجل تنظيمهفعالية

قادرة على على عمليات البنوك منطلق، وجب أن تكون منظومة الرقابة من هذا ال

البحث في مدى ملاءمة يتعين علينا سبق ذكرها، لذلك احتواء مجموع التطورات التي 

وكذا مدى ملاءمتها ، )المبحث الأول ( منظومة الرقابة لطبيعة عمليات البنوك الإسلامية 

  ).لمبحث الثاني ا(  لطبيعة عمليات البنوك الالكترونية 
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  المبحث الأول

  طبيعة عمليات البنوك الاسلاميةمدى ملاءمة منظومة الرقابة ل

 في الاقتصادي النظام مكونات تعتبر إحدى ،كغيرها من البنوك ،الإسلامية البنوكإن 

 و الصناعية التجارية الميادين وتستثمر في البنكية بها، وتمارس العمليات تتواجد التي الدول

 و لقرن الماضيأواخر النصف الثاني من ا فكرة البنوك الإسلامية ظهوربالاجتماعية، و و 

تحريم   الفكر الاقتصادي الإسلامي، الذي قوامهتطور  ،تطور العمل المصرفي الإسلامي

أعاد النظر في الهياكل النقدية والمالية في الدول الإسلامية بشكل يلغى الإسلام للربا، حيث 

  .أ المشاركة في الربح أو الخسارةفوائد ويحل محله مبدفيه نظام ال

را في العديد من الدول الذي لا يأخذ بنظام الفائدة انتشارا كبي شاط البنكيلقد عرف الن

 البنوك انتشرتمن ذلك أكثر و  .خاصة بعد نيل العديد من هذه الدول استقلالهاالإسلامية، 

 نوافذ فتح على عملت عالمية اك بنوك تقليديةهن  أن حتى العالم أنحاء جميع في الإسلامية

 .لها للمعاملات الإسلامية  فروع أو

مدى ملاءمة منظومة الرقابة لطبيعة عمل البنوك انطلاقا مما تقدم وجب البحث في 

المطلب ( عن عمليات البنوك التقليدية ياتهاعمل الاسلامية، من خلال بيان مظاهر تميز

 . )المطلب الثاني ( الرقابة التي تخضع لها عملياتها  ، وكذا البحث في أوجه )الأول
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  المطلب الأول

  ةالاسلامي البنوك عملخصوصية 

تظهر خصوصية عمل البنوك الإسلامية في نقاط عدة، بدءا بمفهوم البنوك الاسلامية 

 البنوكتلك التي تمارسها ، واختلاف ما تمارسه من عمليات عن ) الفرع الأول( بحد ذاتها 

  .  )الفرع الثاني ( التقليدية

  الفرع الأول

  مفهوم البنوك الإسلامية

حيث ظهرت أواخر  هور البنوك الإسلامية متأخرا جدا،التقليدية، كان ظ مقارنة بالبنوك

(  النصف الأول من القرن الماضي وعرفت تطورات متلاحقة وصولا إلى مفهومها الحالي

رغم هي و  ،)ثانيا (  تعاريف للبنوك الإسلامية في ظل هذه التطورات ظهرت عدةو  ،)أولا 

إلا أنها ذات خصائص ومميزات ، )ثالثا (  القانوني من دولة إلى أخرى هاتنظيماختلاف 

  .)رابعا (  مشتركة

  .نشأة وتطور البنوك الإسلامية :أولا

 ومخاطره الاجتماعية والاقتصادية، ثار العلماء فيآثاره السلبية كردة فعل على الربا و 

البلاد العربية والإسلامية على شيوع الربا، وبحثوا عن بديل للبنوك الربوية التي تتنافى 

تاريخ أول ظهور للعمل البعض يرجع و  .1فظهرت بذلك البنوك الإسلامية ،ميةوالعقيدة الإسلا

صناديق للادخار تعمل ت  عندما أنشئفي ماليزيا،  1940المصرفي الإسلامي إلى عام 

في حين هناك من يشير إلى أن التفكير المنهجي المنظم بوضع تقنيات تمويلية  ،2بدون فائدة

                                                        

، دار النفائس للنشر 2الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، ط : محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -1
 .11 .ص  ،2007والتوزيع، الأردن، 

جامعة ، 5، العدد 5، المجلد مجلة الباحث،  » الإسلامية البنوك لتأسيس القانونية الجوانب «  شعاشعية لخضر،  -2
  .168. ص ،2007الجزائر،  ي مرباح ، ورقلة ،قاصد
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، أما دراسات أخرى فترجع 1950في عام بدأ يظهر في باكستان  تراعي التعاليم الإسلامية 

أنشئ بنك الادخار  ، عندما1في مصر 1963عام أول ظهور فعلي للبنوك الإسلامية إلى 

سنوية توفير تحت الطلب وحسابات استثمار قام بفتح حسابات ، والذي 2بقرية ميت غمر

، غير أن هذه التجربة لم يكتب لها وحسابات الخدمة الاجتماعية مثل الزكاة والهدايا الخيرية

ن يضعا أيديهما عليه في النجاح مما حدا بالبنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري أ

بعد ذلك أنشأت العديد من البنوك الإسلامية في الدول العربية والإسلامية ففي  .1968عام 

من أجل تشجيع ) صرف حكوميم(بنك ناصر الاجتماعي وهو هيئه عامه  أسس 1971عام

، ومنح القروض ، وتوفير العملين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنالادخار

الدولي  التعاون مستوى ، وعلى3وفقا لنظام المشاركة وتقديم المعونات بدون فوائد والاستثمار

ية السعودية، وهو س البنك الإسلامي للتنمية في جده بالمملكة العربأس 1974وفي عام 

، تهدف لدعم التنمية الاقتصادية لشعوب الدول والمجتمعات الإسلامية مؤسسه دولية مستقلة

ي عام وف، 4تمويل المشروعاتالقروض الحسنة لكام الشريعة الإسلامية وتقديم وفقا لأح

مصرفي الإسلامي البداية الحقيقية للعمل ال الذي يعتبر أسس بنك دبي الإسلامي 1975

سلامية ى إنشاء البنوك الإسلامية وبيوت التمويل في البلاد الإ، ثم توالالمتكامل الخدمات

، وأكثر من ذلك حظيت المعاملات 5وبنوك فيصل الإسلامية مثل بيت التمويل الكويتي،

                                                                                                                                                                             

العمليات المصرفية في البنوك الإسلامية بين الأحكام الشرعية والنصوص " عبد الجبار الطيب، : أنظر أيضا -= 
ملتقى الوطني حول الإصلاحات البنكية في ظل التعديلات التشريعية والتحولات الاقتصادية، كلية الحقوق، ال، "التشريعية

 44.، ص2010افريل  15 ،14جامعة قالمة، يومي 

 .12. ص ، مرجع سابق،الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية: محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -1

قرية، واستمر ثلاث  53ه إلي وامتد نشاط ،أحمد النجار، وهو يلقب برائد البنوك الإسلاميةالدكتور  أسس هذا البنك -2
  .قبل أن يجهض مشروعهسنوات، 

 44.ص  المرجع السابق،" ب، عبد الجبار الطي -

 . نفس الرجع والموضع -3

 .168. ص. سابق، مرجع  » الإسلامية البنوك لتأسيس القانونية الجوانب « شعاشعية لخضر، -4

 44.ص مرجع السابق، العبد الجبار الطيب،  -5
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يدية بنوك تقلغربية الرأسمالية، حيث قامت المصرفية الإسلامية بالاهتمام حتى في الدول ال

   .1لها للمعاملات الإسلامية فروع فتحبرة كثي

  .تعريف البنك الإسلامي: ثانيا

وأكثر هذه التعاريف شيوعا مفاده أن . الإسلامي) ك البن( تعاريف للمصرف عدة  توجد

، وقد انتقد ". أخدا وعطاءا) الربا ( تعامل بالفائدة تمؤسسة مصرفية لا "  :البنك الإسلامي

هذا التعريف لكونه غير جامع ولا مانع؛ فهو غير جامع لأنه قصر عمل البنك الإسلامي في 

الإسلامي أهداف وغايات أخرى تتعدى مجرد مجرد عدم التعامل بالربا، في حين أن للبنك 

الربوية عدم التعامل بالربا، وهو غير مانع، لأن هناك بنوك في الغرب لا تتعامل بالفوائد 

  .2إسلاميةومع ذلك لا تعتبر بنوكا 

 مع المصرفية ر الأعمالتباش مؤسسة كل " :الإسلامي هو لبنكا أخر، عريفت وفي

 أنه قصرعلى هذا التعريف الملاحظ و . 3."وعطاء أخذا الربوية بالفوائد م التعاملبعد الالتزام

يقوم بها  وعدم التعامل بالربا في العمليات المصرفية التي  الإسلامية الشريعة بأحكام الالتزام

   .البنك الإسلامي، دون النص على وجوب التقيد بهذا الالتزام في باقي العمليات

: فقد عرفت البنوك الإسلامية بأنها، 4الإسلامية للبنوك الدولي الاتحاد إنشاء اتفاقيةأما 

تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على "  

هذا التعريف يختلف و . 5".أخدا وعطاء الالتزام بمبادئ الشريعة وعلى عدم التعامل بالفائدة

                                                        

عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية ، التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ، المركز الثقافي العربي ، الدار  -1
 .22. ص .2000البيضاء ، الطبعة الأولى

 . 14 .الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -2

 .والموضع المرجع نفس -3

 البنك بمقر تأسيسه اتفاقية مشروع على التوقيع تم حيث 1977 سنة الإسلامية للبنوك الدولي الاتحاد أنشئ -4
   .السعودية العربية بالمملكة بجدة الإسلامي

 .378. ، ص، مرجع سابق »الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية  «بلعيد جميلة،  -

 الفكر دار الأولى، الطبعة ، -مقارنة دراسة -الإسلامية المصارف معاملات في الخسارة و الربح: الفضيل عبد عادل عيد -5

 .396. ص ،2007الإسكندرية، الجامعي
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الالتزام بمبادئ على النص صراحة و وه عن التعريف السابق؛ حيث أضاف عنصرا جديدا

  .  نظامه الداخليفي و أ ،في قانون إنشاء البنك الإسلامي شريعة الإسلاميةال

مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع "  :هووهناك تعريف أشمل مفاده أن البنك الإسلامي 

معاملاتها ونشاطها الاستثماري، وإدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الغراء ومقاصدها، وكذلك 

يتضح من خلال هذا التعريف، انه اعتمد و  ،1."اخليا وخارجيبأهداف المجتمع الإسلامي، دا

ألا وهو  ،) الربوية( فاصلا لتمييز البنك الإسلامي عن البنوك التقليدية مزدوجا و معيارا 

أخدا لإسلامية في جميع معاملاته ونشاطاته وعدم التعامل بالربا الالتزام بمبادئ الشريعة ا

    .كما أنه أضاف عنصرا جديدا وهو البعد الاجتماعي  للبنك الإسلامي وعطاءا

إن التعاريف السابق بيانها وإن اختلفت في تفاصيلها والعناصر التي اعتمدتها في 

يمكن من خلالهما  ،يارين أساسيينتعريفها للبنك الإسلامي، إلا أنها تتفق جميعا حول مع

الحكم على بنك من البنوك بأنه إسلامي أم لا؛ المعيار الأول هو عدم التعامل بالربا أخذا 

أشمل حتى أنه يشمل المعيار الأول، وهو تقيد البنك وعطاء، أما المعيار الثاني فهو معيار 

  . بأحكام الشريعة الإسلامية في كل معاملاته

   .الإسلامية للبنوك القانوني التنظيم: ثالثا

 إن اعتماد البنوك الإسلامية لتكون جزءا من الجهاز البنكي لأي دولة يتم لا محالة من

هذا النوع  شأنها تنظيم من قانونية أطر وإيجاد ،المصرفية المنظومة في النظر إعادة خلال

  .البنوكمن 

انظمة  أربعة فسلكت بذلكالإسلامية  للبنوك القانوني قد اختلفت الدول في تنظيمهال

 البنوك و التقليدية البنوك بين الجمع نظام، )1( الكامل الإسلامي المصرفي النظام :وهي

للقوانين  الإسلامية البنوك خضوع نظام ،)3(إسلامي  بنك لكل خاص نظام،  )2( الإسلامية

  ).4( التقليدية

                                                        

 . 14، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، مرجع سابق: محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -1
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 تغيير بإحداث الإسلامية الدول من مجموعة قامت :الكامل الإسلامي المصرفي النظام -1

ل ا من خلال تعديقانوني الإسلامية الأسس بتكريس وذلك ،المصرفية أنظمتها في جدري

، ومن التسجيل وقانون الدخل ضريبة قانون و الشركات قانونك أخرىقوانين البنكية و  قوانينها

 لاثةث مدتها خطة إعلان خلال ، من1979سنة  باكستان اعتمدته ما الأمثلة على ذلك،

  .النظام ذلك لتطبيق سنوات

يقوم هذا النظام على الجمع  :الإسلامية البنوك و التقليدية البنوك بين الجمع نظام  -2

من خلال إدراج الإسلامية  بالبنوك خاص ونظام ،التقليدية بالبنوك بين نظامين، نظام خاص

 البنك و بالنقد المتعلقة قوانينها فصول أو أبواب تحت عنوان البنوك الإسلامية ضمن

  .19841سنة  وتركيا ،1983مد سنةماليزيا بعض الدول مثل وهو ما عملت به المركزي، 

 تخلو التي الإسلامية الدولوهو ما اعتمدته بعض  :إسلامي بنك لكل خاص نظام -3

 بنوك بإقامة تححيث سم الإسلامية، البنوك بإنشاء خاص أي تنظيم وجود من اقوانينه

 الإسلامية، المعاملات لممارسة ينشأ بنك لكل مرسوم أو خاص قانون بموجب إسلامية

 وهو القانون  خاص قانون بموجب تم تأسيسه إذ المصر،  الإسلامي فيصل بنك ومثال ذلك

 وزير من بقرار المذكور للبنك الأساسي نظامال صدر كما 1977 سنة الصادر 48 رقم 

   .2المصري الأوقاف

 البنوك مجموعة بذلك والمقصود :للقوانين التقليدية الإسلامية البنوك خضوع نظام -4

 وإنما، سواء من حيث التأسيس أو ممارسة النشاط، خاص لقانون تخضع لا التي الإسلامية

 .3التقليدية للبنوك المنظمة وانينلقلنفس ا تخضع

  

  

                                                        

 . 168. مرجع سابق، ص ، » الإسلامية البنوك لتأسيس القانونية الجوانب« ،لخضر شعاشعية -1

 . 168. مرجع السابق، صال -2

 . 169. مرجع السابق، صال -3
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  .ةك الإسلاميو نالبمميزات  :رابعا

الربوية التقليدية أو ما يعرف بالبنوك  تميزها عن البنوك، مميزات عدة ةللبنوك الإسلامي

  :وتتمثل أهم هذه المميزات في الآتي

ية، فهي لا تتعامل بالفائدة المصرفية تقوم البنوك الإسلامية على أسس عقائدية إسلام -

م، وتلتزم بأحكام الشريعة باعتبارها من الربا المحر  غير مباشرأخذا وعطاءا بشكل مباشر أو 

تعتمد في عملياتها مبدأ المشاركة في الإسلامية في كل معاملاتها وعملياتها، ولأنها كذلك 

إلقاء وطالبي التمويل مع عدم  الربح والخسارة من خلال توسط البنك بين أصحاب الأموال

  .1المخاطرة على طرف دون آخر

حيث تبحث إحداث تنمية اقتصادية  ،وثقافية اجتماعيةأسس تقوم البنوك الإسلامية على  -

م خدمات اجتماعية، مثل جمع الزكاة يتمع، من خلال تقدواجتماعية حقيقية في المج

 ةك التقليدية على أسس اقتصادية ربحي، بينما تقوم البنو 2وتوزيعها، وتقديم القروض الحسنة

  .أكثر منها اجتماعية بحتة

وهي الرقابة  ، ألالنوع متميز من الرقابة ،دون غيرها من البنوك تخضع البنوك الإسلامية -

مع أحكام ضمان توافق ومطابقة عمليات البنك الإسلامي  ،تبحث وهذه الأخيرةالشرعية، 

  .3الشريعة الإسلامية

  

  

  

  

                                                        

  .16. الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -1

 .17. صالمرجع السابق،  -2

 وحلول عملها، معوقات الإسلامية أهميتها، المالية المؤسسات الشرعية في والرقابة الفتوى هيئات"زغيبة،  بن الدين عز -3
 03 - مايو31بدبي،  الخيري والعمل الإسلامية الشؤون والمأمول، دائرة الواقع بين الإسلامية المصارف ، مؤتمر"مقترحة
 .17. ، ص2009يونيو 
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  الفرع الثاني

  ةعمليات البنوك الإسلامي

يتميز العمل المصرفي الإسلامي، كما سبق الإشارة إليه، بالتقيد بأحكام الشريعة 

يقبل الأموال  لذلك فإن البنك الإسلامي الإسلامية، واستبعاد الفائدة المصرفية عن أعماله،

  . 1الصيغ المعتمدة شرعاويقدم التمويل حسب 

( الخدمات المصرفية : 2قسمين، هماعمليات البنوك الإسلامية إلى تنقسم وعلى العموم 

  .)ا ثاني(  عمليات التمويل والاستثمار، و )أولا 

  .فيةالمصر  الخدمات :أولا

 فيها الربا شبهة وجود لعدم ذلك و الأخرى التجارية البنوك تطبقها التي الخدمات وهي

 الجارية الحسابات فتح الخدمات هذه أهم و، الإسلامية ريعةالش مبادئ مع تعارضها عدم أو

 الادخارية الحسابات أو الائتمانية، البطاقات و الشيكات إصدارات منبها  يتعلق ما و

 شراء و الخارجية، بيع و الداخلية التجارية، التحويلات الأوراق والاستثمارية، تحصيل

) السندات  دون الأسهم(  المالية الأوراق عمليات، الثمينة المعادن و الأجنبية العملات

 تقديم -المستندية الاعتمادات فتح، الضمان خطابات إصدار الحديدية الخزائن تأجير

والهدف الرئيسي من تقديم البنوك ، 3إلخ…الاقتصادية الجدوى دراسات و الاستشارات

، باعتبار هذا الأخير من الأهداف التي يبحث 4الإسلامية لهذه الخدمات هو تحقيق الربح

  .البنك الإسلامي تحقيقها بصفته تاجرا

                                                        

 .226. البنوك التجارية والتسويق المصرفي، مرجع سابق، ص: سامر جلدة -1

. مرجع سابق، ص،  » الاسلامية والبدائل 2008 عالمية لسنةال المالية الأزمة في البنوك دور«  لمين، محد مسعودي -2
159. 

، عدد حثمجلة البا،  »تجربة البنوك الإسلامية الواقع والآفاق من خلال دراسة تقييمية مختصرة  « ناصر، سليمان -3
 .24. ، ص2006، 04

  .159. مرجع السابق، صال ،لمين محد مسعودي -4
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وهذه الأخيرة ليس  خدمات اجتماعية،أيضا ية البنوك الإسلامتمارس إضافة إلى ما تقدم 

 القرض تقديم ومن هذه الخدمات ،الهدف منها ربحي فقط، وإنما هو اجتماعي وأخلاقي

  1.مستحقيها على وتوزيعها الزكاة وجمع للمواطنينن الحس

  .عمليات التمويل والاستثمار :ثانيا

تختلف صيغ التمويل والاستثمار التي تعتمدها البنوك الإسلامية عن تلك المعمول بها 

وجوهر الاختلاف بينهما، أن صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية ترتكز في البنوك التقليدية، 

  . اءاعلى فكرة عدم تعاطي الربا أخذا وعط

إن صيغ التمويل والاستثمار المعتمدة من طرف البنوك الإسلامية، كثيرة ومتنوعة، 

لذلك سنتطرق فيما يلي لأهم . ويتم تطويرها باستمرار حتى تتلاءم ومتطلبات هذا العصر

) 5( الإستصناع ،)4( الإجارة ،)3( المرابحة ،)2( المشاركة، )1( المضاربة: الصيغ وهي

  .)6( السلم

وهي  تعتبر المضاربة من أهم صور التمويل في المصارف الإسلامية، :مضاربةال -1

 ، وقد عرفها2مشروعة بالإجماع، لإجماع الأمة الإسلامية على جوازها مند ظهور الإسلام

 يأخذه معلوم جزء على بهيتاجر  أن على المال الرجلالرجل  يعطي أن " :ليي كما رشد ابن

نها أي أ،  3".عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا يتفقان مما كان جزء المال، أي ربح من العامل

 الربح تقسيم كيفية على الإتفاق يتم أن على آخر طرف من العمل و طرف من المال تقديم

وعليه فإن المضاربة يتم فيها المزاوجة بين عنصري العمل ، 4المال صاحب على والخسارة

                                                        

. ، مرجع سابق، ص » الاسلامية والبدائل 2008 العالمية لسنة المالية الأزمة في البنوك دور« لمين،  محد مسعودي -1
167. 

 .42. ص الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، مرجع سابق،: محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -2

. ، ص، مرجع السابق »تجربة البنوك الإسلامية الواقع والآفاق من خلال دراسة تقييمية مختصرة  «سليمان ناصر،  -3
24.  

 .نفس المرجع والموضع -4
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وهو ما ، 1والصالح العام لمصلحة أطراف المضاربة تحقيقا ورأس المال في صعيد واحد

: ذهبت إليه العديد من التعاريف الاصطلاحية الفقهية فقد عرفها الفقهاء بعدة تعاريف منها

من طرف، والسعي والعمل من  نوع شركة على أن رأس المال"  ،المضاربة أو القراض

دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من : " ، أو أنها".الطرف الأخر

  .2".ربحه

أصبح البنك الإسلامي هو الذي ، و المضاربة قد طور الفقهاء والاقتصاديون صيغةل

التي تمارسها البنوك  المضاربةصور بين من  وحاوالصورة الأكثر وض يمول هذه العملية،

 المستثمرون: تكونـها من ثلاثة أطرافالمضاربة المشتركة، وتتميز ب ،هيحاليا  3الإسلامية

المضاربون الذين  يأخذون المال منفردين، كي يعمل كل الذين يقدمون المال بصورة فردية، و 

لتوسط بين الفريقين لتحقيق المصرف الذي يقوم باي جزء من أموال المستثمرين، و منهم ف

وتظهر أهمية ، 4التوافق والانتظام في توارد الأموال وإعطائها للراغبين من المضاربين

 البنك حيث يتلقى، 5كونه مضاربا مشتركا ،المضاربة بالنسبة للبنك في صفته المزدوجة

 بصفته ربا المستثمرين إلى يدفعها بينما مضاربا بصفته المودعين من الأموال لإسلاميا

 ، وبالنسبة للضمان فإن المصرف الإسلامي هو الطرف الذي سيتحمل مخاطر6للمال

وبالنسبة  الاستثمار باعتباره مضارباً مشتركاً قياساً على حكم ضمان الأجير المشترك

                                                        

، مرجع "العمليات المصرفية في البنوك الإسلامية بين الأحكام الشرعية والنصوص التشريعية " بد الجبار الطيب، ع -1
 .46. سابق، ص

 .10. ص ،الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، مرجع سابق  :الكريم أحمد إرشيد محمود عبد -2

المضاربة : بالإضافة إلى المضاربة المشتركة، هناك أشكال أخرى من المضاربة تمارسها البنوك الإسلامية وهي  -3
  .، سندات المقارضةالمنفردة، المضاربة المنتهية بالتمليك

 .51-49 .ص ص سابق،المرجع ال -

 .44- 41.ص ص ،المرجع سابق  -4

 .47. سابق، صالمرجع ، العبد الجبار الطيب -5

. ، صسابق، مرجع  »تجربة البنوك الإسلامية الواقع والآفاق من خلال دراسة تقييمية مختصرة  « ناصر، سليمان -6
24. 
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باعتباره  للضمان فإن المصرف الإسلامي هو الطرف الذي سيتحمل مخاطر الاستثمار

  .1على حكم ضمان الأجير المشترك مضارباً مشتركاً قياسا

شركة : قسمين والشركة تنقسم إلى الاختلاط والامتزاج، لغة تعنيالمشاركة  :المشاركة -2

كالاشتراك في تملك ، هي اشتراك في استحقاقفشركة الأملاك أملاك وشركة عقود؛ أما 

وأما شركة العقود فهي الاشتراك في . ات أو غير ذلكمصنع أو تملك سيار عقار أو تملك 

  .2التصرف، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك

هي أسلوب تمويلي يقوم على  ،3بصفة عامةوالمشاركة التي تقوم بها البنوك الإسلامية 

من تمويل مشروع ما، بينما يتولى العميل تغطية الجزء المتبقي من أساس تقديم البنك جزء 

التمويل، على أن يشتركا في العائد، أو يتحملا الخسارة إن وجدت بنسب متفق عليها بين 

حصة مقابل عمله وإدارته  لشريكاتخصص للبنك  الطرفين، وفي حالة تحقيق ربح فعلى

بحسب ) البنك والعميل( زع على الشريكين وإشرافه على المشروع، وما تبقى من الربح يو 

 العمل أو المال في أكثر أو طرفين اشتراك هيبمعنى آخر و . 4نسبة مساهمة كل واحد منهما

 نسب حسب تكون أن فيجب الخسارة أما الربح، تقسيم كيفية على الإتفاق يتم أن على

 مع شريكا بأمواله بالدخول الصيغة هذه البنك الإسلامي يطبق و ،5المال رأس في المشاركة

وهو في ذلك . 6ومتابعتها إدارتها مع توليه  المشاريع تمويل في أطراف مجموعة أو طرف

 روع وإدارتها لشريكهراف على المشيعتبر شريكا كاملا غير أنه عادة ما يفوض عملية الإش

                                                        

، مرجع "سلامية بين الأحكام الشرعية والنصوص التشريعية العمليات المصرفية في البنوك الإ" عبد الجبار الطيب،  -1
 .47. سابق، ص

 .51. ص ،سابقالالمرجع  -2

المشاركة الثابتة : أنواع المشاركة نذكرإن المشاركة كصيغة من صيغ التمويل أنواع، ولكل نوع أحكام خاصة به، ومن  -3
  . المتوازنة، المشاركة المتتالية المتداخلة، المشاركة المنتهية بالتمليك

 .36-33 .ص ص، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، مرجع سابق  :محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -

 .33-32 .ص ص، المرجع السابق -4

 .47. سابق، صالمرجع بار الطيب، العبد الج -5

 .نفس المرجع والموضع -6
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وفي هذه الحالة لا يكون تدخله في المشروع إلا بالقدر الكافي للاطمئنان على حسن سير 

  .1العملية والتأكد من التزام الشريك بما اتفق عليه

والتي  الإسلامية، البنوك تعتمدها التي التمويل صيغ من أكثر المرابحة تعتبر :المرابحة -3

من   المرابحة لغةو  .2ط البيع فيها ولتعامل الناس بـهالاجتماع شرو  المسلمون العلماء أجازها

، أما في 3رابحته على السلعة مرابحة؛ أي أعطيته ربحا: الربح والنماء والزيادة يقال

هو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم "  :كما يلي فتعرف المرابحةالاصطلاح الفقهي 

  . 4."حا إما على الجملة أو على التفصيلاشتراها ويأخذ منه رب

يختلف مفهوم المرابحة الفقهي عن ما شاع في معاملات المصارف الإسلامية، حيث 

أو ، 5ببيع المرابحة للآمر بالشراءفي الاصطلاح المصرفي أصبحت هذه المعاملة تسمى 

 بطلب للعميل أو تجهيزات بضاعة بشراء الإسلامي البنك يقوم أن : "وهي، 6رابحة المركبةالم

وسميت بالمرابحة المركبة، لأنها  ،7"عليه يتفقان معين ربح هامش مع له بيعها يعيد ثم منه،

ليست من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده، لأن  عد بالشراء وبيع بالمرابحة ، وهيمركبة من و 

لا يبيع حتى يملك  ، وهومن المشتري يتلقى أمرا بالشراء ء بللا يعرض أن يبيع شي البنك

  .8"عرضه على المشتري الآمر ليرى ما إذا كان مطابقا لما وصفب ما هو مطلوب ويقوم

                                                        

 .33. ص ،، مرجع سابقالشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية :محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -1

، مرجع "العمليات المصرفية في البنوك الإسلامية بين الأحكام الشرعية والنصوص التشريعية "  عبد الجبار الطيب، -2
 .48. ، ص سابق

 .74. ص ،المرجع السابق: محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -3

 .نفس المرجع والموضع -4

 .48. ص عبد الجبار الطيب، المرجع السابق، -5

 .75. ص ،سابقالالمرجع  ،: محمود عبد الكريم أحمد إرشيد  -6

. مرجع سابق، ص ، »اسة تقييمية مختصرة تجربة البنوك الإسلامية الواقع والآفاق من خلال در  « ناصر، سليمان -7
24. 

 .49 -48. ص ص، قعبد الجبار الطيب، المرجع الساب -8
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، ولها معنيين، العمل، وجبر إسم للأجرة وهي كراء الأجير: الإجارة في اللغة "  :ارةجالإ -4

، أما اصطلاحا فقد اختلفت المذاهب الأربعة في تعريف للإجارة لفظا واتفقت 1"العظم الكسير

 البنوك فإن ،الإسلامي  الفقه كتب في " الإجارة" باسم  عرفت،  وإذا كانت قد 2في المعنى

 البنوك تطبقها التي الصيغة عن كثيرا يختلف لا هو و التأجير، إسم حتتا تطبقه الإسلامية

 بالإنجليزية  و أو  Crédit-Bailبالفرنسية  يسمى ما الإيجار، أو اسم تحت الأخرى

.Leasing بإيجارها يقوم و معداتأو  تجهيزات الإسلامي البنك يشتري العملية هذه وفي 

، أما صيانتها  بنك مالكا للأجهزة و المعدات، وخلال هذه المدة يبقى المعينة لمدة للعملاء

 نصف أو شهرية إيجار أقساط مقابلفتقع على عاتق المستأجر، وكذلك يكون عليه دفع 

  .3المدةنهاية  في له بيعها إمكانية معحسب ما اتفق عليه،   سنوية أو سنوية

وهو عمل الصانع في حرفته ومصدر  ،في اللغة طلب الصنعة الإستصناع :الإستصناع -5

عقد يشتري به :" أما الإستصناع في الاصطلاح هويء أي دعا إلى صنعه، استصنع الش

بأوصاف  في الحال شيء مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده

 البنك من العميل يطلب ، وتطبيقها في عمل البنوك الإسلامية، أن4"مخصوصة وبثمن محدد

 هذه البنك فيه يطبق مجال وأفضل السوق، في متوفر غير معين شيء صناعة الإسلامي

 يبيعه ثم ما يطلبه العميل من عقار كالسكن بإنجاز يقوم حيث العقارات، بناء هو الصيغة

  .5مسبقا  تدفع ضمانات مقابل عادة، ويتم ذلك بالتقسيط إياه

موصوف في بيع  " :في الاصطلاح الفقهي بأنه، ويعرف يعني السلفالسلم لغة  :السلم -6

رط في سائر عقود البيع، ما عدا تسليم ، ويشترط فيه ما يشت" .الذمة ببدل يعطى عاجلا

                                                        

 .60. ص مرجع سابق،ت وعمليات المصارف الإسلامية، الشامل في معاملا :محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -1

 . 61-60. المرجع السابق، ص ص -2

. ص، ، مرجع سابق »تقييمية مختصرة تجربة البنوك الإسلامية الواقع والآفاق من خلال دراسة «  ناصر، سليمان -3
24. 

 .116 .ص مرجع السابق،ال: محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -4

 .24. ، صمرجع السابقال ناصر، سليمان -5
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 مجال في المرابحة يشبهوعليه فإن السلم  .1الثمن؛ حيث يتم تسليم الثمن في مجلس العقد

 من طلبها عند السلعة ثمن تقديم في عنها تلفيخ لكنه الإسلامي، البنك طرف من تطبيقه

 أصبح لكنه قديما الزراعة مجال في أساسا شرع وقد ،قالاح السلعة تسليم يتم أن على البنك

 ضعيفا يبقى ،  وتطبيق السلموالصناعة كالتجارة أخرى مجالات في يطبقمع مرور الوقت 

  .2الأخرى الصيغ مع البنوك الإسلامية بالمقارنة طرف من

  المطلب الثاني

   على عمليات البنوك الإسلامية الرقابة

وتطور في ظل اقتصاديات غير إسلامية، تمارس فيها  الإسلاميالبنكي  العمل نشأ لقد

ور المراقب على البنوك لسلطات الإدارية المستقلة حسب الحالة دأو ا/ البنوك المركزية و

  .وعملياتها

في الدول التي لا تملك تنظيما قانونيا خاصا بهذا النوع من إن البنوك الاسلامية 

باحترام القوانين المعمول بها في الدولة التي تنتمي  ،شأنها شأن باقي البنوكملزمة البنوك، 

بوجوب مطابقة عملياتها للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم إليها، سواء تعلق الأمر 

المهنة المصرفية، أو بضرورة توفير الشروط والضمانات اللازمة لولوج المهنة المصرفية 

(  والتي تعرف بالرقابة المصرفية جهات الرقابة الخارجيةمختلف ولذلك فإنها تخضع لرقابة 

 من نوع متميزل، دون البنوك التقليديةوعملياتها  سلاميةكما تخضع البنوك الإ ،)الفرع الأول

، وهو ما سنبينه فيما يلي، لنتطرق بعد ذلك )الفرع الثاني( الشرعية  بالرقابة الرقابة تعرف

  ).الفرع الثالث( لواقع العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر 

  

                                                        

- 104 .ص ، صمرجع سابقالشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية،  :محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -1
108. 

. ، ص، مرجع سابق »تجربة البنوك الإسلامية الواقع والآفاق من خلال دراسة تقييمية مختصرة   «ناصر، سليمان -2
24. 
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 الفرع الأول

  على عمليات البنوك الإسلاميةالرقابة المصرفية 

ا سبق الإشارة إليه، فإن تنظيم البنوك الإسلامية وعملياتها يختلف من دولة إلى كم

من دولة إلى  بجهات الرقابة الخارجيةتختلف علاقة البنوك الإسلامية  وتبعا لذلك ،أخرى

  . أخرى

 لها تخضع التي المصرفية القواعد لم تكن البنوك الإسلامية بادئ الأمر تخضع لنفس

عن هذه الأخيرة وعدم انتشارها بصورة كبيرة وملفتة للانتباه بسبب تميزها التقليدية  البنوك

حيث أخضعت البنوك الإسلامية بعد ذلك لرقابة  ،الوضع لم يستمر على هذا النحوغير أن 

، خاصة في الدول التي لا تملك سلطات الرقابة الخارجية شأنها في ذلك شأن البنوك التقليدية

  . سلامية وعملياتهاتنظيما خاصا بالبنوك الإ

الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفية على عمليات البنوك لا تطرح إشكالات  ذا كانتإ

باعتبار أن اللجنة المصرفية تسهر  ،كبيرة في حال تطبيقها على عمليات البنوك الإسلامية

 المقابل فإنه فيمدى تقيد البنوك بالأحكام التشريعية الناظمة للمهنة البنكية، على أكثر 

كشفت طبيعة عمليات البنوك الإسلامية المتميزة عن طبيعة عمليات البنوك التقليدية، عن 

تتمثل هذه البنوك الإسلامية و  عملياتالبنك المركزي على رقابة بعض أدوات عدم ملاءمة 

، )ثانيا (  سعر الخصم أو سعر إعادة الخصم، )أولا (  التمويلية السقوف :في الأدوات

  .)ثالثا (  .اطي النقدي الالزاميالاحتيو 

  .التمويليةالسقوف  :أولا

البنك المركزي للحد من التوسع أدوات السقوف التمويلية من  تعتبركما سبق بيانه، 

يلجأ البنك المركزي إلى وضع حيث  من التمويل الإجمالي وضبطه في مستويات معينة،

بذلك قد وضع سقفا للتوسع حدود قصوى لما يمكن أن يقدمه أي بنك من قروض فيكون 
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لأن البنوك الإسلامية لا تعمل أصلا بالقروض بل بالاستثمار المباشر إما و  .1الائتماني

تعرقل سير عملها لأنها تحد من قدرتها على  بالمشاركة أو المرابحة، فإن السقوف التمويلية

من الفقه عدم تطبيق هذه الآلية  ضل جانبيف، لذلك استخدام فائض السيولة المتوفر لديها

  .2ويرى أن ليس هناك داع لفرض سقوف عليها ،على البنوك الإسلامية

  .سعر الخصم أو سعر إعادة الخصم: ثانيا

بمثابة سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك  يعتبر سعر الخصم أو سعر إعادة الخصم،

مركزية من البنوك التجارية مقابل إعادة خصمها لما يقدم إليه من كمبيالات و أذونات ال

عل سعر الخصم عند تقديمها قروض و سلف مضمون  ةالخزانة، كما تحصل البنوك المركزي

 الرفع على البنوك تشجيع في الخصم سعر من إستعمال الغاية وتكمن إلى البنوك التجارية

الخفض من  تمنحه البنوك من خلال خفض سعر إعادة الخصم، أو الائتمان الذي نسبة من

وقد نظم مجلس النقد والقرض عمليات خصم . 3نسبة الائتمان برفع سعر إعادة الخصم

والذي بين من خلاله القواعد والشروط ، 014-15النظام رقم وإعادة الخصم بموجب 

والإجراءات التي يطبقها بنك الجزائر فيما يتعلق بعمليات خصم السندات العمومية، إعادة 

    .ماليةخصم السندات الخاصة، التسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات ال

مع أهم مبدأ من مبادئ عمل البنوك  سعر الخصم أو سعر إعادة الخصمتتعارض آلية 

سلامية لا يمكنها ن البنوك الإلذلك فإ الإسلامية، ألا وهو عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء،

                                                        

 .129. ص سابق، مرجع ،-الجزائر حالة – الكلية الاقتصادية المتغيرات على واثرها النقدية السياسة: عمار بوزعرور -1

لتقى الوطني حول الإصلاحات البنكية مال، "الرقابة على البنوك الإسلامية  آليات" بن عاشور لمية، بوخميس سهيلة،  -2
. ص ،2010افريل  15، 14في ظل التعديلات التشريعية والتحولات الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة قالمة، يومي 

103. 

 .123. ص ،السابق المرجع: عمار بوزعرور -3

لعمومية، إعادة خصم السندات الخاصة، التسبيقات والقروض تعلق بعمليات خصم السندات ا، الم01-15قم نظام ر ال  -4
 .للبنوك والمؤسسات العمومية
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هذه الآلية، وهو ما جعل البعض ينادي بضرورة عدم التعامل بالفائدة على  الاستفادة من

  .1ةرف الإسلامياعمل المص ءم وطبيعةلاسياسة سعر الخصم بصيغة تت صياغة، و الخصم

  .الالزامي الاحتياطي النقدي :ثالثا

تودعها البنوك  و بدون فوائد،عبارة عن إيداعات إجبارية مجمدة  الاحتياطي الالزامي

قد خولت أغلب البنوك المركزية في العالم سلطة التحكم في نسب و  ،2لدى البنك المركزي

نسب الاحتياطي التي تحديد يتم  في الجزائرو وتعديلها،  الاحتياطي التي تلتزم بها البنوك

  .3تلتزم بها البنوك وتعديلها بموجب أنظمة يصدرها مجلس النقد والقرض

للبنك المركزي التأثير في مقدرة البنوك على منح الائتمان  الاحتياطات الالزامية تيحت

في تخفيض حجم الائتمان فإنه يقوم برفع نسبة  البنك المركزيدائع، فعندما يرغب وخلق الو 

 ةيحول دون إخضاع البنوك الإسلامي في الواقع لا يوجد أي مانع، و 4الاحتياطي الالزامي

غير أنه  .ظام الفوائدلا يخضع لنإذا كان لنظام الاحتياطي النقدي و بناء على نفس المبادئ 

 هنجد ،5يحدد شروط تكوين الحد الأدنى الالزاميالذي  02- 04رقم  وبالرجوع إلى النظام

حساب مجمد ينتج فوائد أو لا ينتجها  يفرض على البنوك أن تودع لدى البنك المركزي

أو المقترضة بالدينار والاستحقاقات / الاستحقاقات المجمعة واحتياطا يحسب على مجموع 

المرتبطة بالعمليات خارج الميزانية، باستثناء الاستحقاقات ازاء بنك الجزائر، كما يمكن طرح 

، ولا يمكن 6يحددها بنك الجزائر الاستحقاقات المقترضة من البنوك الأخرى وفقا للشروط التي

من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه ويمكن أن  %15أن تتجاوز نسبة الاحتياطي الإلزامي 

                                                        

 . 103. ص، ، مرجع سابق "آليات الرقابة على البنوك الإسلامية " بن عاشور لمية، بوخميس سهيلة،  -1

 .116. ص سابق، مرجع  ،-الجزائر حالة – الكلية قتصاديةالا المتغيرات على واثرها النقدية السياسة: عمار بوزعرور -2

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03ج، الأمر رقم - 62المادة  -3

 .117. مرجع سابق، صال: بوزعرور عمار -4

، مؤرخة في 27ن الحد الأدنى الالزامي، ج ر عدد ، يحدد شروط تكوي2004مارس  04، مؤرخ في 02- 04نظام رقم  -5
 .2004افريل  28

 .، المحدد لشروط تكوين الحد الأدنى الالزامي02-04النظام رقم  ،4 المادة -6
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فإن موجودات الاحتياطي  02-04من النظام رقم  9ووفقا لنص المادة ، 1%0تساوي 

الإلزامي يمكن أن تعطي فوائد، وإذا لم يستوفي بنك، كليا أو جزئيا، شرط تكوين الاحتياطي 

الإلزامي المفروض عليه تطبق عليه عقوبة تتمثل في دفع فوائد تفوق فوائد الاحتياطي بسنبة 

وهو ما يعتبر خرقا للقواعد الشرعية التي تلتزم جب تعليمة من بنك الجزائر، يتم تحديدها بمو 

مع  توافقإعادة تكييف الاحتياطي الإلزامي ليكان لابد من لذلك . بها البنوك الإسلامية

بغرض استثمارها يتلقى الودائع   لبنك الإسلامي، لأن امعطيات العمل المصرفي الإسلامي

، وغير ملزم فقا للنتائج الفعلية للاستثمار من ربح أو خسارة و على أساس نظام المضاربة و 

كما أن سياسة الاحتياطي القانوني تؤدي إلى تعطيل جزء من موارد  ،ردها كاملة لأصحابهاب

  .2ما يؤثر سلبا على العائد الموزع على أصحاب الحسابات الاستثماريةي مالبنك الإسلام

  نيالفرع الثا

  الرقابة الشرعية على عمليات البنوك الإسلامية

(  لنوع متميز من الرقابة، تعرف بالرقابة الشرعية ،الإسلامية تخضع عمليات البنوك

  3يديةعن البنوك التقل البنوك الإسلامية من أهم ما يميز الرقابة، هذا النوع منويعد . )أولا 

عن تلك المعروفة في البنوك  تختلفو  ،) ثانيا( جهات متخصصة  كونها تمارس من طرف

    .رقابة خارجية أو اخلية، من داخل البنك الإسلامي نفسه،رقابة دكون وقد ت ،التقليدية

  

  

  

  

                                                        

 .الالزامي، المحدد لشروط تكوين الحد الأدنى 02-04النظام رقم  ،5 المادة -1

 .104. صمرجع سابق،  ،"ات الرقابة على البنوك الإسلامية آلي" بن عاشور لمية، بوخميس سهيلة،  -2

 ، مؤتمر"المالية المؤسسات في الشرعية والرقابة الفتوى هيئات أعضاء اختيار وآليات ضوابط" فارس،  محمد طه -3
، 2009يونيو  03 -مايو 31بدبي،  الخيري والعمل الإسلامية الشؤون والمأمول، دائرة الواقع بين الإسلامية المصارف

 .5. ص
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  .مفهوم الرقابة الشرعية: أولا

 من الأول النصف بداية في حديثا، فقد ظهر مصطلحا الشرعية يعتبر مصطلح الرقابة

وهي رقابة خاصة بالبنوك الإسلامية و تستمد  ،1الجماعي نتاج الاجتهاد رين، وهوالعش القرن

 بداية منذ شرعية رقابة هيئة تأسيس فكرة برزتوقد . 2و السنة) القرآن ( وجودها من الكتاب 

 أي ؛التي يقوم بها العمليات شرعية مدى منللتأكد تقريبا،  الإسلامية المصارف تأسيس

بالتطرق  هسنحاول بيان، وهو 3الإسلاميةوأحكام الشريعة  قواعد تعارضها مع من عدم التأكد

  ).2( دواعي فرضها، و )1(الشرعية من حيث تعريفها  مفهوم الرقابةل

 4اهاوتحديد معن الرقابة الشرعية لتعريف محاولاتعدة  توجد :تعرف الرقابة الشرعية -1

ما يلي بعض التعاريف، ومنها ذكرها جميعا، لذلك سنورد في تحيلوهي من الكثرة بحيث يس

من  والتأكد تصرفاتها، تنفيذ في الإسلامية المالية المؤسسات تابعةم" : هيالرقابة الشرعية 

 ما بإبطال مصالحها تحصيل في سعيها لا يعود حتى الإسلامية، الشريعة لأحكام مطابقتها

. 5 ."الاختصاص جهة من قرارات من لها اعتمدو  فتاوى من لها أصدرو  قواعد من لهاأسس 

حفظ وتقويم العمل المصرفي الشامل " : أنهاب وهناك من عرف الرقابة الشرعية  

يؤدي إلى تنميتها والخدمات  والعلاقات المصرفية بين المصارف بعضها مع بعض مما 

  .6".وحسن استثمارها

                                                        

 وحلول عملها، معوقات الإسلامية أهميتها، المالية المؤسسات الشرعية في والرقابة الفتوى هيئات"زغيبة،  بن الدين عز -1
 .10. مرجع سابق، ص، "مقترحة

 106.صمرجع سابق، ، "آليات الرقابة على البنوك الإسلامية " اشور لمية، بوخميس سهيلة، بن ع -2

 واقعاالإسلامية  المالية المؤسسات الشرعية في والرقابة الفتوى لهيئات دراسة"  ،العبيدي إبراهيم اللطيف عبد إبراهيم -3
 الخيري والعمل الإسلامية الشؤون والمأمول، دائرة الواقع بين الإسلامية المصارف ، مؤتمر")نموذجا الفتوى تعارض( وتقييما
 19. ، ص 2009يونيو  03 -مايو 31بدبي، 

 .10. المرجع السابق، صزغيبة،  بن الدين عز -4

 .13-12. ص. ، صالمرجع السابق -5

 .10. سابق، صالمرجع ال -6
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التأكد من مدى مطابقة اعمال المؤسسة : " تعريف آخر الرقابة الشرعية هيوفي 

المالية الاسلامية لأحكام الشريعة الاسلامية حسب الفتاوى الصادرة و القرارات المعتمدة من 

  .1."جهة الفتوى

إن الملاحظ من خلال التعاريف السابقة، هو أنها عرفت الرقابة الشرعية ببيان أهدافها 

؛ فالتعريفين الأول والثالث ركزا على وجوب تلك الأهدافومع ذلك اختلفت في تحديد وتعداد 

ركز   ن أن التعريف الثانيمطابقة أعمال البنك الإسلامي لأحكام الشريعة الإسلامية، في حي

على هدف أخر وهو تنمية البنوك الإسلامية وتحسين استثمارها من خلال تقويم نشاطها 

  .والعلاقات فيما بينها

 الأعمال كافة وتحليل وفحص متابعة"  :الرقابة الشرعية هي ،وفي تعريف آخر

 أكدللتوغيرها  والوحدات والمؤسساتوالجماعات  الأفراد بها يقوم والسلوكيات التي والتصرفات

باستخدام الوسائل والأساليب  وذلك. الإسلامية الشريعة وقواعد وفقا لأحكام تتم أنها من

 الجهات إلى التقارير وتقديم فورا، وتصويبها والأخطاء المخالفات وبيان المشروعة، الملائمة

 .2."الأفضل إلى التطوير وسبل والإرشادات والنصائح الملاحظات متضمنة المعنية،

لم يكتفي ببيان والملاحظ على هذا التعريف، أنه أشمل وأوسع من التعاريف السابقة، لأنه 

أعمال المؤسسة المالية وسلوكيات الأفراد أهداف الرقابة الشرعية المتمثلة في ضمان توافق 

على ضرورة  مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما هو الحال في التعاريف السابقة، حيث أكد

شمولية الرقابة الشرعية؛ بحيث تشمل جميع العاملين في البنك وجميع مؤسساته ووحداته كما 

تصحيحية، وتوفير الوسائل و توفر الرقابة الشرعية على إجراءات وقائية أكد على ضرورة 

  .   والأساليب الكفيلة بذلك

                                                        

 .106.ص ابق،مرجع س، "آليات الرقابة على البنوك الإسلامية  "بن عاشور لمية، بوخميس سهيلة،  -1

 وحلول عملها، معوقات الإسلامية أهميتها، المالية المؤسسات الشرعية في والرقابة الفتوى هيئات"زغيبة،  بن الدين عز -2
 .11. سابق، صمرجع  ،"مقترحة
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دواعي أهم يمكن إجمال  :الإسلامية على عمليات البنوك الرقابة الشرعية عيدوا -2

  :الرقابة الشرعية على عمليات البنوك الإسلامية في النقاط التالية

هذه الأخيرة دم تعامل أساس التمييز بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية هو ع إذا كان -

فإن  والتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة عملياتها ومعاملاتها، بالربا المحرم شرعا 

لا يتأتى دون الحكم على بنك من البنوك والتأكد من تقيده بأحكام الشريعة الإسلامية 

  .1خضوعه لرقابة شرعية

إذا كان لجوء الأشخاص والمؤسسات الإسلامية للاستفادة من الخدمات والصيغ التمويلية  -

المعتمدة لدى البنوك الإسلامية، يقوم على أساس ديني، وهو عدم الدخول في علاقات عمل 

، فإن العلم بوجود رقابة شرعية على عمليات البنك، تزيد من ثقة هؤلاء )ربوية (  محرمة

  .2العملاء وتبث في نفوسهم الطمأنينة وتحفزهم على استثمار أموالهم

، التحديث و الابتكار في أساليب الحديث بصفة عامةإن من أهم سمات العمل المصرفي  -

والاستحداث المستمر للعمليات خاصة عبر شبكة الانترنت، خدمات المصرفية، تقديم ال

وفي ظل هذه التطورات تتجلى أهمية الرقابة . المصرفية الجديدة تلبية لرغبات العملاء

الشرعية، كونها السبيل للبحث في مدى شرعية المعاملات المصرفية المستحدثة وأساليب 

  .3تقديمها

 مما الإسلامية، المعاملات قواعدب الإسلامية المصارف مستخدمي معظمعدم إحاطة  -

  .4يئةاله ذهه مثل وجود ىعل ميةأه يضفي

                                                        

 وحلول عملها، معوقات الإسلامية أهميتها، المالية المؤسسات ة فيالشرعي والرقابة الفتوى هيئات"زغيبة،  بن الدين عز -1
 .21. ص، مرجع سابق، "مقترحة

 .22 -21.ص سابق ، صالمرجع ال -2

 . 22. المرجع السابق، ص -3

المصارف الإسلامية نظرة تحليلية في تحديات التطبيق، مجد المؤسسة : محمد سليم وهبة، وكامل حسين كلاكش -4
 . 100- 99. ، ص ص2011روت، ، بي1للدراسات والنشر والتوزيع، ط الجامعية 
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ما تقدم، يمكن القول أن فرض رقابة شرعية على عمليات البنوك الإسلامية يعتبر م    

من أهم العوامل التي تبث الثقة والطمأنينة في عملاء البنك، ومن منظور قانوني يمكن القول 

    .تساهم في حماية رضا متعاملي البنك هاأن

  .يةعلى عمليات البنوك الإسلام جهات الرقابة الشرعية: ثانيا

من يتكون  مستقل جهاز ،يتولى الرقابة الشرعية على عمليات البنوك الإسلامية

، يعهد إليهم توجيه نشاطات المتخصصين والاقتصاديين الشرعيين مجموعة من الفقهاء

 بأحكام التزامها من بالتأكد عليها ومراقبتها والإشراف الإسلامية) البنك( ؤسسة المالية الم

 عليها أطلقت قدو . 1للمؤسسة ملزمة وقرارتها فتاواها وتكون الإسلامية الشريعة ومبادئ

 ولجنة واللجنة الشرعية، الفتوى، هيئة أو الافتاء وهيئة ية،الشرع الهيئة :منها ةعد مسميات

غير ة الشرعي الرقابة ولجنة الشرعية، الرقابة وهيئة الشرعي، والمجلس الدينية، واللجنة الافتاء

، وجهات أو هيئات 2"الشرعية والرقابة وىالفت هيئة" :أغلب الباحثين يرجحون تسميتها بـأن 

رقابة الشرعية على البنوك وعملياتها قد تكون داخلية تابعة للبنك، كما قد تكون خارجية ال

خاص قانوني نظام الحال في الدول التي تتوفر على  تعمل باسم ولحساب الدولة كما هو

  . بالبنوك الإسلامية

، هيئة الرقابة الشرعية 3الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة عرفت هيئة

مستقل من الفقهاء المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية، وله جهاز  ":بأنها

                                                        

 وحلول عملها، معوقات الإسلامية أهميتها، المالية المؤسسات الشرعية في والرقابة الفتوى هيئات"زغيبة،  بن الدين عز -1
 .13. ، ص، مرجع سابق "مقترحة

 .نفس المرجع والموضع -2

 المالية المحاسبة هيئة"تسمى سابقا  كانت والتي الإسلامية، المالية للمؤسسات والمراجعة ةالمحاسب هيئة تأسست -3
الإسلامية  في  المالية المؤسسات من عدد من الموقعة التأسيس اتفاقية بموجب، "الإسلامية المالية والمؤسسات للمصارف

 ذات عالمية هيئة بصفتها البحرين دولة في 1991 مارس 27 في الهيئة تسجيل وقد تم الجزائر، في 1990 فبراير 26
 المالية الإسلامية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة فكر تطوير إلى الهيئة وتهدف ،للربح هادفة غير مستقلة معنوية شخصية

   نم ذلك وغير الأبحاث وإعداد الدورية، النشرات وإصدار الندوات، وعقد التدريب، :طريق عن وتطبيقاته الفكر ذلك ونشر
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إلمام بفقه المعاملات، وتعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها 

الإسلامية، وتكون فتواها  والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة 

  .1"ةوقراراتها ملزمة للمؤسس

 ذيتنف في ميةالإسلا المالية ساتالمؤس متابعة: "وهناك من عرف الرقابة الشرعية بأنها

 تحصيل في سعيها يعود لا حتى الإسلامية، الشريعة لأحكام مطابقتها من والتأكد تصرفاتها،

 من قرارات من لهااعتمد و  فتاوى من لها وأصدر قواعد من لها أُسسَ  ما بإبطال مصالحها

  .2"الاختصاص جهة

من وكذلك الشروط الواجب توافرها في أعضائها  تختلف تشكيلة هيئة الرقابة الشرعية

   :بهذا الصدد بنك لأخر، وعلى العموم يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات

حيث تتكون هيئة الرقابة  الاتجاه الذي يأخذ بالتشكيلة الجماعية،الاتجاه الأول، وهو 

، على ان 3ثلاثة أعضاء فأكثر، لأن الرأي الجماعي هو الأقرب للصواب منوفقه الشرعية 

على الحد الادنى من شروط الاجتهاد أي من  ايكون كل عضو من اعضائها فقيها و حائز 

بل و يضيف البعض الى جانب رجال الدين علماء الاقتصاد و القانون و  ،خيرة علماء الدين

العربية المتحدة و بمقتضى  الصيرفة و كأمثلة لذلك البنوك الاسلامية في دولة الامارات

من قانون المؤسسات المالية الاسلامية و التي جعلت الهيئة متكونة من ثلاثة  06المادة 

من القانون الاساسي لبنك فيصل الاسلامي المصري التي  40اعضاء و كذا المادة 

                                                                                                                                                                             

 أحكام مع يتفق بما وذلك المؤسسات، لتلك والمراجعة المحاسبة معايير وتعديل ومراجعة وتفسير وإصدار وإعداد الوسائل،=
  http://www.aaoifi.com. 24/02/2019, 22h :35 . .الإسلامية الشريعة ومبادئ

النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم  –هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المراجعة الشرعية  -1
 http://www.aaoifi.com. 24/02/2019, 22h:35 . 2017اعتمادها حتى 

 وحلول عملها، معوقات الإسلامية أهميتها، المالية المؤسسات الشرعية في والرقابة الفتوى هيئات "زغيبة،  بن الدين عز -2
 .13.، ص، مرجع سابق"مقترحة

 ، مؤتمر"المالية المؤسسات في الشرعية والرقابة الفتوى هيئات أعضاء اختيار وآليات ضوابط" فارس،  محمد طه -3
 .25. والمأمول، مرجع سابق، ص الواقع بين الإسلامية المصارف
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اء و ان يكونوا من علماء الشرع و فقه 05اشترطت ان يكون عدد اعضاء الهيئة لا يتجاوز 

  .1القانون المقارن

لا يأخذ بالتشكيلة الجماعية، ويسند مهمة الرقابة الشرعية لشخص ف يثانالتجاه أما الا

  .2واحد يسمى عادة المستشار الشرعي أو المراقب الشرعي

وك وهيئات الرقابة الشرعية في البن 3يميز بين هيئات الافتاءف الاتجاه الثالثأما و 

انطلاقا من تمايز الوظائف الموكلة إلى كل جهاز؛ حيث الإسلامية والمؤسسات المالية 

المؤسسة المالية معاملات و  وقائعالمستجدات من  في دراسة عمل هيئات الإفتاء ينحصر

 هيئات الرقابة الشرعية أما أدوات، من يمتلكون ما وفق فيها الشرعي الرأي وإبداءالإسلامية، 

لأحكام الصادرة فقا لو الإسلامية  للشريعة المالية المؤسسات أعمال مطابقة من كدالتأ فتتولى

  .4محددةومناهج  آليات وفقعن هيئات الافتاء ويتم ذلك 

 .معوقات عمل هيئات الرقابة الشرعية: ثالثا

ية منها أو ، الداخلتعترض هيئات الرقابة الشرعية على عمليات البنوك الإسلامية

، خاصة إذا كانت لا تستند إلى نص وظيفتها الرقابيةخلال أدائها ل معوقات عدة الخارجية،

تتلخص أهم والصلاحيات المخولة لها، وعلى العموم قانوني يحدد بدقة المهام المنوطة بها 

  :معوقات عمل هيئات الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية وعملياتها في النقاط التالية

                                                        

 .108 .ص مرجع سابق،، "آليات الرقابة على البنوك الإسلامية " بن عاشور لمية، بوخميس سهيلة،  -1

 .108. ص ،مرجع سابقال -2

 جماعة" ويراد منه،  المالية الإسلامية، نشأ مع ظهور المؤسساتفي المجال المصرفي، جديد  هيئة الفتوى مصطلح -3
 المصرفية للمعاملات والمنتجات الشرعية الأحكام ببيان يقومون وفضلهم اشتهروا بعلمهم الذين والفقهاء العلماء من

  ."المحرمات في الوقوع من المؤسسات هذه لحماية والمستجدات،
 ، مؤتمر"المالية المؤسسات في الشرعية والرقابة الفتوى هيئات أعضاء اختيار وآليات ضوابط" ،، فارس محمد طه -

 . 9. صوالمأمول، مرجع سابق،  الواقع بين الإسلامية المصارف

  .9 .ص، المرجع السابق -4
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ما ، إذ في الغالب هيئات الاجتماعية والإدارية للبنكهيئة الرقابة الشرعية الداخلية للتبعية  -

هيئات الرقابة الشرعية من طرف مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للبنك، يتم تعيين أعضاء 

  .   1مما يجعل هيئة الرقابة الشرعية تابعة لهما ولا تتمتع باستقلالية حقيقية تجاههما

 من قليلمن أداء دورها الرقابي بكل حرية، فالتغييب هيئات الرقابة الشرعية وعدم تمكينها  -

 واقع من بالتفصيل الاستثمارية عملياتها مراجعة الشرعية لهيئتها تتيح ميةالإسلا البنوك

 إذا ما على الحكم الأخيرة هذه تستطيع حتى وبالدخل، تثماراتبالاس الخاصة المالية بياناتها

 أن ترى التي للعمليات بالنسبة توجيهاتها وإعطاء سليمة بصورة تمت قد العمليات كل كانت

 إلى مفصل تقرير في ذلك كل ويدون تغييرها، وأ تعديلها وينبغي شرعية مخالفات فيها

   .2الإدارة مجلس

إن خضوع البنوك الإسلامية، في الدول التي لا تتوفر على نظام قانوني خاص بالبنوك  -

يصعب من وظيفة هيئات الرقابة الشرعية، لأن هذه الأخيرة  ، للرقابة المصرفية،الاسلامية

أدوات الرقابة المصرفية، وكذا ل وتعجز عن مجاراة التطور المستمر في تجد صعوبة، ب

متطلبات ممارسة المهنة المصرفية، التي تتعارض في كثير من الأحيان مع أساسيات 

  .3الصيرفة الإسلامية

 إضافة نها،م المالية خاصةقلة العلماء الشرعيين المتخصصين في المسائل الاقتصادية، و  -

 بين المواكبة عدم مع الاقتصادية، والتصرفات المالية تالمعاملا في السريع التطور إلى

 أن يجب التي الفقهية الاستنباطات وبين الربوي الطابع عليها يغلب التي المالية السوق أمور

   .4الأحداث تجاري

  

                                                        

 وحلول عملها، معوقات الإسلامية أهميتها، المالية المؤسسات الشرعية في والرقابة الفتوى هيئات"زغيبة،  بن الدين زع -1
 .24. ، ص، مرجع سابق"مقترحة

 .25. ، صسابقالمرجع ال -2

 .26. ، صسابق،المرجع ال -3

  .28. ، صالمرجع السابق -4
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  الفرع الثالث

  سلامي في الجزائرواقع العمل البنكي الا

هو أول بنك  ،1تشير أغلب الدراسات والبحوث القانونية، إلى أن بنك البركة الجزائري

ائر، على اثر فتح الاستثمار في المجال البنكي أمام الخواص بموجب إسلامي أنشأ في الجز 

المتعلق بالنقد والقرض الملغى، ثم أنشأ بعده بنك أخر وهو بنك  10-90القانون رقم 

ي تقوم بها البنوك الإسلامية بصفة في حين هناك من يرى بأن الدارس للعمليات الت .2السلام

يكاد يجمع الفقهاء المعاصرون على  جميعا تحمل مصطلحات لعقود شرعية عامة، يجد أنها

لا تختلف كثيرا عن معاملاتها  جوازها، وأن القول بهذا لا يعني أنها بنوك إسلامية حقا، لأن

دول التي ليس لديها تشريع ، خاصة في القوم بها البنوك التجارية الربويةالمعاملات التي ت

وهو ما يدعو إلى التساؤل حول حقيقة وجود  ،3خاص بالبنوك الإسلامية والتي منها الجزائر

، والنظام القانوني لعمليات الصيرفة )أولا (  ؟احية القانونيةبنوك إسلامية في الجزائر من الن

  .)ثانيا (  الإسلامية في الجزائر؟

  .حقيقة وجود بنوك إسلامية في الجزائر: أولا

هو عدم  ،كما سبق بيانه فإن معيار التمييز بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية

عدم التعامل بالربا في عملياتها، وبالضرورة  مخالفة هذه الأخيرة لأحكام الشريعة الإسلامية

                                                        

 500000000( ، برأس مال قدره خمس مائة مليون دينار جزائري  1991ماي  20أنشأ بنك البركة الجزائري بتاريخ  -1
) BADR(لتنمية الريفية الجزائري ، مساهموه هم بنك الفلاحة وا)عام وخاص( ، وهو أول بنك دو رأس مال مختلط)دج

  .1991بدأ أنشطته المصرفية الفعلية خلال شهر سبتمبر ، و )ABG( البركة المصرفية ومجموعة
https://www.albaraka-bank.com/albaraka-algerie 

) مليون دولار  100(مليار دينار جزائري  72برأسمال قدره  2008أكتوبر 20بتاريخ  ،بنك السلام في الجزائرأنشأ  -2
مساهما أغلبهم من دولة الإمارات  22أكبر المصارف الخاصة العاملة في منطقة شمال إفريقيا، وتعود ملكيته ل  ويعد

 . https://www.alsalamalgeria.com/ar/accueil .العربية

، مرجع "العمليات المصرفية في البنوك الإسلامية بين الأحكام الشرعية والنصوص التشريعية" عبد الجبار الطيب،  -3
 .56. سابق، ص
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بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد، أنه لم يفرد للبنوك الإسلامية نظاما و . أخدا وعطاء

  . )2( ، كما أنه لم يعرف الربا)1( خاصا بها

 الدستور الجزائري أن رغم :في الجزائر غياب نظام قانوني خاص بالبنوك الإسلامية -1

، ورغم كون غياب نظام قانوني  »الدولة  دين الإسلام« : أن على الثانية همادت في ينص

خاص بالبنوك الإسلامية يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر سلبا على الادخار العائلي الذي 

لم يتضمن أي  إلا أن التشريع الجزائري بصفة عامة، يعتبر من أهم الموارد المالية للبنوك

فالمشرع الجزائري لم يعرف البنوك الإسلامية،  ؛إسلامية في الجزائر عبارة تفيد بوجود بنوك

المطبقة و الالتزامات كما أنه لم يفرد لها قواعد خاصة، مما يعني خضوعها لذات القواعد 

ممارسة المهنة المصرفية، أو التأسيس أو  شروط على باقي البنوك، سواء من حيث

صرفية وإن كانت لا تتوافق مع مبادئها وترهق الالتزامات المرتبطة بممارسة المهنة الم

، وكذلك تطبق عليها نفس الجزاءات التي تطبق على باقي البنوك في حالة مخالفتها كاهلها

  .قانونية الناظمة للمهنة المصرفيةللقواعد ال

إذا كان التقيد بأحكام ومبادئ الشريعة  :غياب تعريف محدد للربا في التشريع الجزائري -2

ية وعدم التعامل بالربا هو أهم ما يميز عمليات البنوك الإسلامية عن عمليات البنوك الإسلام

التقليدية، والمعيار الأهم للحكم على بنك من البنوك بأنه بنك إسلامي أم لا، فإن المشرع 

حتى في  ولا العقوبات، في قانون ولا والقرض النقد قانون الربا، لا في الجزائري لم يعرف

 حين في .1إذا كان بفوائد بين الأفراد دني الذي نص على بطلان عقد القرضمال القانون

 نص الاستهلاك في قانون فيالربا، من خلال تعريفه للقرض الربوي  عرف المشرع الفرنسي

 قبوله، وقت في تتعدى إجمالية فائدة بنسبة مقبول اتفاقي قرض كلبأنه  3 -313ة الماد

من  القرض مؤسسات لممارسة السابقة ثلاثة أشهر في المطبقة المتوسطة الفعلية ثلث النسبة

أخذ  بعد الإدارية السلطة وتحدده متماثلة، مخاطر ملتتح والتي الطبيعة، بنفس عمليات أجل
                                                        

: ، على أن، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75مر رقم من الأ 454المادة  حيث تنص -1
 .». القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك« 
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، وهو التعريف الذي اعتمده قانون النقد والقرض المالي للقطاع الاستشارية اللجنة رأي

  .1منه 5-313الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة 

  .النظام القانوني لعمليات الصيرفة الإسلامية في الجزائر: ثانيا

المستجدات المصرفية في الجزائر، إصدار مجلس النقد والقرض للنظام رقم  من أهم

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف  18-02

 لذي من خلاله أجاز المنظم البنكي صراحة ولأول مرةوا ،2المصارف والمؤسسات المالية

ممارسة عمليات  ،دون تمييز ،ات الماليةللبنوك التي يحكمها القانون الجزائري والمؤسس

وقد بين مجلس ، "عمليات الصيرفة التشاركية"والتي أطلق عليها إسم  الصيرفة الإسلامية،

سالف الذكر، المقصود بعمليات الصيرفة  02-18النقد والقرض من خلال النظام رقم 

  .)2( ، و شروط ممارستها)1( التشاركية

 02-18رقم  من النظام 02تنص المادة  :لتشاركيةالمقصود بعمليات الصيرفة ا -1

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف 

في مفهوم هذا النظام، تعد عمليات مصرفية «  :على أنه، المصارف والمؤسسات المالية

المؤسسات المالية التي و  البنوككل العمليات التي تقوم بها متعلقة بالصيرفة التشاركية، 

المؤرخ  11-03من الأمر رقم  69إلى  66اد تندرج ضمن فئات العمليات المذكورة في المو 

 المتعلق بالنقد والقرض، و 2003غشت سنة  26الموافق  1424جمادى الثانية عام  27في 

                                                        

1- « La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la 
consommation, ci-après reproduit : 
Art. L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif 
global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen 
pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations 
de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité 
administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories 
d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des 
articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts…",  Art. 313-5, CMF 
F, Partie législative, https://www. Legifrance.gouv.fr. 

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة ، 2018نوفمبر  04رخ في ، مؤ 02- 18نظام رقم  -2
   .2018ديسمبر  09، مؤرخة في 73، ج ر عدد التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية
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 موال وعملياتالمعدل والمتمم، والمتمثلة في عمليات تلقي الأموال وعمليات توظيف الأ

لا يترتب عنها تحصيل أو التمويل والاستثمار، مع فارق أن عمليات الصيرفة التشاركية 

  :وتخص هذه العمليات على الخصوص فئات المنتجات الآتية تسديد الفوائد

  المرابحة،  - 

  المشاركة، -

  المضاربة،  -

  الإجارة،  -

  الإستصناع، -

  ، السلم -

  . »...وكذا الودائع في حسابات الاستثمار

  :التالية باستقراء نص هذه المادة يمكن الخروج بالنتائج

 التي  هي ذاتها العمليات، 02-18وفقا للنظام رقم أن عمليات الصيرفة التشاركية   -

والمتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور ومنح القروض ووضع البنوك التقليدية،  مارسهات

رق أن عمليات الصيرفة التشاركية لا مع فاوسائل الدفع تحت تصرف الجمهور وإدارتها، 

  .1يترتب عنها تحصيل فوائد

لصيرفة التشاركية، حيث اكتفى بذكر لم يقدم تعدادا حصريا لعمليات اأن المنظم البنكي  -

المرابحة، المشاركة المضاربة، الإجارة، الإستصناع، وكذا الودائع في : أهمها، والمتمثلة في

هي أهم عمليات الصيرفة الإسلامية  انه،، وهذه العمليات كما سبق بي2حساب الإستثمار

                                                        

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية ، 02- 18، النظام رقم 2الفقرة الأولى، المادة  -1
   .من طرف المصارف والمؤسسات المالية

المرابحة، المشاركة،  -: وتخص هذه العمليات على الخصوص فئات المنتجات الآتية... « وهو ما يستفاد من عبارة  -2
المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة ، 02-18، النظام رقم 2لواردة بنص المادة ا،  »... المضاربة

، مما يعني أن تعداد المنظم البنكي لعمليات الصيرفة التشاركية بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية
   .جاء على سبيل التمثيل لا الحصر
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 11-03وأكثرها شيوعا، ويختلف مفهومها جذريا عن العمليات المصرفية بمفهوم الأمر رقم 

   .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم

سواء من حيث  ،الصيرفة التشاركية عملياتخاصة ب اأحكاملم يضع المنظم البنكي أن  -

ما عدا النص على خضوع منتجات امات أطراف هذه العمليات تعريفها، أو من حيث التز 

، الذي يحدد القواعد العامة 01-13من النظام رقم  3الصيرفة التشاركية لأحكام المادة 

، وهذه الأخيرة تقضي بأن عرض 1المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية

أي منتوج جديد في السوق يتطلب من البنك الراغب في ذلك الحصول على ترخيص مسبق 

  . من بنك الجزائر

عمليات  ممارسةقيد المنظم البنكي  لقد :شروط ممارسة عمليات الصيرفة التشاركية -2

، وإقامة الحصول على ترخيص مسبق بذلك من بنك الجزائر الصيرفة التشاركية بوجوب

ووجوب الحصول على شهادة مطابقة منتجات ، شباك خاص بعمليات الصيرفة التشاركية

   .الصيرفة التشاركية لأحكام الشريعة

يتعين على : يةوجوب الحصول على ترخيص مسبق بممارسة عمليات الصيرفة التشارك -أ

الصيرفة عمليات ترغب في ممارسة معتمدة أو ناشطة في الجزائر ؤسسة مالية كل بنك أو م

كما يتعين أيضا تدعيم ، 2الحصول على ترخيص مسبق بذلك من بنك الجزائرالتشاركية 

طلب الترخيص بممارسة عمليات الصيرفة التشاركية ببطاقة وصفية للمنتوج ورأي مسؤول 

رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية، وكذا الاجراء الواجب اتباعه لضمان الإجراء 

                                                        

ت المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من المتضمن قواعد ممارسة العمليا، 02-18، النظام رقم 2، المادة 2الفقرة  -1
   .طرف المصارف والمؤسسات المالية

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف ، 02-18، النظام رقم 3المادة  -2
   .ف والمؤسسات الماليةالمصار 
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عن باقي أنشطة المصرف أو " شاركية شباك المالية الت" الاستقلالية الإدارية والمالية لـ 

   .1المؤسسة المالية

مالية شباك ال" يقصد بـ  :إقامة شباك مستقل خاص بعمليات الصيرفة التشاركية -ب 

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة  02-18وفقا للنظام رقم " التشاركية

بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، دائرة ضمن مصرف معتمد أو 

، وعليه يمنع على 2مؤسسة مالية معتمدة تمنح حصريا خدمات ومنتجات الصيرفة التشاركية

أخرى من غير العمليات المرخص بها، مع ملاحظة شباك المالية التشاركية ممارسة عمليات 

ليات الصيرفة التشاركية، كما أنه لم يقدم معايير أن المنظم البنكي لم يقدم تعدادا حصريا لعم

  .دقيقة للحكم على عملية ما بأنها من عمليات الصيرفة التشاركية أم لا

مستقلا عن الدوائر والفروع الأخرى " شباك المالية التشاركية" ويجب أن يكون  هذا

، أو من حيث التنظيم و المستخدمين 3للمصرف والمؤسسة المالية، سواء من الناحية المالية

وذلك بهدف إعداد بيانات مالية مخصصة، وإعداد ميزانية تبرز أصول . 4العاملين فيه

وفي هذا الإطار يتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية ، 5وخصوم شباك المالية التشاركية

معتمدة أو ناشطة في الجزائر ترغب في ممارسة عمليات الصيرفة التشاركية ومن أجل 

الحصول على ترخيص مسبق بذلك تدعيم طلب الترخيص بالإجراء الواجب إتباعه لضمان 

                                                        

، المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف 02-18من النظام رقم  3المادة  -1
   .المصارف والمؤسسات المالية

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية ، 02- 18نظام رقم ، ال5الفقرة الأولى، المادة  -2
   .من طرف المصارف والمؤسسات المالية

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من ، 02-18، النظام رقم 5ة ، الماد2الفقرة  -3
   .طرف المصارف والمؤسسات المالية

فة التشاركية من طرف المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصير ، 02-18، النظام رقم 6المادة  -4
   .المصارف والمؤسسات المالية

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من ، 02-18، النظام رقم 5، المادة 4الفقرة  -5
   .لمصارف والمؤسسات الماليةطرف ا
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عن باقي أنشطة المصرف أو " شباك المالية التشاركية " ـ الاستقلالية الإدارية والمالية ل

  .1المؤسسة المالية

لا  :شاركية لأحكام الشريعةوجوب الحصول على شهادة مطابقة منتجات الصيرفة الت -ج

عمليات الصيرفة خاص لممارسة إقامة شباك الحصول على الترخيص المسبق و يكفي 

على المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في ذلك إذ يتعين التشاركية، 

، ولأجل ذلك يتعين عليها لأحكام الشريعة الإسلامية هاعلى شهادة مطابقة منتجات الحصول

   .2الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلكتخضع منتجاتها لتقييم  أن

داد عمليات إن المقصود بالشريعة هنا هي الشريعة الإسلامية، وذلك بالنظر إلى تع

الصيرفة التشاركية، وهو ما يدعو إلى  التساؤل عن سبب تفادي المنظم البنكي استخدام 

و عبارة الشريعة الإسلامية " الصيرفة التشاركية"بدلا من عبارة " الصيرفة الإسلامية"عبارة 

  ليكون أكثر دقة ووضوحا؟" الشريعة " بدلا من عبارة 

رغم أهمية الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا بتقييم  ،هيلاحظ أنوبالإضافة إلى ما تقدم 

منتجات الصيرفة التشاركية كونها تعطي مصداقية لعمليات الصيرفة التشاركية، ووجودها 

يبعث الطمأنينة في نفوس العملاء ويحفزهم على التعامل مع شباك المالية التشاركية، إلا أن 

  .3مها وطريقة سير عملهابتنظيالمنظم البنكي، لم يقدم أية أحكام خاصة 

ا بوجود بنوك المنظم البنكي لم يقر المشرع الجزائري، وكذا من خلال ما تقدم يتضح أن 

ممارسة عمليات ، كبنوك متميزة عن البنوك التقليدية، وإنما أقر إمكانية في الجزائر سلاميةإ

                                                        

، المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف 02-18من النظام رقم  3المادة  -1
   .المصارف والمؤسسات المالية

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف ، 02-18، النظام رقم 4المادة  -2
   .المصارف والمؤسسات المالية

الهيئة الوطنية بالنظر إلى اختلاف عمليات الصيرفة التشاركية عن عمليات البنوك التقليدية، يجب أن يكون أعضاء  -3
على قدر كبير من العلم والتخصص في المجال المصرفي الاقتصادي  المؤهلة قانونا بتقييم منتجات الصيرفة التشاركية

   .سلامية بصفة خاصةعامة وعمليات الصيرفة الإ
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ع البنوك من طرف جمي" عمليات الصيرفة التشاركية" الصيرفة الإسلامية، والتي سماها 

التي يتطلبها شروط ال ، دون تمييز، متى توفرت فيهاالتي ترغب في ذلك والمؤسسات المالية

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة  02- 18النظام رقم 

كما أنه نص  ممارسة هذه العمليات،لالتشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية 

ليات الصيرفة التشاركية تخضع لباقي الأحكام القانونية التي تخضع لها صراحة على أن عم

 وعليه ،سالف الذكر 02-18عمليات البنوك التقليدية إلا ما تعارض منها مع أحكام النظام 

  .بالمعنى الدقيق للكلمة في الجزائر ة بوجود بنوك إسلاميةيمكن القول حقيق لا
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    المبحث الثاني

  يعة عمليات البنوك الالكترونيةملاءمة منظومة الرقابة لطبمدى 

نوع ظهور ، في العصر الحديث من أهم التطورات التي شهدتها عمليات البنوكإن 

أو العمليات المصرفية  عمليات البنوك الالكترونية جديد من العمليات أطلق عليها

المالية للتطور التكنولوجي  البنوك والمؤسسات، والتي ظهرت نتيجة استغلال الالكترونية

وذات جودة عالية الاتصالات والمعلومات، من أجل تقديم خدمات نوعية  في نظمالحاصل 

نظم، خاصة عن وتتوفر على خاصية السرعة التي  توفرها هذه التستجيب لرغبات عملائها 

ن ؛ حيث أصبح بإمكان عملاء البنوك إجراء العمليات المصرفية مطريق شبكة الانترنت

بسرعة فائقة وفي أي وقت خاصة شبكة الانترنت، خلال شبكات الاتصال الالكترونية، 

بسبب التطور  ،ومن المتوقع أن تنتشر هذه العمليات بشكل واسع في المستقبليريدون ذلك، 

  .المستمر والمتسارع في مجال التقنية المصرفية

طور في المخاطر قد صاحبه تإن تطور عمليات البنوك بالشكل الذي سبق بيانه 

المصرفية، فبالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بعمليات البنوك التقليدية ظهرت مخاطر أخرى 

، أفرزتها طبيعة البيئة التي تنشط فيها هذه الأخيرة متميزة مرتبطة بعمليات البنوك الالكترونية

كترونية الأمر الذي يستلزم وضع ضوابط رقابية جديدة تراعي خصوصية عمل البنوك الال

  .والمخاطر المرتبطة بها

مبدئيا تخضع الالكترونية لذات أوجه الرقابة التي تخضع لها عمليات البنوك التقليدية 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل  11-03الوارد بالأمر رقم " البنك" على أساس أن لفظ 

يه فهو يشمل البنوك والمتمم، والنصوص القانونية والتنظيمية ذات العلاقة به، جاء عاما، وعل

الاختلاف خصوصية عمليات البنوك الالكترونية و غير أن . التقليدية والبنوك الالكترونية

متطلبات  في يقتضي البحث ،)المطلب الأول ( عمليات البنوك التقليدية  ها وبينالكبير بين
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ى تكون على حت )المطلب الثاني ( الرقابة التي تتلاءم وطبيعة عمليات البنوك الالكترونية 

  .قدر من الفعالية بحيث تسمح بتلافي مختلف المخاطر المرتبطة بهذه العمليات قدر الإمكان

  المطلب الأول

  الالكترونيةالبنوك  عملياتخصوصية 

مفهوم البنوك  يقتضي بيان خصوصية عمليات البنوك الالكترونية، قبل كل شيء، بيان

عن عمليات البنوك  هامظاهر تميز عمليات، ومن ثم بيان )الفرع الأول ( الالكترونية 

  .)الفرع الثاني (  التقليدية

  الفرع الأول

   الالكترونية مفهوم البنوك

كان من أثر استخدام التكنولوجيا في المجال المصرفي، ظهور نوع جديد من  لقد

لتقليدية في طريقة عملها وتقديم تختلف عن البنوك االبنوك يسمى بالبنوك الالكترونية، 

إلى متلاحقة وصولا تطورات مند ظهورها هذه الأخيرة وقد شهدت  ،)ثانيا (  دماتها للعملاءخ

  .) ثالثا( حققت خلالها مزايا عديدة مقارنة بالنوك التقليدية ، )أولا ( صورتها الحالية 

  .تطور البنوك الالكترونيةو نشأة : أولا

تعبير متطور وشامل يستخدم اصطلاح البنوك الإلكترونية، أو بنوك الإنترنت ك

، كمفهوم الخدمات المالية عن من القرن الماضي للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات

بعد، أو البنوك الالكترونية عن بعد أو البنك المنزلي أو البنك على الخط، أو الخدمات 

الهم المتصلة بإدارة حساباتهم وانجاز أعم العملاءقيام تفيد وجميعها تعبيرات  ،المالية الذاتية

، دون الذهاب ونهالمنزل او المكتب أو أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد منبالبنك 

  .1بأنفسهم إلى البنك

                                                        

، "  - قوانين وميكانيزمات  - البنوك الإلكترونية أساس تفعيل التجارة الإلكترونية" بن نوي مصطفى،  عجيلة محمد، -1
ل التعديلات التشريعية والتحولات الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة قالمة، ملتقى الوطني حول الإصلاحات البنكية في ظال

 .350. ، ص2010افريل  15، 14يومي 



 ��ى                                     ا�	��� ا���ب����� ا����ك �����ت ��� ا�����  

 

341 

 

  ففي  ،لمتطور هي نتاج مراحل من التطورإن البنوك الالكترونية بمفهومها الحالي ا

ومعادن  كانت البنوك عبارة عن محال يقوم التجار بإيداع ما يملكونه من دهب وفضةالبداية 

د ملكيتهم لتلك المعادن عند رجوعهم نفيسة  بها عند سفرهم، ويتسلموا بدلا منها صكوكا تفي

وشيئا فشيئا أصبحت تلك الصكوك تستخدم بين . واستلام ما أودعوه لدى البنك من السفر

التجار في تسوية معاملاتهم على أساس ما تفيده تلك الصكوك من امتلاكهم لما هو مثبت 

، وبهذه الطريقة نشأت الأوراق المالية أو ما المعادن الثمينةو كميات الدهب والفضة  فيها من

تقبل لتسوية المعاملات لما تفيده من امتلاك قدر معين من أصبحت يعرف بالنقود حاليا و 

نوك تطور عمليات البنوك عند هذا الحد فقد طورت الب، ولم يتوقف 1الدهب مودع بالبنك

في محاولة منها لمواكبة التطورات التي تشهدها الحياة  واستحدثت العديد من العمليات

  .الاقتصادية والاجتماعية

وكانت خدماتها وسائل جديدة لتقديم البنوك استحدثت  ،التطور التكنولوجي هاستغلالوبا

لي التي تسمح للعميل بسحب مبلغ من المال من رصيده في البداية بماكينات الصرف الآ

في حسابه عبر تلك الماكينات، وبدلك تطورت البنوك إلى ما يعرف البنك، وايداع ما يريد 

إلى أن أصبح بإمكان العميل تطوير خدماتها البنوك في قد استمرت و . 2بالبنوك الالكترونية

 ، )البنك المنزلي( بعمليات معينة عن بعد وتر الخاص بالبنك والقيام الدخول إلى الكمبي

إما  –وذلك من خلال تزويد الكمبيوتر الشخصي للعميل بحزمة البرمجيات اللازمة لذلك 

يقوم العميل بشراء تلك البرمجيات بنفسه، والتي تعرف باسم ، أو -مجانا أو مقابل رسوم

 ntuits(وحزمة  )  Microsoft’s Money(مثل حزمة برمجيات الادارة المالية الشخصية، 

Quicken   ( وحزمة )Meca’s Managing Your Money   (3وغيرها .   

                                                        

 .232. ة والتسويق المصرفي، مرجع سابق، صالبنوك التجاري: سامر جلدة -1

 .232. ، صمرجع سابقال -2

 .233. المرجع سابق، ص -3
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واستثمار الانترنت في ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في مرحلة لاحقة 

 لكترونية والتجارة الالكترونية وميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الاعمال الا

تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ اعمال  ادارة الانشطة

عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل، الى بنك له وجود كامل على 

تطورت البنوك ، وبذلك 1الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية

الإلكترونية من مجرد مقدم للخدمات عبر الخطوط الخاصة التي توفرها للعملاء لتصبح 

ه وجود مستقل على الانترنت ويسمح للعميل بالوصول موقعا ماليا تجاريا إداريا واستشاريا ل

إلى حساباته أو الحصول على المعلومات التي يريدها وكذا مختلف الخدمات والمنتجات 

   .2المصرفية في أي وقت

  .أنماط عمل البنوك الالكترونية: ثانيا

إذ نك من البنوك بأنه بنك الكتروني د معيار محدد يمكن من خلاله الحكم على بلا يوج

ليس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت يعني بنكا الكترونيا، ويزداد الأمر تعقيدا في الدول 

ت افقا للدراسو و ، أم لا الكتروني بأنه بنكالتي لا تملك تشريعا يحدد معايير اعتبار بنك ما 

، فان هناك ثلاثة 3يدا دراسات جهات الاشراف والرقابة الامريكية والاوروبيةالعالمية وتحد

  :  على الانترنت وهيتؤدي من خلالها عملياتها صور اساسية للبنوك الالكترونية 

ة او ما يمكن تسميته وهو المستوى الاساسي للبنوك الالكتروني :الموقع المعلوماتي -1

بصورة الحد الادنى من النشاط الالكتروني المصرفي، ومن خلاله فان البنك يقدم معلومات 

حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية، وقد يتعدى الأمر إلى تمكين المنتجين من 

الشركات من استخدام الموقع الالكتروني للبنك لعرض منتجاتهم، وتمكين المشترين من 

                                                        

، "-قوانين وميكانيزمات  -البنوك الإلكترونية أساس تفعيل التجارة الإلكترونية" جيلة محمد و بن نوي مصطفى، ع -1
 .349. مرجع سابق، ص

 .234. ، صة والتسويق المصرفي، مرجع سابقالبنوك التجاري: سامر جلدة -2

 .354. عجيلة محمد، بن نوي مصطفى، المرجع السابق، ص -3
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، وقد يتعدى الأمر إلى تقديم خدمة حماية العملاء أثناء ممارستهم لعمليات التجارة 1ارتهزي

  .2الالكترونية ضد مخاطر الاحتيال

وفيه يسمح الموقع بنوع من التبادل الاتصالي بين البنك  :الموقع التفاعلي او الاتصالي -2

عبئة طلبات او نماذج على الخط، او تعديل معلومات القيود وعملائه كالبريد الالكتروني وت

والحسابات، وقد يتعدى الأمر إلى تقديم خدمات نوعية كحماية العملاء من مخاطر الاحتيال 

  . 3أثناء ممارستهم لعمليات التجارة الالكترونية

خدماته وانشطته فيه ن البنك يمارس ، أالقول وهو المستوى الذي يمكن :الموقع التبادلي -3

، حيث تشمل هذه الصورة السماح للزبون بالوصول الى حساباته وادارتها 4في بيئة الكترونية

راء واجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير واجراء كافة الخدمات الاستعلامية واج

  .5الحوالات بين حساباته داخل البنك او مع جهات خارجية

 .البنوك الالكترونيةمزايا : ثالثا

 البنوكتلك التي تقدمها خدمات متميزة عن ل هاتقديمب ،تنفرد البنوك الإلكترونية

تميز البنوك قاط وك، ومن أهم نمن البن امزايا عديدة عن غيره لهاوهو ما يحقق  ،التقليدية

  :ما يلي الإلكترونية

من أهم مميزات البنوك الإلكترونية  :لوصول إلى قاعدة أوسع من العملاءإمكانية ا -1

وذلك لتميز المجال ، 6عبر العالم من العملاءجدا قدرتها على الوصول إلى قاعدة عريضة 

في  ةقيدم فالبنوك الالكترونية تنشط على شبكة الانترنت، ولذلك فهي غيرلذي تنشط فيه؛ ا
                                                        

، "-قوانين وميكانيزمات  -البنوك الإلكترونية أساس تفعيل التجارة الإلكترونية" عجيلة محمد و بن نوي مصطفى،  -1
  .354، مرجع سابق، ص

، رسالة مقدمة لنيل  »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  عبد الحميد أبو زيد، محمد كمال سالم -2
 .268. مرجع سابق، ص درجة الدكتوراه في القانون،

 .269 - 268 .ص سابق، صالمرجع ال -3

 .354. مرجع سابق، صنوي مصطفى، البن  عجيلة محمد، -4

 .نفس المرجع  والموضع -5

 .157. ص الرقابة المصرفية، مرجع سابق،: محمد أحمد عبد النبي -6
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في أي  تتيح للعملاء إمكانية طلب خدماتها حيث، 1بمكان أو زمان معينممارسة نشاطها 

  .ما يوفر الراحة للعميلوقت وعلى طول أيام الأسبوع وهو 

تقدم ، التقليديةالخدمات المصرفية إلى جانب  :تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة -2

ومن ، 2تقديمها ومتطورة لا يمكن للبنوك التقليدية مصرفية جديدةخدمات  ،البنوك الإلكترونية

ة التأكد من إمداد العملاء بطريقترونيا، الإعلان عن الخدمات المصرفية الكهذه الخدمات 

يالات المسحوبة عليهم إلكترونيا تقديم طريقة دفع العملاء للكمبأرصدتهم لدى المصرف، 

  .3، طريقة تحويل الأموال بين حسابات العملاء المختلفةية للعملاءكيفية إدارة المحافظ المال

من أهم ما يميز البنوك الالكترونية أن تكاليف تقديم الخدمة منخفضة  :خفض التكاليف -3

ذلك لأن مصاريف التشغيل في البنوك الالكترونية تكاد تكون  مقارنة بالبنوك العادية،

لى تكلفة الخدمة ، وهو ما ينعكس إيجابا ع4معدومة مقارنة بمصاريف تشغيل البنوك التقليدية

نوك الالكترونية لا تتطلب من الراغبين المقدمة للعملاء، كما أن الاستفادة من خدمات الب

فيها التنقل إلى مقر البنك أو أحد فروعه أو شبابيكه كما هو الحال بالنسبة للخدمات 

  .الالكتروني ، فضلا عن خاصية السرعة التي تميز تنفيذ العمليات المصرفية5التقليدية

  

  

  

  

                                                        

 .238. البنوك التجارية والتسويق المصرفي، مرجع سابق، ص: سامر جلدة -1

 .238. سابق، صالمرجع ال -2

 .156. سابق، صالمرجع ال :محمد أحمد عبد النبي -3

رواتب ( يف شراء مقر البنك وتأثيثه، وتكاليف العمالة تتمثل مصاريف التشغيل في الكثير من العناصر منها تكال -4
  .، والصيانة وغيرها من مستلزمات ممارسة النشاط)إلخ ... العمال وإطارات البنك وتكوينهم 

 .239. سابق، صالمرجع ال :سامر جلدة -

 .238. المرجع السابق، ص -5
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  الفرع الثاني

  البنوك الالكترونيةعمليات مظاهر تميز 

 و، خصوصية إبرام عقودها من جهة خلال يظهر تميز عمليات البنوك الالكترونية من

وهو ما يمكن استخلاصه من خلال التطرق  ،)ثانيا (  المخاطر المرتبطة بها من جهة أخرى

  .)أولا ( عمليات البنوك الالكترونية  تعريفل

   .عمليات البنوك الالكترونيةتعريف : أولا

لقد ذهب بعض الفقه إلى القول بصعوبة وضع تعريف محدد للعقود المصرفية 

الإلكترونية، وذلك لصعوبة حصر الخدمات المصرفية الإلكترونية في تعريف محدد، بسبب 

تعددها وتطورها بصورة مستمرة، وتعدد وتنوع الوسائل التكنولوجية التي تستخدم في تقديم 

جد تعاريف عدة لعمليات البنوك الالكترونية، فهناك من ومع ذلك تو ، 1مثل هذه الخدمات

 على الحصول أجل من والبنك العميل بين افتراضي اتصال عن عبارة " :عرفها بأنها

    2."فيها والتحكم البنك لدى المودعة مصرفية أو إدارة الأموال خدمات

تقديم البنوك الخدمات : " العمليات المصرفية الالكترونية هيوفي تعريف آخر 

المصرفية التقليدية والمبتكرة من خلال شبكات اتصال الكترونية، تقتصر صلاحية الدخول 

تحددها البنوك، من خلال أحد المنافد  إليها على المشاركين فيها وفقا لشروط العضوية التي

  :على الشبكة كوسيلة لاتصال العملاء بها بهدف

اتاحة معلومات عن الخدمات المصرفية التي يمارسها البنك دون تقديم خدمات مصرفية  -

  .على الشبكة

                                                        

 للدراسات الاجتهاد مجلة ،» الالتزام بالإعلام الالكتروني ما قبل التعاقد المصرفي الالكتروني «ة، محجوب بلحاج -1
 مسى أق أمين العقال الحاجالجامعي  معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز ، 1، العدد 8المجلد والاقتصادية،  القانونية

 .60. ، ص2019 الجزائر أخموك، تامنغست،

، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، التنظيم القانوني للبنك الالكتروني على شبكة الانترنت: علاء التميمي -2
 .320. ، ص2012
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حصول العملاء على خدمات محدودة، مثل التعرف على معاملاتهم و أرصدة حساباتهم  -

  .تهم وطلب الحصول على قروضوتحديث بيانا

  .1"طلب العملاء تنفيد عمليات مصرفية مثل تحويل الأموال -

 الإيجاب تلاقي عن عبارة ":العقود المصرفية الالكترونية هيوفي تعريف آخر 

 أو تعديلها أو عقدية رابطة إنشاء بهدف نتالأنتر  شبكة عبر والعميل البنك من لكل والقبول

والسحب  الإيداع مثل الإلكترونية المصرفية العمليات بإجراء إحدى  يتعلق فيما إلغاؤها

 من وغيرها الإلكتروني والتحويل المصرفي الإلكترونية اصدار النقود و الائتمان وعمليات

   .2"الإلكترونية  المصرفية العمليات

العقود المصرفية الالكترونية في  تصر ، أنها حالسابقة ريفاالتع الملاحظ علىإن 

ها عبر شبكة الانترنت، دون غيرها من وسائل الاتصال الالكترونية تلك التي يتم ابرام

  . الأخرى

هناك من تبنى تعريفا موسعا للخدمات المصرفية  ،السابقة التعاريف مقابلوفي 

التبادل الالكتروني للبيانات والمعلومات عن طريق البنوك، حيث : " الالكترونية، وعرفها بأنها

فوفقا لهذا التعريف، فإن عمليات  .3"يتم تبادل البيانات في شكل غير ورقي محدد سلفا

أو تبادل المعلومات التي يتم ابرام عقودها  تنحصر في العملياتالبنوك الالكترونية لا 

تتم عن طريق أية وسيلة عبر شبكة الانترنت، بل تشمل كل العمليات التي المتعلقة بتنفيذها 

  .الكترونيةاتصال 

العقود المصرفية أن  السابقة، رغم اختلاف تفاصيلها،يتبين من خلال التعاريف 

الالكترونية لا تعدو أن تكون إحدى صور العقود الالكترونية بصفة عامة وأنها لا تخرج عن 
                                                        

 .154. الرقابة المصرفية، مرجع سابق، ص: محمد أحمد عبد النبي -1

- 60. ، مرجع سابق، ص ص »لتزام بالإعلام الالكتروني ما قبل التعاقد المصرفي الالكترونيالا« محجوبة،  بلحاج -2
61. 

. ، مرجع سابق، ص »–دراسة مقارنة  -لقانونية على البنوك جدوى الرقابة ا «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -3
52. 
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كما يتبين أيضا، أن ما ، 1إطار هذه العقود إلا فيما يتعلق بخصوصيات التعامل المصرفي

أمران، الأول هو أن التعاقد يميز العقود المصرفية الالكترونية عن العقود المصرفية التقليدية 

قد الالكتروني يتم بين غائبين لا يجمعهما مجلس واحد   والأمر الثاني هو الوسيلة التي ينع

   .2وهي وسيلة الاتصال الالكتروني ،بها هذا العقد

المتعلق  05-18وإلى غاية صدور القانون رقم نجد أنه  ،الجزائري عيشر بالرجوع إلى الت

بصفة  لم يكن هناك نص خاص ينظم المعاملات التجارية الالكترونية  ،3بالتجارة الالكترونية

تعديل ، حيث اكتفى المشرع قبل ذلك بأو العقود المصرفية الالكترونية بصفة خاصة ،عامة

 في بالكتابة الإثبات اعترف بحجية القانون المدني أين، ومنها قانون المختلفةبعض فروع ال

 ما وهو. 4العادية الكتابة تملكها التي القانونية القيمة نفس لها الإلكتروني واعتبر أن الشكل

 عامة بصفةكوسائل لإبرام العقود  الإلكترونية المشرع الجزائري بالوسائل يعني اعتراف

  .5الإلكترونية والعقود واعترافه بالمحررات

المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، أول قانون  11-03الأمر رقم  يعتبر ذا و ه

جزائري تضمن التعامل الإلكتروني الحديث في القطاع المصرفي ويتضح ذلك من خلال 

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل « : منه والتي تنص على أنه 69نص المادة 

حيث يتبين من  »..السند أو الأسلوب التقني المستعمل شخص من تحويل أموال مهما يكون

خلال نص هذه المادة نية المشرع الجزائري اعتماد وسائل دفع جديدة تختلف عن وسائل 

 06- 05وبصدور الأمر رقم وبعد ذلك  .الدفع الكلاسيكية وهي وسائل الدفع الإلكترونية

                                                        

 .324. انوني للبنك الالكتروني على شبكة الانترنت، مرجع سابق، صالتنظيم الق: علاء التميمي -1

 .61. ، مرجع سابق، ص »الالتزام بالإعلام الالكتروني ما قبل التعاقد المصرفي الالكتروني« محجوبة،  بلحاج -2

مايو  16،  مؤرخة في 28، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج ر عدد 2018مايو  10، مؤرخ في 05-18قانون رقم  -3
2018. 

، المعدل 2005يونيو 20المؤرخ في 10-05من القانون رقم  44مستحدثة بموجب المادة  ،1مكرر 323المادة  -4
 .2005يونيو  26، مؤرخة في 44الجزائري، ج ر عدد  تضمن القانون المدنيالم 58- 75رقم للأمر  والمتمم

 .61. سابق، صالمرجع ال، محجوبة بلحاج -5
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انتقل المشرع من مصطلح مهما يكن السند أو الأسلوب التقني ، 1المتعلق بمكافحة التهريب

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم إلى  11-03من الأمر رقم  69الوارد في نص المادة 

حيث اعتبرها من بين التدابير ، "لكترونيوسائل الدفع الإ" المتمثل في و  ،مصطلح أكثر دقة

 59-75 رقم لأمرتعديل اقد تزامن ذلك مع و . 2والإجراءات الوقائية لمكافحة التهريب

فقرة ثالثة  ؛ حيث أضيفت023-05المتضمن القانون التجاري الجزائري بموجب القانون رقم 

يمكن أن يتم التقديم أيضا بأية وسيلة ... « : في وفاء السفتجة تنص على أنه 414للمادة 

نفس الفقرة إلى  أضيفتو  ، » .تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

 02-05كما أضاف المشرع بموجب القانون رقم  .4بمناسبة تقديم الشيك للوفاء 502المادة 

وقد تضمن باب رابع إلى الكتاب الرابع من القانون التجاري والمعنون بالسندات التجارية، 

اعتبرها المشرع الجزائري أوراق تجارية جديدة و  ،5الفصل الثالث منه بطاقات السحب والدفع

  .إضافة إلى الأوراق التجارية الكلاسيكية

، عرف المشرع الجزائري المتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18رقم بصدور القانون و 

شاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان الن « : بأنهاالتجارة الالكترونية 

 6». توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني، عن طريق الاتصالات الالكترونية

                                                        

غشت  28مؤرخة في ، 59، يتعلق بمكافحة التهريب، ج ر عدد 2005 غشت 23 ، مؤرخ في06- 05أمر رقم  -1
2005. 

لغرض مكافحة التهريب يمكن اتخاد  « :، المتعلق بمكافحة التهريب على أنه06-05، الأمر رقم 03تنص المادة  -2
 . »... الدفع الالكتروني  تعميم استعمال وسائل –. : ...تدابير وإجراءات وقائية، وفي هذا الشأن يمكن على الخصوص

المتضمن القانون التجاري، ج ر  59-75الأمر رقم ، يعدل ويتمم 2005 برايرف 06، مؤرخ في 02-05قانون رقم  -3
  .2005فبراير  9 فيمؤرخة ، 11عدد 

لمتضمن ا 59-75مر رقم للأتمم ، يعدل والم2005فيفري  06، مؤرخ في 02- 05ون رقم قان، ال502المادة  ،2الفقرة  -4
  .القانون التجاري

  .لمتضمن القانون التجاريا 59-75مر رقم ، الأ23مكرر  543المادة  -5

 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 05- 18، القانون رقم 6المادة  -6
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 05المؤرخ في ، 021-04العقد بمفهوم القانون رقم «  :العقد الالكتروني بأنهوعرف كذلك 

القواعد المطبقة على الذي يحدد  2004يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى الأولى عام 

الممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء 

  . ». حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني

غرار التعاريف على  تعريف المشرع الجزائري للعقد الالكتروني أنه من خلاليلاحظ  

ها تبرم عن لكترونية والعقود التقليدية إلا من حيث كونالفقهية السابقة، لا يميز بين العقود الا

جاء كما يتبين أيضا، أن تعريف المشرع الجزائري للعقود الالكترونية ، بعد وبوسيلة الكترونية

محاولته دون حصرها بشبكة الانترنت، ولعل مرد ذلك  هذه العقودمطلقا بالنسبة لوسائل إبرام 

وسائل الاتصال الالكترونية والذي من الممكن أن لسريع في التطور الهائل واومواكبة واحتواء 

  .واستخداما يتخطى الانترنت إلى وسائل أخرى أكثر تطورا

  .والمخاطر المرتبطة بها الالكترونيةخصوصية العقود المصرفية  :ثانيا

 من جهةإبرام عقودها  خصوصية خلال عمليات البنوك الالكترونية من تميزظهر ي

  .)2( لمرتبطة بها من جهة أخرىوالمخاطر ا )1(

تظهر خصوصية إبرام العقود المصرفية  :الالكترونيةالمصرفية عقود الابرام  خصوصية -1

  .في مرحلة إبرام العقدكذلك و  ،في المرحلة السابقة على التعاقدالالكترونية 

قى على كما سبق بيانه، يعتبر الالتزام بالإعلام المل  :المرحلة السابقة على التعاقد -أ

عاتق البنوك مظهرا من مظاهر حماية رضا العميل، ويجد أساسه في كون البنك هو الطرف 

شبكة  عبر المقدمة والخدمات الالكتروني التعامل مجال وفي ،الأقوى في علاقته بالعميل

إدراكه بالجوانب الفنية التي تحكم تقديم حيث  منالعميل يظهر تفوق البنك على  الأنترنت
                                                        

كل اتفاق أو اتفاقية « : بأنهلقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، المحدد ل02-04عرف العقد في القانون رقم  -1
تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من طرف أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الأخر بحيث لا يمكن 

  هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه،
العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما يمكن أن ينجز 

 . ». كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقرة سلفا
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 الالتزامتوسيع مجال من الضروري وعليه  ،1بعد وكذا المخاطر المرتبطة بها خدماته عن

   :تيعلى النحو الآبها بالإعلام من حيث المعلومات الواجب على البنك إعلام العميل 

 من عنها ينتج وما الإلكترونية المصرفية العمليات بمخاطرعملائها  علامزام البنوك بإإل -

  .2الإلكتروني والاحتيال الإلكترونية القرصنة عمليات تزايد ظل في خاصة، أضرار

زام البنوك المرخص لها بالقيام بالعمليات المصرفية الالكترونية بالإفصاح على صفحة لإ -

وكذا تاريخ  ،الويب الخاصة بها بما يفيد حصولها على ترخيص لتقديم خدماتها عبر الشبكات

   .3الحصول عليه والخدمات المرخص للبنك تقديمها

من كافة البيانات التي تحدد هوية البنك والتعريف به في  ئهالازام البنوك بتمكين عملإ -

زام لإ وة، جهات الرقابة الخارجي، ورقم قيده لدى مكان ظاهر على الموقع الالكتروني للبنك

السياسة الأمنية التي تنظم استعمال الموقع الالكتروني للبنك، بعملائها  إعلامالبنوك ب

والسياسة التي تحكم الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالمعاملات المصرفية التي تتم عبر 

ت والإرشادات التي يتعين ، وتوضيح التعليماموقع البنك، مع تحديد مسؤولية العميل بشأنها

على العميل الالتزام بها أثناء التعامل مع موقع البنك وذلك بما يتوافق مع القوانين الخاصة 

  .4بالسرية

غير أنه  .لا يتضمن مثل هذه الالتزامات وبالرجوع إلى القانون البنكي الجزائري نجده

إن لم المتعلق بالتجارة الالكترونية نجد أن هذا الأخير و  05-18بالرجوع إلى القانون رقم 

                                                        

. ، مرجع سابق، ص »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد،  -1

261. 

 .75. ص ، مرجع سابق، »الالتزام بالإعلام الالكتروني ما قبل التعاقد المصرفي الالكتروني« محجوبة،  بلحاج -2

  .لمصري عند وضعه قواعد للإفصاح بالنسبة للبنوك الالكترونيةهذه الالتزامات أقرها البنك المركزي ا -3

 .261. مد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، المرجع السابق، صمح -

وهي الالتزامات المتعلقة بالإفصاح الخاصة بالخدمات التي يقدمها البنك على الموقع الالكتروني الخاص به، والتي أكد  -4

  . مؤسسات المالية الفيدرالية الأمريكيعليها مجلس الرقابة على ال

 .261. مد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، المرجع السابق، صمح -



 ��ى                                     ا�	��� ا���ب����� ا����ك �����ت ��� ا�����  

 

351 

 

يكن قد أفرد للمعاملات المصرفية الالكترونية أحكاما خاصة، إلا أنه تضمن بعض 

من التأكد من هوية البنك المتعامل معه عملاء البنوك تمكين الالتزامات التي من شأنها 

  :أهمها ،أكبر لهمتوفير حماية وبالتالي 

في السجل التجاري، للتسجيل بصفة عامة إخضاع ممارسة نشاط التجارة الالكترونية  -

 بالتأكد تسمح وسائل على، 1الكترونيا اموردبنك بصفته لل الإلكتروني جوب توفر الموقعو و 

  .2صحته من

بتقديم العرض التجاري بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، وأن لكتروني إلزام المورد الإ -

اتف المورد ه يتضمن العرض، رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية والالكترونية وقم

   .3التجاري هسجلالالكتروني، ورقم 

ينعقد العقد المصرفي الالكتروني إذا صدر من الموجه إليه الإيجاب "  :مرحلة التعاقد -ب

ذاتها التي تحدد ، واللحظة التي ينعقد فيها العقد المصرفي الالكتروني هي قبول مطابق له

مكان انعقاده، فالمكان الذي يعلم فيه الموجب بقبول الايجاب هو مكان انعقاد العقد، ويجوز 

أن يحدد نطاقا مكانيا لإيجابه، وذلك للتغلب على الاعتبارات ) البنك الالكتروني ( للموجب 

  .4"الخاصة بتنفيذ العقد والمنازعات الناشئة عنه

ما يعرضه البنك من خدمات هو مجرد دعوة  بأنالفقه،  قولمن يرى بأن  5هناك

أن ما يعرضه ، و الالكترونية العقود المصرفيةلا ينطبق على  ،للتعاقد لا تلزم البنك بالتعاقد

عرضه أي  البنك الالكتروني على موقعه الالكتروني هو ايجاب كامل وجازم ما لم يتضمن

                                                        

هو كل شخص طبيعي  ، المتعلق بالتجارة الالكترونية05-18قانون رقم المن  6المورد الالكتروني وفقا لنص المادة   -1
 .كترونيةأو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع والخدمات عن طريق الاتصالات الال

 .، المتعلق بالتجارة الالكترونية05- 18قانون رقم ، ال8المادة  -2

 .، المتعلق بالتجارة الالكترونية05-18قانون رقم ، ال11المادة  -3

. ، مرجع سابق، ص »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «يد أبو زيد، محمد كمال سالم عبد الحم -4

264. 

 .265. المرجع السابق، ص -5
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الإيجاب عن الدعوة للتعاقد ة للتعاقد، وحجته في ذلك أن الذي يميز و يجعله مجرد دع تحفظ

 أمران، الأول هو وجود أو عدم وجود النية القاطعة في التعاقد، والثاني هو تضمين العرض

العناصر الرئيسية للعقد المراد إبرامه وبتخلف أحدهما يعتبر ما صدر عن البنك مجرد دعوة 

بعض كما أن ، 1للتعاقد، وفي حالة توافرهما كان ما صدر عن البنك إيجابا كاملا وجازما

بأن تحدد  تقديم خدمات مصرفية الكترونيةتلزم البنوك التي ترغب في  القوانين المصرفية

على الشبكات وما ترتبه لدى طلبها الحصول على الترخيص نوعية الخدمات المراد تأديتها 

ات والإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدممن مسؤوليات عليه وعلى العميل 

  .2ا وهذه الأخيرة تعتبر عناصر رئيسية للعقدالمصرفية التي تقدمه

بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن البنوك، دون تمييز، ملزمة باطلاع زبائنها على 

شروط استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها وكذا 

ملزمة  ، وأن البنوك الالكترونية بصفتها مورد الكتروني3لمتبادلة بين البنك والزبونالالتزامات ا

لدى عرضها لخدمات مصرفية الكترونية بتضمين عروضها طبيعة وخصائص وأسعار 

يبدو أن غير أنه . 4الخدمة، وكذا طريقة احتساب السعر عندما لا يكون السعر محددا مسبقا

عمليات البنوك الالكترونية ليست كلها متماثلة، سواء من حيث وسيلة التعاقد الالكترونية، أو 

 والالتزامات المرتبطة بها ومراحل ابرام عقودها عروضةية الممن حيث نوع الخدمة المصرف

                                                        

. ص، مرجع سابق،  »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد،  -1

264. 

 .265. المرجع السابق، ص -2

 .المحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، 01-13، النظام رقم 5المادة  -3

 .، المتعلق بالتجارة الالكترونية05-18، القانون رقم 11المادة  -4
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خاصة منها ، 1فهناك عمليات لا تتم بموجب عقود نموذجية بل تقوم على الاعتبار الشخصي

    .إلى كل عملية على حدى لذلك ينبغي النظرعمليات القرض، 

البنوك لدى ممارستها للعمليات تتعرض  :البنوك الالكترونية ياتالمخاطر المرتبطة بعمل -2

المصرفية الالكترونية لذات المخاطر التي تتعرض لها البنوك التقليدية، ومن ذلك مخاطر 

، و قد تكون حدة هذه 2الائتمان، ومخاطر السيولة ومخاطر السمعة ومخاطر السوق

كما تتعرض أيضا لمخاطر أخرى مرتبطة . 3أكبر بالنسبة للبنوك الالكترونية المخاطر

 والطبيعة الالكترونية للبنك ذاتهالطبيعة الالكترونية للعمليات التي تتعاطاها هذه البنوك، ب

سواء أكان البنك يقدم خدمات الكترونية على شبكة الانترنت أو كان بنكا يعمل على شبكة 

  .4الانترنت

صوص القانونية الناظمة لعمليات البنوك لوجدنا ان المشرع الجزائري وبالرجوع إلى الن

اعتبرها من العمليات التي تنطوي و ، ةقد أشار إلى هذا النوع من العمليات في مواضع كثير 

أشارت لجنة  كما .5على مخاطرة كبيرة ينبغي على البنوك اعمال تدابير يقظة صارمة بشأنها

بال للرقابة المصرفية إلى ضرورة قيام البنوك بوضع السياسات والاجراءات التي تمكن البنك 

  .  6تهامن تقييم هذه المخاطر ومراقبتها، بما يتيح لها إدار 

                                                        

يتكون من مجموعة من عوامل " يعتبر الاعتبار الشخصي من المفاهيم التي لا يمكن تقديم تعريف محدد لها، لأنه  -1

خلاقية وغيرها، التي تجعل أحد الطرفين محل ثقة الطرف الأخر فيقبل التعاقد معه، وعوامل الثقة، المالية والشخصية والأ

  .".   الثقة تختلف تبعا لنوع العملية التي يقدم الطرفان على إبرامها

 . 96- 95. مرجع سابق، ص ص عمليات البنوك،: عبد الرحمن السيد قرمان -

. ، صمرجع سابق،  »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «لم عبد الحميد أبو زيد، محمد كمال سا -2
166. 

 .164. محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفية، مرجع سابق، ص -3

 .166. المرجع السابق، ص محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -4

 .ومكافحتهما الإرهاب وتمويل الأموال تبييض من يةبالوقا تعلقالم ،03- 12 رقم نظامال ،17 المادة -5

6 - Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, cadre d’évaluation des systèmes de contrôle 
interne, Bâle, Janvier 1998.   
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 المخاطر الأمنية :المرتبطة بعمليات بالبنوك الالكترونية فيتتمثل أهم المخاطر و 

  .ومخاطر السمعة،  ومخاطر التشغيل ، المخاطر القانونية

تلك ، سواء رف إدارة البنوكتحظى المخاطر الأمنية باهتمام بالغ من ط :المخاطر الأمنية -أ

، وذلك بسبب شبكة الانترنتالتي تقدم خدمات على شبكة الانترنت، أو البنوك العاملة على 

، وتتعلق المخاطر الأمنية أساسا بسرية المعلومات الطبيعة المفتوحة للبيئة الالكترونية

والتحكم في الدخول إلى  والبيانات المتعلقة بالعملاء والعمليات، وكذا سلامتها و التحقق منها،

لذلك تتنوع مصادر المخاطر الأمنية، فقد يكون مصدرها داخليا، كما يمكن  .1أنظمة البنك

مخاطر الأمنية فتتمثل أساسا في العاملين لدى أن يكون خارجيا؛ أما المصادر الداخلية لل

البنك، فهؤلاء بحكم طبيعة عملهم يمكنهم الاطلاع على ما تحتويه أجهزة البنك الالكتروني 

وأما المصادر . من بيانات كما يمكنهم إضافة أو حذف بيانات خدمة لمصالحهم الشخصية

النوايا السيئة، فهؤلاء قد يشكلون  الخارجية فتتمثل في المتعاملين مع شبكة الانترنت من دوي

خطرا على البنك وعملائه، من خلال ارتكابهم لأعمال إجرامية؛ فقد يعمدون إلى سرقة 

البيانات الخاصة بتعاملات البنك مع عملائه بدخولهم غير المشروع على موقع البنك على 

   .2شبكة الانترنت، أو تعطيل أجهزة البنك أو خداع المتعاملين معه

المقدمة لعمليات المرتبطة بعمليات البنوك  القانونية تعرف المخاطر :المخاطر القانونية -ب

حالة تنشأ عن عدم كفاية وعدم : " بأنهابنكية الكترونية، والبنوك العاملة على شبكة الانترنت 

الصلة والأعراف المهنية ذات ابة توافق النصوص القانونية والأعراف المستقرة في مجال الرق

رار على بالرقابة مع نظام عمل البنك، ويترتب عليها حالة من الغموض وعدم الاستق

وبمعنى آخر تقع هذه المخاطر في حالة مخالفة القوانين . 3"تعاملات البنك مع عملائه

                                                        

. مرجع سابق، ص ، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد،  -1
167. 

 .169 - 167. ص ص ،رجع السابقالم -2

 .171. ص، سابقالمرجع ال -3
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القانونية المرتبطة بعمل البنوك  طرومن صور المخاوالضوابط الناظمة للمهنة البنكية، 

 مخاطر غسيل الأموال، ومخاطر الإضرار بالمستهلكينو  انتهاك السريةمخاطر  ،الالكترونية

  . 1الدين يستفيدون من خدمات البنوك عبر شبكة الانترنت

تقييمها أن المخاطر القانونية من المخاطر التي يصعب هذا وتجدر الإشارة إلى 

مواكبة التطور الكبير الذي تشهده  عنالتشريعات جز بسب عومراقبتها، أو إدارتها، و ذلك 

  .2البيئة الالكترونية، خاصة شبكة الانترنت

المخاطر الناشئة عن سوء إدارة " تعرف مخاطر التشغيل بأنها  :مخاطر التشغيل -ج

، "على شبكة الانترنت وعن سوء الاستخدام من جانب العملاء وتشغيل البنك الالكتروني

اختيارها، أو  وتنشأ مخاطر التشغيل من عدم التأمين الكافي للنظم التكنولوجية، أو إساءة

، كما تنشأ مخاطر التشغيل 3إساءة تشغيلها من طرف القائمين على تشغيل البنك الالكتروني

إساءة العملاء استخدام النظم التي يوفرها البنك، بالسماح لعناصر إجرامية باستخدام بسبب 

بعمليات تبييض أموال الدخول إلى  معلوماتهم الشخصية وحساباتهم لارتكاب جرائم، كالقيام

الالكترونية  لذلك تعتبر مخاطر التشغيل المرتبطة بعمليات البنوك، 4حسابات عملاء آخرين

   .5متفردة وذات خصوصية

في حالة توافر رأي عام سلبي مضمونه عدم تنشأ مخاطر السمعة  :مخاطر السمعة - د

والعمليات التي  امقدرة البنك على توفير الحماية الكافية والمؤكدة للبيانات المتعلقة بعملائه

مما يؤثر سلبا على ، 6تربطه بهم، أو وقوع اختراق لنظم البنك الالكترونية من طرف غرباء

                                                        

 .244. البنوك التجارية والتسويق المصرفي، مرجع سابق، ص: سامر جلدة -1

 .، مرجع سابق، ص »–ارنة دراسة مق -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -2
  .171 .ص

 .177 .سابق، صالمرجع ال -3

 .164-163. الرقابة المصرفية، مرجع سابق، ص ص: محمد أحمد عبد النبي -4

 .177 .سابق، صالمرجع المحمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد،  -5

 .243. ، صسابقالمرجع ال: سامر جلدة -6
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وهذا النوع من المخاطر له تأثير سلبي قد يتجاوز سمعة البنك ثقة العملاء في البنك، 

  .1للمساس بسمعة ومصداقية الجهاز البنكي ككل

طر المرتبطة بعمليات البنوك من خلال ما تقدم يتضح بجلاء مدى حدة المخا

كما يتضح أيضا أن . الالكترونية، و ما قد ينجم عنها من أضرار للبنك والمتعاملين معه

الاستعانة بأجهزة متطورة وبرامج أمنية قوية لا تكفي وحدها لتجنيب البنوك والمتعاملين معها 

ملائمة وكافية تلك المخاطر، وإنما يتعين وجود نصوص قانونية تتضمن ضوابط رقابية 

  . 2لطبيعة عمليات البنوك الالكترونية وملزمة للبنوك

  المطلب الثاني

 البنوك الالكترونية ياتعملعلى متطلبات الرقابة الفعالة 

الالكترونية لذات أوجه الرقابة التي تخضع لها تخضع عمليات البنوك نه، كما سبق بيا

المتعلق  11-03الوارد بالأمر رقم " البنك" عمليات البنوك التقليدية على أساس أن لفظ 

بالنقد والقرض المعدل والمتمم، والنصوص القانونية والتنظيمية ذات العلاقة به، جاء عاما، 

   .الالكترونيةلتقليدية والبنوك و يشمل البنوك اوعليه فه

عملية إنشاء البنك الالكتروني، خاصة العامل على شبكة أن غير أنه وبالنظر إلى 

البنوك الالكترونية  بسبب طبيعة الوسط الذي تنشط فيهو  تعتبر عملية فنية بحتة،الانترنت، 

، الالكترونيةبإنشاء وسير عمل البنوك  وضع ضوابط رقابية خاصة بمكانفإنه من الضرورة 

  .)الفرع الأول (  البنك لك الضوابط الرقابية، مستمرة باستمرار نشاطتوأن تكون 

التي تتعرض لها بسبب طبيعة البيئة هذا ويتطلب تفادي البنوك الالكترونية للمخاطر 

، بحيث تضمن هذه الأخيرة صيانة )الفرع الثاني ( ها لعملياتتوفير حماية تقنية  العاملة فيها

  .خصوصيات عملاء البنوكو سرية البيانات  وحفظ

                                                        

 .168. محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفية، مرجع سابق، ص -1

 .مرجع سابق، ص،  »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد،  -2
178. 



 ��ى                                     ا�	��� ا���ب����� ا����ك �����ت ��� ا�����  

 

357 

 

  الفرع الأول

  البنوك الالكترونيةوسير عمل إنشاء ضرورة وضع ضوابط رقابية خاصة ب

كما هو الحال بالنسبة للبنوك التقليدية، يجب أن تخضع البنوك الالكترونية للرقابة 

  . )ثانيا (  ، أو أثناء ممارستها لمختلف العمليات)أولا ( سواء في مرحلة تأسيسها 

  .الضوابط الرقابية الخاصة بإنشاء البنوك الالكترونية :أولا

دورا مهما في مرحلة  -الرقابة الخارجية –تلعب الرقابة المصرفية  ،سبق بيانهكما 

مخاطر العمل مختلف تجنب إقامة نظام مصرفي سليم، و لأنها تبحث تأسيس البنوك التقليدية 

   .على حد سواءالبنك والمتعاملين معه  تلحققد التي وآثارها السلبية المصرفي 

تعتبر عملية إنشاء البنك الالكتروني، خاصة العامل على شبكة الانترنت، عملية فنية 

لأن التصميم الفني للبنك الالكتروني عبارة عن من مجموعة المعدات والأجهزة بحتة، ذلك 

حدة واحدة يطلق عليها شبكة المترابطة ببعضها بمجموعة من وسائل الربط بشكل يجعلها و 

وجوب : أهمها، وهو ما يتطلب وضع ضوابط رقابية خاصة بإنشائها 1البنك الالكتروني

توفير بنية تحتية و، )1( الكترونية حصول البنك على ترخيص بتقديم خدمات مصرفية

  ).2(عمليات البنوك التقنية لطبيعة ملائمة 

 هناك :تقديم خدمات مصرفية الكترونيةمسبق لص وجوب حصول البنك على ترخي -1

 أهمها الالكترونية المصرفية العمليات لتقديم ترخيص على البنوك حصول تستلزم أسباب عدة

 طرف من لهم المرخص غير المصرفية الخدمات مقدمي من المحلي المصرفي السوق حماية

                                                        

. مرجع سابق، ص ، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -1
267. 
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لإدارة  البنوك لدى الكافية سائلالو  توافر من التحقق، و 1الخدمات هذه بتقديم المركزي البنك

  .2تعملياال تلك مخاطر

الترخيص بإنشاء بنوك نشط فيه البنوك الالكترونية، ونظرا لتميز الوسط الذي ت

لمجموعة من يخضع إلكترونية أو الترخيص للبنوك بممارسة عمليات الصيرفة الالكترونية 

   :الضوابط، أهمها

  .فقط المركزي البنك لدى المسجلة البنوك على الترخيص منح يقتصرأن  -

وتكوين  القروض تصنيف وأسس المال رأس كفاية معيار من بكل الالكتروني البنك زامال -

  .والتركز الائتماني العملات مراكز في والتوازن المخصصات

 الاتصال شبكات خلال من خدماته تقديم مخاطر لإدارة حصيفة مبادئ البنك يتبع أن -

  .ومتابعتها عليها والرقابة المخاطر تقييم على تشمل والتي الالكترونية

 بتأديتها سيقوم التي الخدمات نوعية لدى طلبه الحصول على الترخيص، البنك يحدد أن -

  .الشبكات خلال من

  .الشبكات عبر للخدمات جراء تقديمه من عليه الواقعة المسؤوليات البنك يحدد أن -

 عبر الخدمات على حصوله جراء من العميل على الواقعة المسؤوليات البنك يحدد أن -

   .3الشبكات

على صفحة الويب  الالكترونية، المصرفية بالعمليات بالقيام له المرخص البنك إفصاح -

(web) الخاصة به بما يفيد حصوله على ترخيص لتقديم خدماته على الشبكات، ورقم 

                                                        

،  » -إشكاليات الإشراف والرقابة البنكية –الأعمال المصرفية الالكترونية، الرهانات والتحديات  « بن شريف مريم،  -1
 .162. ص ،2010، 2، العدد مجلة الإقتصاد الجديد

 .162. ص المرجع السابق، -2

. مرجع سابق، ص ، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -3
190. 
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 البنوك أسماء عن فيها المعلن المركزي البنك بصفحة الموقع مع ربط عليه، الحصول وتاريخ

   .1 الترخيص صحة من العملاء يتحقق حتى بذلك لها المرخص

المتعلق بالتجارة الالكترونية نجده ينص صراحة على  05-18بالرجوع إلى القانون رقم 

  نشأوأن ت ،2التجاري السجل في للتسجيل يخضعة الإلكتروني ارةالتج نشاط ممارسةأن 

 الموردين تضم التجاري، للسجل الوطني المركز لدى الإلكترونيين نورديللم وطنية ةطاقيب

 .3والحرفية التقليدية الصناعات سجل في أو التجاري، السجل في المسجلين الإلكترونيين

 وجوب حصولقانون النقد والقرض على غير أن ذلك لا يكفي إذ يجب النص صراحة في 

  .ومسبق بذلكترخيص منفصل البنك الراغب في ممارسة عمليات الصيرفة الالكترونية على 

   :الالكترونيةعمليات البنوك لطبيعة ملائمة تحتية توفير بنية  -2

هذه و ، الملائمةلتحتية التقنية ، البنية ابنوك الالكترونيةقدمة متطلبات اليقف في م     

عن بنى الاتصالات وتقنية  لعز بأي حال من الأحوال ان تكون بملا يمكن الأخيرة 

هو وتوفر البنى التحتية العامة يبقى ، 4 )البنى التحتية العامة ( ة للدولة المعلومات التحتي

، توفر الأجهزة غير كاف دون مشاريع بناء بنى تحتية خاصة بالمنشآت المصرفيةالأخر 

البنوك الالكترونية ف. والبرمجيات والحلول والكفاءات البشرية المدربة والوظائف الاحترافية

عمال الكترونية نجاح الاضمان  ، ولكترونية والتجارة الالكترونيةيئة الاعمال الاتحيا في ب

كما ان فعالية  .، وسلامة سياسات السوق الاتصاليكفاءة البنى التحتيةيرتبط  بمدى 

لتنظيم وكفاءة وفعالية ا ستثماريوم على سلامة التنظيم الاوسلامة بنى الاتصالات تق

                                                        

 مرجع سابق، ، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  يد،محمد كمال سالم عبد الحميد أبو ز  - 1
 .192. ص

 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 05- 18 ، القانون رقم8المادة  -2

 .الالكترونيةالمتعلق بالتجارة  05- 18، القانون رقم 9المادة  -3

، مرجع - قوانين وميكانيزمات  - ونيةالبنوك الإلكترونية أساس تفعيل التجارة الإلكتر " عجيلة محمد، بن نوي مصطفى،  -4
 .355. سابق، ص
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وبقدر ما تسود معايير التعامل السليم مع هذه العناصر  يتحقق  .القانوني لقطاع الاتصالات

   .1توفير اهم دعامة للتجارة الالكترونية

  .اصة بسير عمل البنوك الالكترونيةالضوابط الرقابية الخ: ثانيا

ن تقديم البنك لخدمات مصرفية عبر وسائل اتصال الكترونية، وخاصة عبر شبكة إ 

التأكد من استمرارية كفاية وكفاءة المعايير لذلك وجب  ،بر عملية فنية بحتةت، يعالانترنت

بة ذات مؤهلات استحداث أجهزة رقالضمان ذلك يجب و ، )1(الأمنية والقانونية والتشغيلية 

  ).2( البنوك الالكترونية قادرة على فهم الوسط الذي تعمل فيه فنية معتبرة

كما هو   :للبنك التشغيليةالقانونية التأكد من استمرارية وكفاءة المعايير الأمنية و  -1

على الترخيص للبنك تلعب الرقابة المصرفية اللاحقة بنوك التقليدية، الحال بالنسبة لل

ي بمزاولة نشاطه أو الترخيص للبنك التقليدي بتقديم خدمات مصرفية الكترونية دورا الالكترون

مهما في التأكد من مدى قدرة البنك على تطوير خدماته، ومدى قدرته على الاستمرار في 

وإذا كان البنك الالكتروني، يلتزم عند إنشائه بمجموعة من المعايير الأمنية  ،2نشاطه

سلامة شبكته الداخلية وموقعه الالكتروني وبالتالي والتشغيلية وحتى القانونية التي تضمن 

ستمرار نشاطه، فإنه يقع على جهات الرقابة الخارجية، التأكد من كفاءة تلك المعايير ضمان ا

ومدى توافقها واستجابتها لمختلف التطورات التي قد يشهدها البنك كتوسع نشاطه، كما يقع 

وفي سبيل تحقيق . 3على عاتقها التأكد من استمرارية العمل بتلك المعايير من طرف البنك

  :ذلك، من الممكن أن تتخذ جهات الرقابة الخارجية عدة إجراءات أهمها

                                                        

، مرجع "- قوانين وميكانيزمات  - البنوك الإلكترونية أساس تفعيل التجارة الإلكترونية" عجيلة محمد، بن نوي مصطفى،  -1
 .356 - 355. سابق، ص ص

مجلة جامعة ،  » اشكاليات الرقابة المصرفية الالكترونية« زياد طارق جاسم الراوي، محمد إبراهيم عبد االله القيسي، -2
 .61. ، ص2018، كانون الأول 1، الجزء 2، العدد 3، المجلد 3، السنة تكريت للحقوق

. ص مرجع سابق، ، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  و زيد،محمد كمال سالم عبد الحميد أب -3
208. 
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متابعة الأداءين المالي والتشغيلي لمقدمي الدعم الفني للبنك، والتأكد من قدرتهم على  -

على سرية البيانات التي تخص عملاء البنك، وذلك في حالة استعانة البنك على المحافظة 

  .للحصول على الدعم الفني وتأمين برامجه وعملياتهمصادر خارجية 

جراءات اللازمة لتوثيق جميع معاملاته، وإمكانية الرجوع إليها التأكد من التزام البنك بالإ -

  .1من طرف البنك أو من طرف عملائه في أي وقت كان، لضمان عدم إنكارها سواء

التأكد من قيام إدارة البنك، باختبارات دورية لنظام عمل الأجهزة والبرامج الخاصة بتقديم  -

الاجراءات خطط الطوارئ و الالكترونية، وتوفر إدارة البنك على الخدمات المصرفية 

  .خلل في تلك الأجهزة والبرامجلمواجهة أي التصحيحية اللازمة 

التأكد من التزام البنك بالسياسة الأمنية التي اعتمدها عند إنشائه، والتأكد من استمرار  -

    .بالبنك وعملائهعمل الوسائل الأمنية المسؤولة عن سلامة البيانات الخاصة 

التأكد من إلمام إدارة البنك بالتشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الالكتروني، ومدى  -

  .2تقيدها بها وتفعيلها على مجمل عمليات البنك

تقتضي استمرارية البنك  :معتبرة رقابة ذات مؤهلات فنية أجهزةضرورة استحداث  -2

الالكتروني في نشاطه والتقيد بالمعايير الأمنية والقانونية والتشغيلية كما سبق بيانه، توفر 

سلطات  ، سواء على مستوى البنك، أو على مستوى أجهزة رقابية ذات مؤهلات فنية معتبرة

    .بة الخارجيةالرقا

يستلزم تشغيل البنك الالكتروني خاصة البنوك العاملة على شبكة  ،على مستوى البنكف

للتعامل مع تلك الشبكة، وذلك ي كفاءة ومؤهلين دو  الانترنت توفر البنك على مستخدمين

ذ يعتبر إ ،3لمواجهة المخاطر التي قد تنجم عن العمليات المصرفية التي تتم من خلالها
                                                        

، مرجع سابق،  »اشكاليات الرقابة المصرفية الالكترونية « زياد طارق جاسم الراوي، محمد إبراهيم عبد االله القيسي،  - 1
 .62. ص

 ،، مرجع سابق  »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، - 2
 .213 - 209. ص ص

 .178- 177. ص ص المرجع السابق، -3
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عناصر النجاح ، ومن هنا اقامت أهم واحدا من الإرتكان للقادرين على التقييم الموضوعي 

غالبية مواقع البنوك الالكترونية جهات مشورة في تخصصات التقنية والتسويق والقانون 

للرقابة والإشراف " بازل"أوصت لجنة  ، كما1والنشر الالكتروني لتقييم فعالية واداء مواقعها

البنكي في تقرير لها على ضرورة قيام البنوك العاملة على الانترنت باتباع نظم إدارية 

زمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بكل من نظم حديثة، وتضمين هذه النظم الأدوات اللا

   .2التكنولوجيا والأشخاص القائمين على إدارتها وتسييرها

يقتضي  الوصول إلى نظام رقابي فعال ، فإنعلى مستوى جهات الرقابة الخارجيةأما 

، أن يكون المراقبين مؤهلين وقادرين على مراقبة للرقابة والإشراف البنكي "بازل"وفقا للجنة 

لبيئة الالكترونية البنوك العاملة عبر الشبكات، وقادرين كذلك على التعامل مع ما تطرحه ا

كما أوصت الجهات المختصة بالرقابة بضرورة وضع  ،3من مستجدات وفقا لقواعد محددة

المخاطر المرتبطة بعمليات البنوك  ضوابط رقابية متشددة وكافية لمواجهة كل

تحديث عمل يقترح، إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة و من  5حتى أن هناك.4الالكترونية

بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن تتكون هذه الوحدة على أن تتمتع  البنوك الالكترونية

من عدد كاف من العاملين، الذين تتوفر فيهم المؤهلات التقنية والفنية اللازمة لذلك، وأن 

        .صلاحية مراقبة البنك الالكتروني خلال كافة مراحل حياتهتتمتع ب

  

                                                        

، مرجع - قوانين وميكانيزمات  - البنوك الإلكترونية أساس تفعيل التجارة الإلكترونية" طفى، بن نوي مص عجيلة محمد، -1
 .357. سابق، ص

2- Basel Commitee on Banking Supervision, Risk Management Principles for Electronic 

Banking, July 2003, P. 2.  https://www.bis.org   28/02/2019    09h:50. 

3 - Electronic Banking  group initiatives and white paper, Basel commitee for Banking 
supervision, Basel October 2000, p. 1.  
4- Basel Commitee on Banking Supervision, Risk Management Principles for Electronic 

Banking, op.cit, P. 2. 

 ،، مرجع سابق »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، - 5
 .282. ص



 ��ى                                     ا�	��� ا���ب����� ا����ك �����ت ��� ا�����  

 

363 

 

  الفرع الثاني

 ضرورة توفير حماية تقنية لعمليات البنوك الالكترونية

 إلا أنها كما سبق بيانه .لكترونيةعمليات البنوك الا بالرغم من المزايا التي توفرها

لتقنية والتشغيلية للبنك، كفقدان بالأنظمة اخاصة تنطوي على مخاطر كبيرة ومتنوعة تتعلق 

أو التلاعب  ،1أو تدمير البيانات الالكترونية أو تزويرها من قبل المتطفلين وقراصنة الانترنت

ي البيانات بالإضافة أو الحذف، وهذه المخاطر تؤثر سلبا على سمعة البنك واستمرارية ف

أضرارا كبيرة بالمتعاملين معه، بل وأكثر من ذلك قد أيضا وحسن سير نشاطه، كما تلحق 

لذلك حظيت مسألة . 2تؤثر سلبا على النظام المصرفي ككل الوطني والدولي على السواء

، "بال" باهتمام كبير من طرف لجنة  )أولا ( لبنوك الالكترونية التقنية لعمليات ا الحماية 

بة و الحال بالنسوكذلك ه. بها ةجل تغطية المخاطر المرتبطومختلف تشريعات الدول، من أ

  .)ثانيا (  تلك المخاطرالذي لم يغفل عن  للمشرع الجزائري

   .مفهوم الحماية التقنية لعمليات البنوك الالكترونية: أولا

المعلومات  تبادل عملية تتم المصرفية، لكترونية بوجه عام، ومنها العقودالعقود الا في

برامه، وكذلك المعلومات عن بعد، سواء قبل ابرام العقد أو أثناء االمتعلقة بتلك العقود 

 والأوامر المتعلقة بتنفيذه، الأمر الذي يتوجب معه ضمان حد أدنى من الحماية للعميل

توفير مجرد إن الحماية من مخاطر عمليات البنوك الالكترونية، لاتقف عند ، لذلك ف3والبنك

، أو بمعنى أخر وضع ضوابط ل تتعداها إلى توفير حماية تقنيةالحماية المدنية والجزائية، ب

                                                        

، 17، المجلد الأكاديمية للبحث القانوني مجلة، ال»البنوك في مواجهة التحويل الالكتروني للأموال   «، بلجودي أحلام -1
 .238. ، ص2018، 1العدد 

. مرجع سابق، ص ، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -2
180. 

الدراسات  مجلة، »الحماية التقنية للمعلومات ودورها في تأمين نظام الدفع الالكتروني   « ،يوسف فتيحة ،هداية بوعزة -3
 .23 .ص. 2018، 4 ، العدد3، المجلد والبحوث القانونية
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 .، خاصة عبر شبكة الانترنت1الكترونياضمان أمن وسرية المعلومات المتبادلة من شأنها 

مبرراتها و ، )1(المقصود بالحماية التقنية لعمليات البنوك الالكترونية : لذلك سنبحث فيما يلي

  . )3( الأهداف المرجوة منها ، وكذا)2(

تعتبر الحماية التقنية لعمليات  :حماية التقنية لعمليات البنوك الالكترونيةالب المقصود -1

أيضا تعرف و  ،2المعلومات أمن أو المعلوماتي الأمنأهداف  ىحدا الالكترونية،البنوك 

  . 3لعمليات البنوك الالكترونية بالتأمين الفني

لا يوجد تعريف تشريعي محدد للحماية التقنية لعمليات البنوك أو البنوك الالكترونية 

بصفة عامة، فأغلب التشريعات عملت على تنظيم وسائل تأمين وإثبات المعاملات 

  .4الالكترونية كالتوقيع الالكتروني دون تعريف التأمين الالكتروني

مجموعة من : " هبعض الفقه المصري، تأمين المعاملات الالكترونية بأن لقد عرف

الإجراءات الفنية لتأمين الشبكة الداخلية للبنك وموقعه الالكتروني على شبكة الانترنت، 

                                                        

 ،سابق مرجع، »الحماية التقنية للمعلومات ودورها في تأمين نظام الدفع الالكتروني  « حة يوسف فتي ، هداية بوعزة -1

 .22. ص

 توفير نظريات واستراتيجيات في يبحث الذي العلم هو أكاديمية، زاوية من المعلومات، أمن أو المعلوماتي الأمن " -2
 والأدوات الوسائل هو زاوية تقنية، ومن .عليها الاعتداء أنشطة ومن تهددها التي المخاطر من لوماتللمع الحماية

 أمن فان قانونية، زاوية ومن. والخارجية الداخلية الأخطار من المعلومات حماية لضمان توفيرها اللازم والإجراءات
 أو عليها الاعتداء أنشطة ومكافحة المعلومات وفرمحتوى وت وسلامة سرية حماية وتدابير دراسات محل هو المعلومات
 وغير المشروعة غير الأنشطة من المعلومات حماية تشريعات هدف وغرض وهو ،"الجريمة ارتكاب في نظمها استغلال
  .".ونظمها المعلومات تستهدف التي القانونية

 - والجزائر تونس حالتي إلى إشارة -ترونية الالك التجارة ظل في المعلوماتي الأمن « ، عماد مريزق، بوقلاشي عدمان -

 .9 - 8 .، ص ص2011، ماي 3قتصاد الجديد، العدد ، مجلة الا»

. ، ص، مرجع سابق »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -3

183. 

 .نفس المرجع والموضع -4
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وتأمين الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، بداية من التعرف على شخصية المتعامل 

   .1."، وذلك ضد كل أشكال التهديدات الأمنيةوحتى حصوله على الخدمة المصرفية

عرف الحماية التقنية للمعلومات في مجال الدفع الالكتروني، والذي يعد هناك من و  

جميع وسائل الحماية والتدابير التقنية التي  " :بأنهامن أهم المعاملات المصرفية الالكترونية 

اعتداء على أنظمة المعلومات الخاصة به،  تستهدف حماية نظام الدفع الالكتروني من أي

بحماية المواقع الالكترونية والبرمجيات ومصنفات الحاسب الآلي وكذلك حماية قاعدة 

   .2"البيانات ببنك المعلومات

من خلال هذين التعريفين يمكن القول أن الحماية التقنية لعمليات البنوك الالكترونية 

تعني مجموع الوسائل والتدابير التقنية التي يمكن من خلالها منع أي اختراق لأنظمة 

المعلومات الخاصة بالبنك سواء تعلق الأمر بالشبكة الداخلية للبنك، أو موقعه الالكتروني، 

  .اعتداءمة عملياته والبيانات المتعلقة بها من كل لضمان سلا

يجب أن تشمل الحماية التقنية لعمليات البنوك الالكترونية، المعاملات التي تتم بين 

ولذلك . 3البنك وعملائه، ومقر البنك على شبكة الانترنت، وذلك ضد كل صور التهديدات

تتخذ صورا عدة، كما يمكن تصنيفها إلى عدة فئات بحسب الاليات  الحماية التقنيةفإن 

والتدابير المتبعة والتقنيات المستخدمة لتحقيقها، وكذا الأهداف المرجوة من كل صورة من 

صور الحماية؛ حيث تختلف تدابير الحماية التقنية من تدابير وقائية إلى تدابير الكشف 

فتدابير الاحتواء، فبالنسبة لتدابير الوقاية فتهدف إلى إحباط الهجمات على مكونات النظام 

                                                        

علاء التميمي عبده ضبيشة، التنظيم القانوني للبنك الالكتروني على شبكة الانترنت، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  -1

  .58-57. ، ص ص2011جامعة المنصورة، 

، مرجع  »–دراسة مقارنة  - ى البنوك جدوى الرقابة القانونية عل «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد،: نقلا عن -

 .184. سابق، ص

، مرجع سابق، »الحماية التقنية للمعلومات ودورها في تأمين نظام الدفع الالكتروني  « يوسف فتيحة،  ،هداية بوعزة -2
 .23. ص

 .184. سابق، صالمرجع ال  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد،  -3
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ترمي إلى تنبيه المصدرين أو مشغلي الية عليه، أما تدابير الكشف فقبل تنفيذ أي عملية احتي

تحديد مصادرها، وأما تدابير الاحتواء العمل على النظام إلى حدوث عمليات احتيالية و 

  .1لى الحد من نطاق النصب المرتكب عقب اكتشافهإ فتهدف

لعمليات البنوك  ةالتقني الحمايةإن  :لعمليات البنوك الالكترونية ةالتقني مبررات الحماية -2

ما المبررات أهم  من؛ و 2تقنية ومنها ماهي  قانونية مبررات عدة، منها ماهي اله يةالالكترون

  :يلي

  3الإلكترونية بصفة عامة التجارة معوقاتأكبر أن غياب الأمن المعلوماتي يعتبر أحد  -

وكذلك هو الحال . 4ليهاع وإقباله فيها الجمهور ثقةيؤثر في  غياب الأمن المعلوماتي لأن

عديدة، إلا  مزايا من هذه الأخيرة توفره مما الرغم فعلىبالنسبة لعمليات البنوك الالكترونية، 

البنوك  مواقع اختراق إمكانيةو الدفع،  لوسائل بالنسبة الأمان عناصر كفاية أن عدم

 عمليات البنوكتنظم  متكاملة تشريعات وجود وعدم الإنترنت قراصنة طرف من الالكترونية

عمليات  انتشارتحد من المسائل التي  موضوعات يعتبر من من يتعلق بها وما الإلكترونية

  .البنوك الالكترونية وإقبال الجمهور عليها

 الأخير فهذا ،بنكبال لاقتهع في ضعيف مركز في ريعتب؛ حيث للعميل القانوني المركز -

متوازنة  غير رفينطال بين العلاقة يجعل الذي الأمر يا ومعرفيا،داقتصا الأقوى هو الطرف

  . 5عميلوتتطلب توفير حماية أكبر لل

                                                        

 .مرجع سابق، »الحماية التقنية للمعلومات ودورها في تأمين نظام الدفع الالكتروني  « يوسف فتيحة ، هداية بوعزة -1

 .24. ص

مجلة ،  »مبررات حماية المستهلك في التجارة الالكترونية « المخلافي،  االله زكريا، عبد مهنا، زالينا حمود إبراهيم -2
 .62. ، ص2019، 1، الجزء 2، العدد 3، المجلد جامعة تكريت للحقوق

 - والجزائر تونس حالتي إلى إشارة -الالكترونية  التجارة ظل في المعلوماتي الأمن « ، عماد مريزق، بوقلاشي عدمان -3
 .10. ، ص، مرجع سابق»

 .65. ، صالمرجع سابق، المخلافي االله زكريا، عبد مهنا، زالينا حمود إبراهيم -4

 .67. ، صالمرجع السابق -5
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 شخصية تمعلوما يقدم العميل أن أحيانا لبطتي قد الإلكترونية المعاملات برامإإتمام أن  -

، وهو ما يالإلكترون دهبري وانعن أو ،بطاقة الائتمان الخاصة به مرق أو ،هاتفه رقم يقدم أنك

يثير مسألة إساءة استعمال تلك المعلومات بشكل لا يتفق مع إرادة العميل، أو في غير 

  .  1الأغراض المخصصة لها، وهو ما يعتبر مساسا بالحياة الخاصة للعميل

 قودع الإنترنت، هي شبكة تتم من خلال التي الإلكترونية، خاصة تلكعمليات البنوك  نأ -

 يثير اشكالات كبيرةالعقدية، وهو ما  المادي لأطراف العلاقة الحضور دون عن بعد تبرم

حماية اطراف  ما يستدعي وهو وصفته، المتعاقد أهلية من التحقق بمسألة يتعلق فيما خاصة

  .2له أي من الطرفين يتعرض أن يمكن والتحايل الذي شغال من الإلكتروني العقد

أهم أهداف التأمين التقني  تتلخص: لعمليات البنوك الالكترونية ةقنيلتا الحماية أهداف -3

التحقق من أطراف العملية، وضمان سرية البيانات، وضمان : لعمليات البنوك الالكترونية في

  .   سلامة المعلومات

على اعتبار أن عمليات البنوك  :التحقق من هوية أطراف عمليات البنوك الالكترونية -أ

العقدية  وتتم  المادي لأطراف العلاقة الحضور دون وتنفذ عن بعد تبرم قودع الالكترونية هي

في الغالب عبر شبكة الانترنت، فإن البيانات والمعلومات والأوامر المتعلقة بها قد تكون 

البنك الالكتروني  –عرضة للاستخدام غير المشروع، لذلك يسعى كل طرف من طرفي العقد 

ذلك بالتحقق من و  ،لتجنب مختلف صور الاستخدام غير المشروع للبيانات -والعميل

  . 3شخصية الطرف الأخر

                                                        

مرجع ،  »مبررات حماية المستهلك في التجارة الالكترونية « المخلافي،  االله زكريا، عبد مهنا، زالينا دحمو  إبراهيم -1
 .65. ، صسابق

 . 66. المرجع السابق، ص -2

. مرجع سابق، ص ، »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -3
186. 
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ويقصد بسرية البيانات في نظام عمل البنوك الالكترونية،  :ضمان سرية البيانات -ب

نترنت، حفظ البيانات بحيث لا يمكن الاطلاع عليها إلا خاصة تلك التي تعمل على شبكة الا

  .1من طرف الأشخاص المخول لهم قانونا بذلك

والبيانات المحفوظة أو المرسلة  ويقصد بها حماية المعلومات :ضمان سلامة المعلومات -ج

بين البنك وعميله ضد كل تغيير بالحذف أو الإضافة أو التعديل، سواء بشكل متعمد أو غير 

، وتنبع أهمية سلامة المعلومات 2متعمد، إلا من طرف الأشخاص المخول لهم قانونا ذلك

تزامات البنك وعميله، لذلك فإن كل تغيير أو من كون هذه الأخيرة تمثل في الغالب حقوق وال

تعديل يطرأ على المعلومات المحفوظة أو المرسلة بين البنك وعميله يعد مساسا بحقوق 

   . والتزامات الطرفين

   .لعمليات البنوك الالكترونية في التشريع الجزائريالحماية التقنية  :ثانيا

إدراج و . بعمليات البنوك الالكترونية المتعلقةعن المخاطر  الجزائري لم يغفل المشرع

تحقيق ضوابط لسعى إلى وضع  حيث، 3الدفع الالكتروني ضمن المنظومة القانونية الجزائرية

بصفة خاصة،  4للأموال ونيالأمن في مجال أنظمة الدفع بصفة عامة، والتحويل الالكتر 

ضوابط تقنية للتأكد من هوية  ،)1(ضوابط وقائية  :وبشأن هذه الضوابط يمكن التمييز بين

   .)3( تروني للأموالالتحويل الالكلتأمين وأنظمة تقنية  ،)2( الأطراف

                                                        

. ، مرجع سابق، ص »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  محمد كمال سالم عبد الحميد أبو زيد، -1
185. 

 .نفس المرجع والموضع -2

 .239. ، مرجع سابق، ص»البنوك في مواجهة التحويل الالكتروني للأموال  « ، بلجودي أحلام -3

يعرف التحويل الالكتروني للأموال بأنه العملية التي يتم فيها قيد مبلغ من المال في الجانب الدائن لحساب آخر، وقد   -4
يكون قيد هذا المبلغ في حساب الشخص نفسه الآمر أو يقيد في حساب شخص آخر، وتتم هذه العملية بناء على طلب 

   خرالأمر في البنك نفسه أو في بنك آ
، 2007، دار النهضة العربية، مصر، 5الوجيز في شرح قانون التجارة المصرفي، الجزء الثاني، ط : سميحة القليوبي -

 .767. ص
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منها ما يتعلق بعمليات التجارة الالكترونية بوجه عام هذه الضوابط  :الضوابط الوقائية -1

تجد مصدرها في أكثر من نص  و ومنها ما يتعلق بعمليات البنوك الالكترونية بشكل خاص،

النظام ونية، المتعلق بالتجارة الالكتر  05-18القانون رقم من أهمها والتي  ،تنظيميو قانوني 

، 07- 05النظام رقم و  المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، 08-11رقم 

تستلزمها متطلبات  الذي كرس بعض القواعد الأساسية التي، 1المتضمن أمن أنظمة الدفع

   :ما يلي في ويمكن إجمال أهم الضوابط الوقائية  .2أمن الدفع

، منشأة ومستغلة خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرضالدفع الكترونيا من إلزامية  -

حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة بأي نوع من 

شبكة المتعامل العمومي للاتصالات السلكية لالكتروني عبر ا انواع محطات الدفع

لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابتها تلك ع منصات الدفع الالكتروني اخض، وإ 3واللاسلكية

  .4ا وأمن تبادلهاالبيانات وسلامتهلمتطلبات التشغيل البيني وسرية 

الدفع في المعاملات التجارية العابرة للحدود، حصريا عن بعد، عبر الاتصالات إلزامية  -

     .5الالكترونية

                                                        

 04، مؤرخة في 37، يتضمن أمن أنظمة الدفع، ج ر عدد 2005ديسمبر  28، مؤرخ في 07- 05نظام رقم  -1

 . 2006يونيو

بين طرفين  العلاقات دولي ينظّم أو وطني إجراء ماليّة بين البنوك أو التسوية وتسليم أدوات ما الدّفع بنظام يقصد«   -2
 غير مؤسّسة أو مقاصة غرفة في منخرطة مؤسّسة أو متخصّصة ماليّة هيئة أو ماليّة مؤسّسة أو بنك صفة على الأقل لهما

وكذا فيما  لا، بالتسديد أم المقاصة في وكذا طريق عن اعتيادية بصفة التّنفيذ قانوني مماثل يسمح بوضع تمتعت مقيمة
 .» .وتسليم السندات بين المشاركين ماليّة أدوات وتسليم التسوية يتعلق بأنظمة

، مؤرخة في 37ر عدد تضمن أمن أنظمة الدفع، ج ، الم2005ديسمبر  28، مؤرخ في 07-05نظام رقم ، ال2المادة  -
 2006يونيو 04

 . ، المتعلق بالتجارة الالكترونية05-18، القانون رقم 27، المادة 2الفقرة  -3

 . ، المتعلق بالتجارة الالكترونية05-18، القانون رقم 29المادة  -4

 . ، المتعلق بالتجارة الالكترونية05-18، القانون رقم 27، المادة 3الفقرة  -5
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، وتحديد مستوى الأمن الذي 1لديها أنظمة الإعلام والاتصالامن إلزام البنوك بالتأكد من  -

باستمرار من أن انظمة المعلومات الخاصة بها التأكد  وفي ميدان المعلوماتية تراه مناسبا 

، كما يتعين عليها فرض رقابة على أنظمة 2الأمنالحد الأدنى من ي على هذا تحتو 

المعلومات لاسيما بالتأكد من توفر إجراءات النجدة الخاصة بالمعلوماتية بما يسمح 

  .3على سرية ونزاهة المعلومات باستمرارية النشاط والحفاظ

بما فيها البنوك بوضع  ،في أنظمة الدفع الالكتروني المسيرين والمشاركينإلزام جميع  -

ووضع أنظمة نجدة لضمان أجهزة أمن تكون مطابقة للمقاييس والمعايير الدولية المعمول بها 

  .4استمرارية الاستغلال لمواجهة الكوارث الكبيرة

يجب لتحقيق أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع، توفر الأنظمة اللازمة لذلك وأن تكون  -

كما يجب تعيين موظفين مؤهلين وأكفاء المعطيات المتبادلة صحيحة وسرية وقابلة للمراجعة، 

  .5للقيام بعمليات الدفع

بنك الجزائر مراقبة مدى إلتزام البنوك بمراعاة متطلبات أمن أنظمة الدفع وتقديم  تولي -

  .6ساسية لهذه الأنظمةالتوصيات اللازمة لتدارك النقائص التي قد توجد في البنية الأ

اشتراط حصول البنوك على قبلية على أمن وسلامة وسائل الدفع من خلال فرض رقابة  -

أية وسيلة دفع جديدة، حيث يتولى بنك الجزائر  ر قبل إدخالترخيص مسبق من بنك الجزائ

 هذا في طبقةلما المعايير إعداد وكذا الائتمانية العملة غيرالدفع  التأكد من سلامة وسائل

 ضمانات تقدم كانت إذا سيما لا دفع وسيلة أي إدخال رفضي ، كما له أنوملاءمتها اللمجا

                                                        

 . ، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية08- 11نظام رقم ال ،59 المادة -1

 . ، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية08- 11نظام رقم ال ،35 المادة -2

 . ، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية08- 11نظام رقم ال ،36 المادة -3

 . ، المتضمن أمن أنظمة الدفع07-05نظام رقم ال ،06 المادة -4

 . ، المتضمن أمن أنظمة الدفع07-05نظام رقم ، ال05المادة  -5

 . ، المتضمن أمن أنظمة الدفع07-05نظام رقم ، ال12المادة  -6



 ��ى                                     ا�	��� ا���ب����� ا����ك �����ت ��� ا�����  

 

371 

 

 لتدارك التدابير كل اتخاذ الوسيلة هذه إدخال طلب مقدم من يطلب أن، و كافية غير سلامة

   .1ذلك

مثل كل المتعاملين في مجال التجارة  :الأطرافلتأكد من هوية تقنية لالضوابط ال -2

 –وعملائها البنوك  -كل طرف من أطراف عمليات البنوك الالكترونية حتاج يالالكترونية 

لتجنب ، يذ عقد من العقود الالكترونيةإبرام أو تنفعند  ،إلى التأكد من هوية الطرف الأخر

ذلك يتم تطبيق بعض الإجراءات التي تسمح بذلك والتي مختلف أشكال النصب والاحتيال، ل

  .تتمثل في التوقيع والتصديق الالكترونيين

وسيلة لتأمين وإثبات المعاملات  ،التوقيع الالكترونير يعتب :التوقيع الالكتروني - أ

ومنها المعاملات المصرفية الالكترونية، وهو ما سنبينه من خلال التطرق ، 2الالكترونية

   .لتعريف التوقيع الالكتروني، وشروط حجيته

 نبشأ النموذجي رالتاليونس قانون منالثانية ة مادال هعرفت :تعريف التوقيع الالكتروني -1-أ

 رسالة في مدرجة رونيتإلك شكل في بيانات"  :بأنه 2001 لسنة رونيةتالإلك التوقيعات

 بالنسبةالموقع  هوية نيلتعي تستخدم أن يجوز منطقيا، بها مرتبطة أو إليها مضافة أو بيانات

  .3".البيانات رسالة في الواردة لوماتالمع علىالموقع  موافقة وبيان البيانات، رسالة إلى

عين من التوجه الأوروبي بشأن التوقيعات الالكترونية فيميز في نصوصه بين نو أما 

 الثانية؛ النوع الأول هو التوقيع الالكتروني العادي، والذي عرفته المادة 4التوقيع الالكتروني

معلومة تأخذ شكلا الكترونيا تقترن أو ترتبط بشكل منطقي ببيانات أخرى : " من التوجيه بأنه

                                                        

 . ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03 ، الأمر رقم56المادة  -1

 ، مرجع سابق »–دراسة مقارنة  -جدوى الرقابة القانونية على البنوك  «  ال سالم عبد الحميد أبو زيد،مد كممح -2

 . 183.ص

مجلة الباحث للدراسات ،   » دور التوقيع الالكتروني في تأمين العمليات المصرفية« : حامدي بلقاسم، بيطام أحمد -3
 .345. ، ص2018، 3، العدد 5، المجلد الأكاديمية

 .نفس المرجع الموضع -4
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الثاني فهو التوقيع الالكتروني  أما النوع.". إلكترونية، والذي يشكل أساس منهج التوثيق

  :م، وهو توقيع يرتبط بالنص الموقع، ويتطلب شروطا لصحته وهيالمتقد

  .التوقيع بصاحب منفرد وبشكل يرتبط أن -

  .التوقيع صاحب هوية كشف حيتي أن -

  .التوقيع صاحب رقابة تحت موضوعة وسائل خلال من ينشأ أن -

 كنيم البياناتق لح تعديل أي أن درجة إلى التوقيع عليها وضع التي بالبيانات يرتبط أن  -

   .كشفه

بحسب  اينةتبم نجدها التي أعطيت للتوقيع الالكترونيالفقهية التعاريف وبالبحث في 

الزاوية التي ينظر منها إليه، فهناك من يعرفه بالنظر إلى طريقة إنشائه، وهناك من يعرفه 

 ومن جملة التعاريف الفقهية نجد، 1ته العمليةبحسب الوظائف التي يؤديها، أو بحسب تطبيقا

طابع  لها إشارات أو رموز أو أرقام أو حروف عن عبارة": الالكتروني بأنهمن يعرف التوقيع 

 الضرورية الوسيلة وهو يره،غ عن وتمييزهالتوقيع  صاحب خصش بتحديد حتسم منفرد

  . 2 ."والرسائل المعلومات سرية على ةوالمحافظ ،ذهاوتنفي إبرامها في الإلكترونية للمعاملات

عبارة عن بيانات مكتوبة ومعالجة الكترونيا : " وفي تعريف آخر التوقيع الالكتروني هو

معلومات التي ترتبط بوثيقة الكترونية تسمح بتحديد وتأكيد هوية الموقع وموافقته على ال

    .3".لكترونيةتتضمنها الوثيقة الإ

 الإلكتروني بالتوقيع اعتدقد  الجزائري المشرع بالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أنو 

من القانون المدني، المستحدثة بموجب  327المادة  من 02نص الفقرة  بموجب مرة أول

                                                        

 مجلة، »  ئراز الج في الإلكترونيين والتصديق توقيعلل لقانونياو  المفاهيمي الإطار  «، مطالي ليلى قهواجي، أمينة -1
  .20. ، ص2018، 08العدد ،04، المجلد والقانون التنمية الاقتصاد في المشكاة

  .13. ، ص2006، 1ط  الجامعي، الفكر دار لإلكتروني،ا للتوقيع القانوني امالنظ الرومي، أمين محمد -2

  .20. ، المرجع السابق، صمطالي ليلى اجي،قهو  أمينة -3



 ��ى                                     ا�	��� ا���ب����� ا����ك �����ت ��� ا�����  

 

373 

 

 الشروط وفق الإلكتروني بالتوقيع ويعتد  « :، والتي تنص عل أن101-05القانون رقم 

بيانات في شكل الكتروني، مرفقا «  :بأنهه عرفو  . »مكرر أعلاه  323المادة  في المذكورة

غير أنه يؤخذ على هذا  » 2. قنات الكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيمنطقيا ببيا

يتم إنشاء التوقيع الالكتروني عليها والأشكال التي يظهر  التعريف أنه، لم يبين الوسيلة التي

التوقيع الالكتروني يعتبر وسيلة للتأكد من أن  وإن كان قد أكد على كما أنه،. 3فيها التوقيع

أغفل ، إلا أنه 4لبيانات الواردة في المحرر الالكترونيهوية الموقع ودليل على رضائه با

  .5الإشارة إلى ذلك صراحة في تعريفه للتوقيع الالكتروني

 2فقرة  327نص المشرع الجزائري في المادة  لقد :شروط حجية التوقيع الالكتروني -2-أ

 323على أنه يعتد بالتوقيع الالكتروني وفقا للشروط المذكورة في المادة  من القانون المدني

رع قد سوى في الحجية بين التوقيع الالكتروني من نفس القانون، وبذلك يكون المش 1مكرر

على وسيط الكتروني  غير أن وجود التوقيع الالكتروني ضمن المحرر. والتوقيع التقليدي

غير مادي وانفصاله عن شخص الموقع قد يثير الشك حول مصداقيته في تمييز هوية 

 .  6صاحبه

                                                        

المتضمن القانون المدني الجزائري،  58-75رقم ، يعدل ويتمم الأمر 2005 يونيو 20، مؤرخ في10-05قانون رقم  -1
  .2005يونيو  26، مؤرخة في 44ج ر عدد 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 2015 ريار أول فب، مؤرخ في 04-15قانون رقم  ،02/01المادة  -2
 .2015 فبراير  10مؤرخة في ، 06عدد الالكترونيين، ج ر

(  والتوقيع بالقلم الالكتروني، وأيضا التوقيع بالخواص الذاتيةكال متعددة، منها التوقيع الرقمي، للتوقيع الالكتروني أش -3

  .خلال أجهزة الصراف الألي ، كما يستخدم التوقيع بالرقم السري في السحب النقدي من)التوقيع البيومتري 

مرجع  ، »الجزائر  في الإلكترونيين والتصديق للتوقيع والقانوني الإطار المفاهيمي « مطالي،  ليلى قهواجي، أمينة -

 .26-24. سابق، ص ص

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 2015 ريار أول فب، مؤرخ في 04-15قانون رقم  ،6المادة  -4
 .2015 فبراير  10مؤرخة في ، 06عدد الالكترونيين، ج ر

  .20. ، المرجع السابق، صمطالي ليلى قهواجي، أمينة -5

  .28. ، صسابقالمرجع ال -6
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بين نوعين من أن المشرع الجزائري يميز  04-15 يلاحظ من خلال القانون رقمو 

، كما حدد لكل نوع موصوفتوقيع الكتروني بسيط وتوقيع الكتروني  التوقيع الالكتروني؛

اعتبره وسيلة  ، نجد أن المشرعمنهما شروطا معينة، فبالنسبة للتوقيع الالكتروني البسيط

أما بالنسبة للتوقيع . 1شكل الالكترونيلتوثيق هوية الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في ال

  :2الالكتروني الموصوف فيشترط المشرع شروطا أخرى لصحته وهي

  أن ينشأ على أساس شهادة تصديق الكتروني موصوفة،  -

  أن يرتبط بالموقع دون سواه، -

  أن يمكن من تحديد هوية الموقع، -

  أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الالكتروني، -

  لموقع،أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري ل -

أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغييرات اللاحقة بهذه  -

    .البيانات

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  04-15قد حدد القانون رقم هذا و 

أن  ومن الالكترونيين، آليات خاصة وشروط دقيقة لإنشاء التوقيع الالكتروني والتحقق منه

، كما ألزم البنوك، بوضع آلية موثوقة للتحقق من توافر متطلبات صحة 3 مؤمنةآلية إنشائه 

يطال التوقيع  منه لكشف أي تزوير 13التوقيع الالكتروني المنصوص عليها في المادة 

   .4الالكتروني

                                                        

  .لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، المحدد ل04- 15قانون رقم ، ال6المادة  -1

 .يع والتصديق الالكترونيين، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوق04- 15قانون رقم ال، 7المادة  -2

  .لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، المحدد ل04-15من القانون رقم  14إلى  07المواد  -3

  .، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين04-15القانون رقم ، 12المادة  -4
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م منح ويتم تأمين التوقيع الالكتروني وحمايته عن طريق التصديق الالكتروني؛ حيث يت

والهدف منها هو  ،1ونيتصدر من مؤدي خدمات التصديق الالكتر  شهادة تصديق للموقع

  .2نسبة التوقيع الالكتروني إلى شخص معين

المتعلق بالتجارة  05-18من القانون رقم  28تنص المادة  :التصديق الالكتروني -ب

يجب أن يكون وصل موقع الانترنت الخاص بالمورد الالكتروني « : الالكترونية على أنه

  . ». بمنصة الدفع الالكترونية مؤمنا بواسطة نظام تصديق الكتروني

 في يتمثل امحايد اثالث اطرف ،الإلكتروني لموثقأو اعتبر جهات التصديق الالكتروني ت

 تعاملاتهم لتوثيق المتعاملين بين الوسيط بدور تقوم محايدة مستقلة جهات أو شركات أو أفراد

 وأطلق الإلكتروني الموثق بفكرة 1999 سنة 93 رقم الأوربي التوجيه ويأخذ ،3الإلكترونية

 في الجزائري المشرع جاء بها التي التسمية نفس ، وهي4التصديق تسمية مقدم خدمات عليه

المحدد للقواعد العامة المتعلقة  04-15رقم ، وكذا القانون 1625-07التنفيذي رقم  المرسوم

  .بالتوقيع والتصديق الالكترونيين

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 04-15يميز القانون رقم 

الطرف "، الأولى أعطى لها تسمية من جهات التصديق الالكتروني جهتينالالكترونيين بين 

، ووفقا 7"مؤدي خدمات التصديق الالكتروني"الثانية أعطى لها تسمية و  ،6"الثالث الموثوق

                                                        

  .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين ،04- 15وما بعدها، القانون رقم  33المواد  -1

 .يينالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترون، 04-15، القانون رقم 15المادة  -2

 - والجزائر تونس حالتي إلى إشارة -الالكترونية  التجارة ظل في المعلوماتي الأمن « ، عماد مريزق، بوقلاشي عدمان -3
 .22. ، صمرجع سابق، »

 .نفس المرجع والموضع -4

 9المؤرخ في  123-01، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2007مايو  30 ، مؤرخ في162- 07مرسوم تنفيذي رقم  -5
والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف  2001مايو 

 .2007يونيو 7، مؤرخة في 37المواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر عدد 

 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، 04- 15، القانون رقم 11-2المادة  -6

 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، 04- 15، القانون رقم 12-2المادة  -7
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فإن الطرف الثالث الموثوق، يكون بالضرورة شخصا معنويا ويقدم شهادات  ،انونلنفس الق

التصديق الالكتروني الموصوفة والخدمات المتعلقة بالتصديق الالكتروني لفائدة المتدخلين 

 لرقابة يخضع وهو وغيرها، تو الوزارا الإدارات مثل الجمهور دون، في الفرع الحكومي فقط

عرفه أما مؤدي خدمات التصديق الالكتروني فقد . 1الالكتروني ديقللتص الحكومية السلطة

شخص طبيعي أو معنوي « : بأنه 04-15 من القانون 2بموجب المادة المشرع الجزائري 

 نح شهادات تصديق الكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديقيقوم بم

، كما يكون شخصا طبيعياقد مؤدي خدمات التصديق الالكتروني فإن وعليه  . ».الالكتروني

 لفائدة موصوفةأو بسيطة  ةالكتروني تصديق شهادات يصدرو  .يمكن أن يكون شخصا معنويا

  . 2الالكتروني للتصديق الاقتصادية طةالسل لرقابة يخضع وهو الجمهور،

 الالكتروني التصديق خدمات مؤدي حصوللقد نص المشرع صراحة على وجوب 

للتصديق  الاقتصادية السلطة تمنحه نشاطها مزاولةل الترخيص على الجمهور لصالح

 حصول وجوب الى يشر لم انه غير، 4الشروط من مجموعة يستوفيأن بعد ، 3الالكتروني

 الحكومي الفرع في نالمتدخلي لصالح التصديقت خدما يقدم والذي الموثوق الثالث الطرف

 .للتصديق الحكومية السلطة من ذلك على

                                                        

 والاتصال، الاعلام لوجياتو وتكن بالبريد المكلف الوزير لدى تنشا سلطة هي الالكتروني للتصديق الحكومية السلطة -1

 خدمات توفير وكذا الالكتروني التصديق نشاط ومراقبة بمتابعة تكلف، المعنوية والشخصية المالي بالاستقلال تتمتع

  . الحكوميع الفر  في تدخلينالم لفائدة الالكتروني التصديق

 .، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين04- 15من القانون رقم  28و 26المادتين  -

 تكلف واللاسلكية، السلكية والمواصلات البريد بضبط المكلفة السلطة هي الالكتروني للتصديق الاقتصادية السلطة -2

 .الجمهور لصالح الالكترونيين والتصديق التوقيع خدمات يقدمون الذين الالكتروني التصديق خدمات مؤدي ومراقبة بمتابعة

 .، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين04- 15رقم  القانون، 30و 22 تينالماد -

 .، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين04-15رقم  القانون، 33 المادة -3

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع 04- 15رقم  القانونمن  34هذه الشروط نصت عليها وحددتها المادة  -4
 .والتصديق الالكترونيين
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في  المتعاملين لجهات التصديق الإلكترونية هي، تحديد هوية الأساسية إن الوظيفة

 هذا مضمون من والتحقق. 1التعامل في يةالقانون أهليتهم وتحديد الإلكترونية التعاملات

 الحصول اشتراط يعتبرلذلك   ،2الغش والاحتيال عن وبعده جديته وكذلك وسلامته، التعامل

 مصالح على للحفاظ ضروري امر نشاط التصديق الالكتروني أ لمزاولة الترخيص على

غير . 3للاحتيال عرضالت امكانية من ليقلوالت ،لديهم والامان الثقة وبث الكترونيا المتعاملين

 في متناول لكترونيالا التصديق خدمات تقديم  نشاط ممارسة جعل قد المشرع نأ لاحظأنه ي

 التصديق خدمة بتقديم الامر يتعلق عندما سواء حد على والمعنوية الطبيعية شخاص الا

ممارس  الطبيعي للشخص والمتاح السهل نم ليس العملي الواقع في لكن الجمهور، لصالح

 مادية امكانيات الى تاجحي الخدمات هذه مثل تقديم نتقديم خدمات التصديق الالكتروني، لأ

 الشخص إلا بها القيام يستطيع لا ومكلفة عالية تقنية امكانيات الى اضافة كبيرة وبشرية

  .4المعنوي

مضمون  لاإ يحدد لم الجزائري المشرع ان نجد ،04-15ى القانون رقم وبالرجوع إل

 في والمتمثل، الالكتروني التصديق اتخدم ومؤدي الموثوق الثالث لطرفل الرئيسي النشاط

 مجال في خرىأ خدمات تقديم امكانية الى اشار كما الالكتروني، التصديق شهادات اصدار

  .04-15رقم  القانون خلالمن  5مضمونها يحدد لم والتي الالكتروني التصديق

                                                        

مرجع ،  » ئراز الج في الإلكترونيين والتصديق توقيعلل لقانونياو  المفاهيمي الإطار « ، مطالي ليلى قهواجي، أمينة -1
  .28. ، صسابق

 - والجزائر تونس حالتي إلى إشارة -الالكترونية  التجارة ظل في لوماتيالمع الأمن « ، عماد مريزق، بوقلاشي عدمان -2
 .22. ، ص، مرجع سابق»

المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق  04-15هيئات التصديق الالكتروني في ظل القانون « قرواش رضوان،  -3
 .413. ص ،2017، جوان 24، العدد مجلة العلوم الاجتماعية،  » -المفهوم والالتزامات –الالكترونيين 

 .نفس المرجع والموضع -4

 التوقيعات وتثبيت انشاء ادوات اصدار: من بين الخدمات الأخرى التي تقدمها جهات التصديق الالكتروني نذكر -5
  .الالكترونية  المفاتيح الالكتروني، اصدار

 .416. سابق صالمرجع ال قرواش رضوان، -
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 شكل في وثيقة« :نهاالتصديق الالكتروني بأ شهادة الجزائري المشرع لقد عرف

 ميز قدو  1.  ». والموقع الالكتروني التوقيع من التحقق بيانات بين تثبت الصلة الكتروني

 نوعين بين المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين  04-15القانون 

 التصديق ةوشهاد البسيطة الالكتروني التصديق شهادة الالكتروني، التصديق شهادات من

 خاصة بيانات بين تربط بسيطة الكترونية شهادة ولىالأ اعتبر حيث ،2الموصوفة الالكتروني

 تستوفي ؤهلةم شهادة الثانية واعتبر هويته، تؤكد إذ معين وشخص الكتروني توقيع بفحص

 من تقدم شهادة وهي القانون، نفس من 15 المادة في عنها المنصوص والمتطلبات الشروط

  .الالكتروني التصديق خدمات ؤديمطرف  من أو  موثوق ثالث طرف

 الاعتماد يتم حيث ات،الاثب مجال في خاصة الالكتروني التصديق شهادة هميةلأ نظراو 

الجزائري  المشرع قام مضمونها، على الثقة يضفي بما المتعاملين، هوية تحديد في عليها

المحدد للقواعد  04-15من القانون رقم  3 -15بموجب المادة ، ساسيةالأ بياناتها تحديدب

 الجزاء يحدد لم المشرع نأ الملاحظ لكن. 3العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين

 اسباب حدذلك ا يكون هل ،التي سبق ذكرها البيانات حدأ من الشهادة هذه عن خلو المترتب

  ؟4بالتصحيح تداركه يمكن نهأ مأ لغائهاأو إ الشهادة بطلان

هيئات التصديق الالكتروني عديد الالتزامات عاتق هذا وقد ألقى المشرع الجزائري على 

ها التي تهدف إلى ضمان سرية المعلومات والبيانات التي تتحصل عليها أثناء تأدية مهام

                                                        

 .، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين04-15رقم  القانون، 7-2مادة ال -1

 .، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين04-15رقم  القانون، 7-2المادة  -2

 .ديق الالكترونيين، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتص04- 15رقم  القانون، 3- 15المادة  -3

متعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق ال 04-15هيئات التصديق الالكتروني في ظل القانون « قرواش رضوان،  -4
 .416. صمرجع سابق، ،  » -المفهوم والالتزامات –الالكترونيين 
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البيانات الالكتروني و شهادة التصديق والتزامات أخرى تهدف إلى التأكد من صحة ، 1وحفظها

  .2فيهاالواردة 

 الإلكتروني النقدي يعتبر التحويل :الأنظمة التقنية لتأمين التحويل الالكتروني للأموال – 3

 إلى مصرفي حساب من الأموال نقل يتيح لأنه الإلكترونية، المصارف عمليات أهم من

توفر البنية  يقتضي تحويل الأموال الكترونيالذلك ، 3إلكترونية بطريقة آخر مصرفي حساب

بالإضافة ف ، البيانات والمعلومات من كل اختراق أو قرصنة أمن التحتية اللازمة لضمان 

، يستدعي تحيق الأمن في التحويل الأطراف يةهو يس التقنيات اللازمة للتأكد من تكر  إلى

للتعامل الالكتروني سواء في علاقات الكترونية وأنظمة فنية  برامجالالكتروني للأموال وضع 

  . 4البنوك بعملائها، أو علاقة البنوك فيما بينها

وتختلف  ،كثيرة ومتنوعة ذه البرامجه :المستخدمة في علاقة البنوك بعملائها البرامج -أ 

ها حماية أمن وسرية عن بعضها البعض من حيث التعقيد ودرجة الأمان، والهدف من

البرامج  هذه إعداد يتمو  ،6عن طريق تشفيرها، 5من أعمال الاختراق أو القرصنة البيانات

، ومن أهم هذه البرامج وأكثرها استعمالا بروتوكول طرف شركات عالمية منوتطويرها 

       . 7الأمنية ول الطبقاتوبروتوك ،الحركات المالية الآمنة

                                                        

 .، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين04-15رقم  القانون، 42المادة  -1

 .المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، المحدد للقواعد العامة 04-15رقم  القانون، 48إلى  43 المواد -2

 .350. ، صمرجع سابق،   » دور التوقيع الالكتروني في تأمين العمليات المصرفية« : يطام أحمدحامدي بلقاسم، وب -3

 .242. ، مرجع سابق، ص»البنوك في مواجهة التحويل الالكتروني للأموال  « ، بلجودي أحلام -4

 .مرجع سابق، »رها في تأمين نظام الدفع الالكتروني الحماية التقنية للمعلومات ودو  « ،  يوسف فتيحة، هداية بوعزة -5

 .29. ص

التشفير هو فن حماية المعلومات عن طريق تحويلها إلى رموز معينة غير مقروءة لا يمكن حلها إلا من خلال مفتاح "  -6
  .."سري يقوم بتحويل تلك الرموز إلى نص عادي مقروء

 .30. المرجع السابق، ص -

كة إلى ضمان الحفاظ على أمن البيانات أثناء إجراء الحركات المالية عبر شبالحركات المالية الآمنة يهدف بروتوكول  -7
بأنه معقد وضخم، بحيث يتطلب العمل به تثبيت  الحركات المالية الآمنةمفتوحة مثل شبكة الانترنت، ويتصف بروتكول 

-البيانات والمعلومات بروتوكول الطبقات الأمنية هو برنامج متخصص لنقل  أما. برامج كثيرة على خادم البنك والزبون
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تحتاج البنوك لتأدية خدمات  :البنك بالبنوك الأخرىعلاقة في المستخدمة  البرامج -ب

التحويل الالكتروني بين حسابين بنكيين مختلفين إلى وجود أنظمة إلكترونية تضمن وجود 

 .1الدوليعلى المستوى على المستوى الداخلي أو سواء اتصالات الكترونية مؤمنة 

خدمات في غاية من أو ما يعرف بنظام سويفت، ، SWIFT2 تدوليا توفر شبكة سويف

  .3حفظالدقة بفضل البرامج المعلوماتية المعتمدة في السلامة والسرية، والتعريف والتوثيق وال

قد استحدث بنك الجزائر نظامين أساسيين يقوم عليهما الدفع الالكتروني ، فداخلياأما 

  .هما نظام التسوية الإجمالية الفورية، ونظام المقاصة الالكترونية

الفورية للمبالغ  ر نظام التسوية الإجماليةيعتب :نظام التسوية الإجمالية الفورية - 1-ب

" ، الذي وضعه بنك الجزائر، والمسمى بنظام الجزائر للتسوية الفوريةالكبيرة والدفع المستعجل

، نظاما للتسوية بين البنوك لأوامر الدفع عن طريق التحويلات المصرفية أو ARTS" ارتس

                                                                                                                                                                             

ترنت بطريقة أمنة، بحيث لا يمكن قراءة تلك المعلومات إلا من طرف المشفرة بين جهازين مرتبطين عبر شبكة الان=
  . البروتوكول يكون قويا ويصعب فكه المرسل والمستقبل، كما أن التشفير في هذا

 .243 - 242. ص ، مرجع سابق، ص»البنوك في مواجهة التحويل الالكتروني للأموال  « ، بلجودي أحلام -

 .243. المرجع السابق، ص -1

2- SWIFT  هي اختصار لعبارة"Society for Worldwide Interbank  Financial ".  جمعية الاتصالات وتعني

 .المالية العالمية بين البنوك

مملوكة للأعضاء وتقوم  لا تهدف للربحتعاونية  منظمةهي ) (SWIFT جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك -3

مع تطور التجارة  الستينياتنهاية  نشأت فكرة السويفت في. بتقديم خدمة على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة

عدد الدول المشتركة أكثر  .1977وبدء نشاطها عام  بلجيكاومقرها الرئيسي  1973العالمية وتكونت منظمة السويفت عام 

ويزيد عدد المؤسسات المالية ، 1991 بما فيها الجزائر التي انضمت سنة دولة من بينها معظم الدول العربية 209من 

 طبقا للوائح المنظمة يجب اشتراك الدولة قبل السماح لمؤسساتها بالاشتراك، . مؤسسة 9000المشتركة على 

بين جميع أسواق المال من  والمعلوماتويهدف هذا النظام إلي تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل 

خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب 

 .21h :30.https://ar.wikipedia.org/wiki , 30/03/20018                           .والمحليين أيضا
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ويقع  ،1يقوم بها المشاركون في هذا النظامالبريدية للمبالغ الكبيرة أو الدفع المستعجل التي 

الاشتغال الحسن لهذا  على عاتق بنك الجزائر بصفته صاحب النظام ومتعاملا فيه ضمان

  .2النظام

بالإضافة إلى بنك الجزائر الذي يعد صاحب النظام ومشاركا فيه، يعد الانخراط في 

مالية، الخزينة العمومية ولبريد حرا ومفتوحا للبنوك، للمؤسسات ال ARTS" ارتس"نظام 

ويستلزم الانخراط في النظام تقديم طلب بذلك إلى . الجزائر، والمكلفون بأنظمة الدفع الأخرى

بنك الجزائر، وفي حالة موافقة بنك الجزائر على الطلب يتحصل المنخرط على الرموز 

هذه الأخيرة قد تكون بين المشاركين في ، و 3السرية التي تمكنه من إجراء عمليات الدفع

النظام، مثل التحويلات المالية من بنك إلى آخر، والتحويلات إلى حسابات الزبائن وأمر 

اع الفوائد والعمولات وتسديد فواتير بنك استعادة الأموال، أو مع بنك الجزائر، مثل اقتط

تميز عملية تسوية أوامر تو ، 4المليون دينار جزائري، التي تعادل أو تفوق قيمتها الجزائر

في وقتها الحقيقي بصورة مستمرة، على أساس القيمة ها تتم هذا النظام بأنالدفع يتم إنجازها 

  5الإجمالية لها خلال فترة يوم التبادل

  :ن الالتزامات وهيمجموعة مالمنخرط البنك ويقع على عاتق 

  .6دفع مصاريف المشاركة في النظام، والمصاريف الناجمة عن معالجة أوامر الدفع -

  

                                                        

الفورية للمبالغ الكبيرة  نظام التسوية الإجمالية، يتضمن 2005أكتوبر  13، مؤرخ في 04-05، النظام رقم 2المادة  -1

 .2006يناير  15، مؤرخة في 2، ج ر عدد والدفع المستعجل

 .الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل نظام التسوية الإجمالية، المتضمن 04-05، النظام رقم 5المادة  -2

 .الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل نظام التسوية الإجمالية، المتضمن 04- 05النظام رقم  ،10والمادة  9المادة  -3

 . .الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل نظام التسوية الإجمالية، المتضمن 04-05النظام رقم ، 21والمادة 22المادة  -4

  .الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل نظام التسوية الإجمالية، المتضمن 04- 05النظام رقم ، 27، المادة 2الفقرة  -5

 .الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل نظام التسوية الإجماليةالمتضمن ، 04-05النظام رقم ، 57والمادة  56المادة  -6
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، وكذا التقيد بقواعد 1ائر والتقيد بأحكامهاالتوقيع على اتفاقية حساب التسويات مع بنك الجز  -

  .2اشتغال النظام، وشروط الأمن التي يحددها بنك الجزائر

أن يفوض عضوا واحدا أو عدة أعضاء من بين موظفيه بصفة المخاطبين الوحيدين مع  -

  .3، ووضع أنظمة النجدة من أجل ضمان استمرارية العملياتالتسوية الإجماليةنظام 

والتأكد من أن موظفيها يعرفون ويحترمون الالتزامات المتعلقة بالسر  الالتزام بالسر المهني -

  .4المهني

، تعتبر مجموعة البطاقات 04-05من النظام رقم  62هذا ووفقا لنص المادة 

، أدلة في حالة نزاع ARTS" أرتس" المتضمنة للتسجيلات التي يحفظها نظام  الالكترونية

تسجيلات بين المشاركين فيه وزبائنهم أو بين المشاركين وبنك الجزائر، كما أن  قوة أدلة ال

  . هي نفس القوة التي تعطى للنسخة الأصلية، بمعنى وثيقة مكتوبة يتم التوقيع عليها باليد

، المتعلق بمقاصة الصكوك 06-05لنظام رقم وفقا ل :نظام المقاصة الالكترونية - 2-ب

نظام " فإن نظام المقاصة الالكترونية ، 5وادوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى

ما بين البنوك هو نظام ، ") ATCI( -أتكي –بين البنوك  الجزائر للمقاصة المسافية ما

حويلات والاقتطاعات الأوتوماتيكية السحب للمقاصة الالكترونية للصكوك والسندات والت

 6سمية عن مليون دينار جزائريالتي تقل قيمتها الإوالدفع باستعمال البطاقة المصرفية، 

                                                        

 .الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل نظام التسوية الإجمالية، المتضمن 04- 05النظام رقم ، 17والمادة  3المادة  -1

 .الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل نظام التسوية الإجمالية ، المتضمن04- 05النظام رقم ، 16والمادة  7المادة  -2

 .الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل نظام التسوية الإجماليةالمتضمن ، 04-05 النظام رقم، 60والمادة  15المادة  -3

 .بالغ الكبيرة والدفع المستعجلالفورية للم نظام التسوية الإجماليةالمتضمن ، 04-05النظام رقم ، 59والمادة  58المادة  -4

علق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض تي، 2005ديسمبر  15، مؤرخ في 06- 05نظام رقم  -5

 .2006ابريل  23، مؤرخة في 26، ج ر عدد الأخرى 

 .تعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرىالم، 06-05، النظام رقم 2المادة  -6
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تحت باعتبارها تقوم بوضع وسائل الدفع  ،1ةوتشترك البنوك في هذا النظام بصفة إجباري

  :، ويقع على عاتقها في هذا الإطار2يرهاتصرف الجمهور وتس

  .3المقاصة نظامدفع مصاريف المشاركة في  -

  .4التقيد بمقاييس وشروط اشتغال وأمن نظام المقاصة -

أن يفوض عضوا واحدا أو عدة أعضاء من بين موظفيه بصفة المخاطبين الوحيدين مع  -

وضع أنظمة و  ،نظام المقاصة ومع مركز المقاصة المصرفية المسبقة، مسير نظام المقاصة

  .5ة العملياتالنجدة من أجل ضمان استمراري

الالتزام بالسر المصرفي والتأكد من أن موظفيها يعرفون ويحترمون الالتزامات المتعلقة  -

  .6بالسر المهني

تجريد وسائل الدفع  ،يتم من خلال رونية بين البنوكإن العمل بنظام المقاصة الالكت

 حوالات مقومة بالدينار في شكل رسائل إلكترونيةالمستخدمة من طابعها المادي إلى 

وبعد إثبات صحتها يقوم النظام بحساب الأرصدة الصافية ، 7وإرسالها إلى نظام المقاصة

لأطرافها المتعددين، وبعد إجراء المقاصة المتعددة الأطراف يرسل النظام معلومة للمشاركين 

                                                        

ع الخاصة تعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفي، 2005ديسمبر  15، مؤرخ في 06-05، النظام رقم 7المادة  -1

 .بالجمهور العريض الأخرى

 .243. ، ص، مرجع سابق»البنوك في مواجهة التحويل الالكتروني للأموال  « ، بلجودي أحلام -2

 .تعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرىالم، 06-05النظام رقم ، 50المادة  -3

 .تعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرىالم، 06-05 النظام رقم، 12المادة  -4

تعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض ، الم06- 05 النظام رقم، 51، المادة 22المادة  -5

 .الأخرى

تعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الم، 06-05 النظام رقم، 49والمادة  48المادة  -6

 .الأخرى

 .تعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى، الم06-05النظام رقم ، 25المادة  -7
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ويتم حساب الأرصدة  .1كز المقاصة المسبقة عن نهاية يوم التبادلحول أرصدتهم، ويعلن مر 

  .2الثنائية المدينة لكل مشترك ويتم تبليغها لكل المشاركين

ما تقدم أن المنظم البنكي خص التحويل الالكتروني للأموال دون من خلال يتضح 

ضوابط سلامة التحويل غيره من عمليات الصيرفة الالكترونية بعناية خاصة، وهو ما تؤكده 

ي يتشدد في مراقبة المشرع الجزائر كما يتضح كذلك أن  ،التي سبق بيانها الالكتروني للأموال

دون تقرير وسائل في جميع مراحلها، التحويل الالكتروني للأموال عملية مدى مشروعية 

المطالبة  متيسر لهو ماية حقوق العملاء بسبب أخطاء البنك عن التنفيذ، خاصة وفعالة لح

ي القواعد العامة للعمل البنكي بما هو مقرر فحيث اكتفى  ،في مواجهة البنك مبحقوقه

  .3والقانون المدني

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

                                                        

تعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض ، الم06-05النظام رقم ، 33والمادة  32المادة  -1

 .الأخرى

 .تعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرىلم، ا06-05، النظام رقم 34المادة  -2

 .237. مرجع سابق، ص، »البنوك في مواجهة التحويل الالكتروني للأموال  « ، بلجودي أحلام -3
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  خلاصة الباب الثاني  

وكذا المنظم البنكي أن المشرع الجزائري  ،إن ما تم استخلاصه من خلال هذا الفصل

عتبار التطورات الحاصلة في عمليات البنوك، وتحديدا عمليات الأخذ بعين الاحاول قد 

  . الالكترونيةالبنوك الإسلامية وعمليات البنوك 

تردد تشريعي غير مبرر فيما ان هناك ففيما يتعلق بعمليات البنوك الإسلامية، تبين 

ر الجزائري يتعلق بالبنوك الإسلامية وعملياتها، فعلى الرغم من أن المادة الثانية من الدستو 

تنص صراحة على أن الإسلام دين الدولة، وعلى الرغم كذلك من أن الجزائر من الدول 

المؤسسة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إلا أن المشرع الجزائري لم 

كام يفرد للبنوك الإسلامية وعملياتها أحكاما خاصة بالبنوك الإسلامية وعملياتها، ما عدا أح

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة  02- 18النظام رقم 

، الذي أجاز للبنوك، دون تمييز، ممارسة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية

 02-18عمليات الصيرفة التشاركية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في النظام رقم 

تعداده لعمليات الصيرفة  ،مفتقرا للدقة من حيثء هذا الأخير قد جاو . الذي سبق ذكره

الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا ب كما أنه لم يقدم أية أحكام خاصة ،وتحديد مفهومها التشاركية

في تعزيز ثقة العملاء في عمليات الصيرفة  رغم أهميتهابتقييم منتجات الصيرفة التشاركية، 

  .عامل مع شباك المالية التشاركيةالتشاركية، وتحفيزهم على الت

أما فيما يتعلق بعمليات البنوك الالكترونية، فقد تبين غياب نظام قانوني خاص 

إلزامية رغم أن المشرع الجزائري نص صراحة  ة،على عمليات الصيرفة الالكترونيبالرقابة 

ا من الدفع الكترونيا من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، منشأة ومستغلة حصري

طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة بأي نوع من انواع 

. محطات الدفع الالكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للاتصالات السلكية واللاسلكية

جاءت متفرقة بين العديد من  الرقابة على عمليات البنوك الالكترونيةالأحكام المتعلقة بف
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المشرع الجزائري لم يفرد أحكاما خاصا بالرقابة كما تبين أن  نونية والتنظيمية،النصوص القا

على عمليات  ، كوجه من أوجه الرقابة الخارجية السابقةعلى تأسيس البنوك الالكترونية

تضمين قانون النقد والقرض أحكام خاصة بالعقود  وكذلك أغفل البنوك الالكترونية،

البنك  -وبدقة، ما يقع على طرفي العقد  تبين هذه الأخيرة، المصرفية الالكترونية، بحيث

استحداث هيئات أو وحدات رقابية و كما أغفل من التزامات ومسؤوليات،  -والعميل

متخصصة، ذات مؤهلات تقنية معتبرة تكون قادرة على فهم الوسط الذي تنشط فيه البنوك 

  .عملياتهاالالكترونية، وإدراك حجم ومدى حدة المخاطر المرتبطة ب

 

  
     

 



  

  

  

  

  الخاتمة
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، وهي وظيفة إدارية على عمليات البنوكالرقابة راسة، أن الد هذه خلال من تبينلقد 

بالإضافة إلى ف ؛ذات خصوصيةإلا أنها . في ذلك لا تختلف عن الرقابة في مفهومها العام

وهي  ،البنوك ومصالح العملاءمصالح بين ، كونها تبحث التوفيق ق أهدافهايصعوبة تحق

 – ها كذلكفإن .عضمرتبطة بعضها ببالوقت وفي نفس  متعارضة إلى حد كبيرمصالح 

    .ها والوطنيةالدولية من ،بالعديد من المتغيراتتتأثر  -الرقابة على عمليات البنوك

تطورت عمليات البنوك بشكل كبير وأصبحت من التنوع والتعدد  الدوليعلى المستوى ف

بحيث لا يمكن تقديم تعداد حصري لها، كما تعددت وتنوعت المخاطر المرتبطة بها، وتبعا 

الرقابة على عمليات البنوك تطورات كثيرة ومتسارعة مند النصف الثاني من شهدت  لذلك

  : أهماالقرن الماضي، 

أن أصبح ولوج ب ؛على عمليات البنوك -الرقابة المصرفية –الخارجية تشديد الرقابة  -

وممارسة عمليات البنوك يتطلب من الراغبين في ذلك الامتثال لشروط  المهنة المصرفية

  .القديم منذ عليها متعارف مصرفية تحكمها أعرافمهنة كانت  بعدما، ءات عدةوإجرا

فبعدما كانت  ؛، وتزايد الاهتمام بهاتطور مفهوم الرقابة الداخلية على عمليات البنوك -

تضعها  ووفق خطة) البنك ( تمارس من طرف الأجهزة التابعة للمنظمة الرقابة الداخلية 

د إلى نصوص قانونية وتنظيمية، تحمل في طياتها عديد تستن المنظمة بنفسها، صارت

   .الالتزامات التي  يترتب على مخالفة البنك لها أو إخلاله بها تعرضه لجزاءات مختلفة

وضع  نحو حديثحيث ظهر اتجاه  ،اتجاه قواعد الرقابة على عمليات البنوك نحو التدويل -

لعدد من الدول لتقليل المخاطر التي قواعد آمنة وآليات مشتركة بين السلطات الرقابية 

حدوث أزمات مالية قد تمتد آثارها لتمس لتلافي تتعرض لها البنوك في مختلف الدول 

وفي مقدمة الجهود  .، ومنع استخدام البنوك في نشاطات اجراميةالاقتصاد العالمي ككل

 على والرقابة للإشراف" بال " لجنة الدولية الرامية إلى توحيد قواعد الرقابة المصرفية، تأسيس

  .مجموعة العمل المالي و، البنوك
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الجزائر لم تكن بمنأى عن أن من خلال هذه الدراسة،  تبينف ،أما على المستوى الوطني

كما لم تغفل عن التطورات التي شهدتها الرقابة على عمليات البنوك على المستوى الدولي، 

، وهو ما تؤكده النصوص تصاد السوقلاقتصاد الموجه إلى اقاثار وتبعات التحول من ا

الداخلية  ،الرقابة وآليات أساليب كلأن  ؛ حيثالقانونية والتنظيمية الناظمة للنشاط البنكي

اجل تحقيق اندماج  من ،ولو بصورة تدريجية ،محل تطبيق في الجزائر هي ،منها والخارجية

 عناية تقتضي التي لاقتصاديا الانفتاح سياسة في والمتمثلة حاليا المتبعة السياسة فيسلس 

 وتقوية جهة، من والمالي المصرفي النظاموهيكلة  إعادة صياغةو  المصرفي النظامب خاصة

مراعية لأهم التطورات  بحيث تكون ،من جهة أخرىعلى عمليات البنوك  الرقابة وتعزيز

  .ة، ومراعية لمصالح أطراف عمليات البنوكوالمتغيرات الوطنية منها والدولي

 النشاط البنكي وفتحه للاستثمار الخاص الوطني والأجنبيلموازاة مع تحرير فبا 

واستجابة للتطورات والمتغيرات ، المتعلق بالنقد والقرض الملغى 10-90بموجب القانون رقم 

من الشروط الموضوعية مجموعة ، وذلك بوضع تقييد الولوج إلى المهنة المصرفية تم الدولية،

أن تتأسس في شكل شركة مساهمة، وأن تتوفر سيس البنوك، فألزمها والشكلية المتعلقة بتأ

على رأس مال مبرأ نقدا، كما اشترط عليها الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال كاحتياطي 

لازمة لممارسة واستمرارية نشاطها، وكل ذلك من ضمان ملاءتها وتوفرها على السيولة الل

  .عملاء البنوك من جهة أخرىا على مصالح ، وحفاظتكوين جهاز بنكي سليم من جهةأجل 

وتوافقا مع الجهود والتطورات الدولية في مجال الرقابة على البنوك وعملياتها، تم 

إصدار العديد من النصوص القانونية والتنظيمية، التي تهدف إلى منع استخدام البنوك في 

بالوقاية من تبييض  المتعلق 01-05عمليات إجرامية، والمتمثلة أساسا في القانون رقم 

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، وهذه الأخيرة 

حملت في  طياتها عديد الالتزامات، وضوابط الرقابة الداخلية التي يتعين على البنوك التقيد 

   .بها
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البنوك وعملياتها  على والإشراف بةاقالر  سلطة انتزعت على الصعيد المؤسساتي،هذا و 

غير مألوفة في التنظيم متخصصة، و هيئات إدارية جديدة وأوكلت ل، التقليدية الإدارات من

 سندت أف ؛الإداري الكلاسيكي، والمتمثلة خاصة في مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية

 لمصرفيبالنشاط اا التحاقه قبل البنوك مراقبةو  توجيههو  تنظيم النشاط البنكيمهمة  للأولى

 وتنظيمية فردية قرارات إدارية إصدار بمقتضاها يمتلك هامة ضبط بسلطةمن خلال تمتعه 

الفعلية لعمليات البنوك وممارستها  اعتمادها بعدمراقبة البنوك  أوكلت إليها مهمةالثانية فأما 

عاقبة والم للأحكام القانونية والتنظيمية الناظمة للمهنة المصرفية هممدى احترامللتأكد من 

  .خلال بهاعلى كل ا

ومراعاة لمصالح عملاء البنوك وحماية لرضائهم تم إقرار العديد من الالتزامات على 

وبالإضافة إلى ذلك تم تكريس  ،عاتق البنوك كالالتزام بالإعلام والالتزام بالسر البنكي

ق في أهمها حق العميل في العدول عن التعاقد، والحلعملاء البنوك مجموعة من الحقوق 

  .حساب بنكي

هذا وفي مقابل الالتزامات الملقاة على عاتق البنوك، سواء في مواجهة سلطات الرقابة 

 بعض حقوق الدفاع، وحماية لمصالح البنوك، تم تكريس الخارجية أو في مواجهة عملائها

الحق في تقديم دفاع خلال ، كالحق في الإعلام، ى مثولها أمام اللجنة المصرفيةللبنوك لد

 11-03كما تضمن الأمر رقم  ،تسبيب القرار المتضمن فرض العقوبةو ، ترة زمنية معقولةف

المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم بعض الأحكام الخاصة بالتحصيل القضائي للديون 

بمثابة امتيازات للبنوك دون غيرها من أشخاص القانون الخاص، تعتبر التي و  المصرفية

ن تحصيل ديونها دون اتباع بعض الاجراءات القضائية التي تتميز لأنها تمكن البنوك م

  .بالتعقيد والطول

في الجزائر قد  لا يعني أن منظومة الرقابة على عمليات البنوك مإن القول بما تقد

تبين خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي فقد  بلغت درجة الكمال؛
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خرجنا من خلالها ، والتي ) أولا(  ابةتري منظومة الرقمظاهر القصور التي تعبعض 

  .) ثانيا(  قتراحاتمن الامجموعة ب

  :النتائج: أولا

من خلال اشتراطه ذلك تشدد المشرع في شروط الالتحاق بالمهنة المصرفية ويظهر  -1

غبين في مزاولة النشاط المصرفي على رخصتين، الأولى تتمثل في الترخيص احصول الر 

الاعتماد الذي يمنحه في  والثانية تتمثلبنك والتي يمنحها مجلس النقد والقرض بتأسيس 

   .محافظ بنك الجزائر

على بة اقنقد والقرض سلطات واسعة في مجال الر أن المشرع الجزائري منح مجلس ال -2

اللازمة لم يمكنه من الاستقلالية  غير أنه في مقابل ذلك. الالتحاق بالمهنة المصرفية

 من السلطة تأثير أي عن بعيداو  ،على أحسن وجهوالتنظيمي الرقابي  اختصاصه ممارسةل

 بالاستقلالية يتمتع لامجلس النقد والقرض ف ؛لاسيما الوزير المكلف بالمالية ،التنفيذية

 بالاستقلالية يتمتع لا، كما أنه دةالعه نظام غياب الأعضاء، تعيين حيث من العضوية

  .ةالمستقل المالية الذمة لىوإ  المعنوية شخصيةللالنقد والقرض  مجلس يفتقد  حيث ،الوظيفية

لم يعطها ذلك أن المشرع الجزائري وسع من صلاحيات اللجنة المصرفية الرقابية، ومع  -3

   .تكييفا قانونيا دقيقا على أنها سلطة إدارية مستقلة

معانيها، رغم  استعمال المشرع وكذا المنظم البنكي لمصطلحات مبهمة واغفاله توضيح -4

لعقوبات تحت طائلة ا التقيد بها وعدم مخالفتهاك و البن يتعين علىكون بعضها التزامات 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل  11-03من الأمر رقم  114المنصوص عليها في المادة 

  .وأخلاقيات المهنة قواعد حسن سير المهنة المصرفيةا ، نذكر منهوالمتمم 

  :، منها على وجه الخصوصظيم مسائل غاية في الأهميةإغفال المشرع تن -5
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كإجراء تعيين القائم بالإدارة المؤقت  ،اللجوء إلىفيها التحديد الدقيق للحالات التي يتم  -

تنظيم علاقة القائم بالإدارة المؤقت هذا الإجراء وحالات رفعه، وكذا مدة تصحيحي، و 

  هوكذلك لم يبين صلاحيات. رقابة الخارجيةالعلاقته بجهات بالهيئات الاجتماعية للبنك، و 

   .بهم وبعملاء البنك في علاقته هومسؤوليات هالتزاماتو 

 مسائل في تدخل كل منهما حدود وتحديد والقضاء، المصرفية اللجنة ضبط العلاقة بين -

ف سلطات ضبط العلاقة بين اللجنة المصرفية ومختلوكذا القضائية،  والتسوية الإفلاس

الرقابة على التجميعات ب ما يتعلقخاصة مجلس المنافسة فيتصادي الأخرى، الضبط الاق

  .البنكية

  .وضع إجراءات خاصة بممارسة الحق في العدل -

      .البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الالكترونية وضع نظام قانوني خاص بالرقابة على -

  .صوص التنظيميةوالن بين بعض أحكام النصوص القانونيةالتعارض الواضح  -6

فعلى الرغم من أن  ،ر فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية وعملياتهاتردد تشريعي غير مبر  -7

وعلى الرغم  ،المادة الثانية من الدستور الجزائري تنص صراحة على أن الإسلام دين الدولة

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليةمن الدول المؤسسة لكذلك من أن الجزائر 

 ، إلا أن المشرع الجزائري لم يفرد للبنوك الإسلامية وعملياتها أحكاما خاصةالإسلامية

المتضمن قواعد ممارسة  02-18، ما عدا أحكام النظام رقم بالبنوك الإسلامية وعملياتها

  .العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية

  .حاتالاقترا: ثانيا

قانونية توحيد المصطلحات القانونية ومعانيها بين قانون النقد والقرض والنصوص ال -1

بين النصوص القانونية و  ،إزالة التعارض بين النصوص القانونيةوالتنظيمية ذات الصلة به، و 

  :، وفي هذا الإطار نقترح تعديل نصوص المواد الآتيةالنصوص التنظيميةو 
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المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  01-05ن القانون رقم م 04تعديل نص المادة  -

تعارض وأحكام ، بحيث لا تللمؤسسات المالية ة تعريفاتضمنالموتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 

  .11-03من الأمر  83و  71المادتين 

المعدل والمتمم؛ بحيث تحدد بدقة شروط  11-03من الأمر  75تعديل نص المادة  -

،  وشروط ممارسة ت ذات العلاقة بالنشاط البنكي وكذلك المساهماتممارسة العمليا

  .العمليات الأخرى

، المتضمن تنظيم وسير عمل اللجنة 2005-04من القرار رقم  15تعديل نص المادة  -

 11-03الأمر رقم  من مكرر 14المادة  من 3الفقرة ، لتكون متوافقة مع نص المصرفية

  .والمتمم والقرض، المعدلالمتعلق بالنقد 

  . وضع أحكام خاصة بمهام وصلاحيات ومسؤوليات القائم بالإدارة المؤقت -2

بعض تدابير البنك لالتجريم على مخالفة  وعدم قصر ،للبنوك الداخلية الرقابة تعزيز -3

 10، 9، 8، 7الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المنصوص عليها في المواد 

يطال لالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  01-05 من القانون رقم 14و

  .باقي التزامات الرقابة الداخلية بصفة عامةلاخلال با ،التجريم

  :ذلك من خلالو  ف،اوالإشر  الرقابةلسلطات  الرقابي الدور تعزيز -4

 اتكييفك بمنحها وذل للجنة المصرفية،يتعلق بالتكييف القانوني  الخروج من حالة التردد فيما -

  .، وتكريس ذلك دستورياا على أنها سلطة إدارية مستقلةصريح اقانوني

 مسائل في هماكل من تدخل حدود وتحديد والقضاء، المصرفية اللجنة ضبط العلاقة ما بين -

ما مجلس المنافسة فيلعلاقة بين اللجنة المصرفية و ضبط او  القضائية، والتسوية الإفلاس

  .لى التجميعات البنكيةالرقابة عيتعلق 
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 مصدر من بالتحقق سمحي متطور، معلوماتية بنظام سلطات الرقابة الخارجية تزويد -

 بنوك انتشار مع خاصة استعمالها ةيفيوك ةيالمال التحركات قبةومرا وأصحابها، الأموال

  .هاب التعامل في والتوسع الإلكتروني المالي التحويل وأنظمة الانترنت

 ونوابه، المحافظ من كل عهدةمدة  تحديدب وذلك ،قلالية سلطات الرقابة الخارجيةتعزيز است -

الاستقلالية المالية لمجلس النقد والقرض تكريس وكذا  والقرض، النقد مجلس أعضاء وكذلك

  .  قانونيا واللجنة المصرفية

حدود واضحة وفاصلة بين اختصاصات مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية و  وضع -

   .الجزائر كرئيس لمجلس النقد والقرضاصات محافظ بنك اختص

الحالي والمؤهلات التي يجب أن تتوفر  العدد لأن والقرض، النقد مجلس أعضاء عدد رفع -

مع تشعب وتنوع  خاصة ،عاتقه على الملقاة المهام وحجم عةيطب مع تتناسب في أعضائه لا

، وعمليات )الصيرفة التشاركية ( ية ظهور عمليات الصيرفة الإسلاماثر موضوعات الرقابة 

  . البنوك الالكترونية

 الفعالة الرقابة مبادئ إرساء في دوره وتفعيل المصرفية، المهنة أخلاقيات قانون وضع -5

  .المهنية والالتزامات

  :من خلالوذلك  ،علق بالبنوك الإسلامية وعملياتهافيما يت ،الخروج من حالة التردد -6

وضع نظام السماح للبنوك بممارسة عمليات الصيرفة التشاركية إلى  الانتقال من مجرد -

، بحيث يراعي هذا الأخير اموتنظيم الرقابة عليه بالبنوك الإسلامية وعملياتهاقانوني خاص 

عملياتها، ويستثنيها من الالتزامات التي وطبيعة  تي تقوم عليها البنوك الإسلاميةالمبادئ ال

  .تتعارض ومبادئها

لما  ،الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا بتقييم منتجات الصيرفة التشاركيةاع في تأسيس الإسر  -

زهم على التعامل يحفوت ،في عمليات الصيرفة التشاركيةلها من أهمية في تعزيز ثقة العملاء 

   .مع شباك المالية التشاركية
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اللجنة المصرفية  قابة الخارجية، خاصةوك في مواجهة سلطات الر توفير حماية أكبر للبن -7

  :ومجلس النقد والقرض، وذلك من خلال

تمكين البنوك من حق الطعن في القرارات التنظيمية التي يصدرها مجلس النقد والقرض  -

لحق التكريس الصريح كذا ا، و على اعتبار أن مثل هذه الأنظمة قد تؤثر سلبا في نشاطه

    .الترخيص ورفض منح الاعتمادفي قرارات مجلس النقد والقرض المتعلقة بسحب الطعن 

المتعلق بالنقد والقرض بدلا من  11-03تكريس ضمانات الدفاع بموجب الأمر رقم  -

لتكون  المتعلق بتنظيم وعمل اللجنة المصرفية، 2005-04القرار رقم  النص عليها في

تقديم قراراتها ذات مصداقية أكثر، وإزالة التعارض الحاصل بين النصين فيما يتعلق بآجال 

  . ملاحظاته) البنك ( الطرف الماثل أمام اللجنة المصرفية 

  :من خلال ، وذلكالبنوك توفير حماية أكبر لعملاء  -8

فتح حساب بنكي طلب على الأقل الاكتفاء بشهادة رفض  تكريس الحق حساب بنكي، أو -

  .واحدة لتدخل بنك الجزائر وتمكين الزبون من حساب بنكي

مبلغ تعويض الضمان على نحو يرضي كبار المودعين، ريقة احتساب إعادة النظر في ط -

  . كاحتساب مبلغ التعويض على أساس نسبة مئوية من قيمة ودائعهم

، بحيث يشمل هذا تعزيز الالتزام بالإعلام كالتزام سابق للتعاقد المصرفي الالكتروني -

  .الأخير إعلام العملاء بمخاطر العمليات المصرفية الالكترونية

تضمين قانون النقد والقرض أحكام خاصة بالعقود المصرفية الالكترونية، بحيث تبين هذه  -

  .من التزامات ومسؤوليات -ك والعميلالبن - طرفي العقد وبدقة، ما يقع على  الأخيرة،

قادرة تكون  ذات مؤهلات تقنية معتبرة ،متخصصةرقابية استحداث هيئات أو وحدات  -

ر حدة المخاطمدى نشط فيه البنوك الالكترونية، وإدراك حجم و الوسط الذي تعلى فهم 

  .المرتبطة بعملياتها



  

  

  

  

  

  ئمة المصادر و المراجعقا
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 قائمة المصادر و المراجع

 .باللغة العربية: أولا

  :المصادر - 1

 :القوانين -أ

الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المصادق عليه في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .1

، المتضمن التصديق على الميثاق العربي 2006فبراير  11، المؤرخ في 06-62

فبراير  15، مؤرخة في 8، ج ر عدد 2004حقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو ل

2006. 

، يتضمن إصدار دستور الجمهورية 1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97-76أمر رقم  .2

 .1976نوفمبر  24، مؤرخة في 94الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 

، المتعلق بإصدار نص 1996سمبر دي 7، مؤرخ في 438 -96رئاسي رقم مرسوم  .3

، مؤرخة في 76، ج ر ع 1996نوفمبر  28تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 

 .1996ديسمبر  08

، المتضمن التصديق على 2006فبراير  11، المؤرخ في 62-06رئاسي رقم مرسوم  .4

، مؤرخة 8 ، ج ر عدد2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو 

   .2006فبراير  15في 

، يتعلق بإنشاء البنك المركزي 1962ديسمبر  13، مؤرخ في 144-62قانون رقم  .5

 . 1962ديسمبر  28، مؤرخة في 10وتحديد قانونه الأساسي، ج ر عدد 

، يتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979يوليو  21، المؤرخ في 79 -79قانون رقم  .6

 .1979وليو ي 23، مؤرخة في 30

، يتعلق بنظام البنوك والقرض، ج ر 1986غشت  19، مؤرخ في 12-86قانون رقم  .7

 .1986غشت  20، صادرة في 34عدد 

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1988يناير  12، مؤرخ في 01-88قانون رقم  .8

 .1988يناير  13، صادرة في 02العمومية الاقتصادية، ج ر عدد 

، 59-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 1988يناير  12، مؤرخ في 04-88م قانون رق .9

، المتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة 1975سبتمبر  26المؤرخ في 
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يناير  13صادرة في  02المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر عدد 

1988. 

 12- 86ل ويتمم القانون رقم ، يعد1988يناير  12، مؤرخ في 06-88قانون رقم  .10

 .1988يناير  13، صادرة في 02بنظام البنوك والقرض، ج ر عدد  المتعلق

، يتعلق بالقواعد العامة لحماية 1989فبراير 07، مؤرخ في 02-89قانون رقم  .11

 .1989فبراير  8، مؤرخة في 6المستهلك، ج ر عدد

ق بالنقد والقرض، ج ر عدد ، يتعل1990أبريل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  .12

 .1990أبريل  18في  مؤرخة ،16

، يتعلق بمهنة الخبير المحاسب 1991ابريل  27، مؤرخ في 08-91قانون رقم  .13

 .1991مايو  01، مؤرخة في 20ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 

بة المعدل لس المحاس، يتعلق بمج1990جويلية  17، مؤرخ في 20-95قانون رقم  .14

 .1995يوليو  23، مؤرخة في 39عدد والمتمم، ج ر 

، يتضمن أخلاقيات مهنة الخبير 1996افريل  15، مؤرخ في 136-96قانون رقم  .15

افريل  17، مؤرخة في 24المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 

1996. 

ضمن قانون المالية لسنة ، المت2001ديسمبر  22، المؤرخ في 21-01قانون رقم  .16

 .2001ديسمبر  23 مؤرخة في، 79، ج ر عدد 2002

ع الغاز بالكهرباء وتوزي ، يتعلق2002فبراير  5، مؤرخ في 01-02قم قانون ر  .17

 .2002فبراير  6 مؤرخة في 8بواسطة القنوات، ج ر عدد 

شريعي ، يعدل ويتمم المرسوم الت2003فبراير  17، مؤرخ في 04-03قانون رقم  .18

فيفري  19، صادرة في 11، المتعلق   ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد93-08

2003. 

د القواعد المطبقة على ، يحد2004يونيو  23، مؤرخ في 02-04قانون رقم  .19

    .2004يونيو  27، مؤرخة في 41التجارية، ج ر عدد  الممارسات

بشروط ممارسة الأنشطة  ، يتعلق2004غشت  14، مؤرخ في 08-04قانون رقم  .20

 .2004غشت  18، مؤرخة في 52التجارية، ج ر عدد 
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-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  ،14-04رقم  قانون .21

نوفمبر  10، مؤرخة في 71ج ر عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  155

2004. 

 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  ،2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15-04قانون رقم  .22

 .2004نوفمبر  10، مؤرخة في 71المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 

، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 2005فيفري  06، مؤرخ في 01-05قانون رقم  .23

معدل . 2005فيفري  09، مؤرخة في 11عدد  وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر

 .ومتمم

 59-75الأمر رقم ، يعدل ويتمم 2005فبراير  06، مؤرخ في 02-05قانون رقم  .24

 .2005فبراير  9، مؤرخة في 11المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 

 58-75رقم ، يعدل ويتمم الأمر 2005يونيو  20، مؤرخ في10-05قانون رقم  .25

  .2005يونيو  26، مؤرخة في 44المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد 

، يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فيفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  .26

 .2006مارس  08، صادرة في 14ومكافحته، ج ر عدد 

، يتعلق بتعاونيات الادخار 2007فبراير  27، المؤرخ في 01-07 قانون رقم .27

 .2007فبراير  28، مؤرخة في 15والقرض، ج ر عدد 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير  15خ في ، مؤر 09-08قانون رقم  .28

 .2008أبريل  23، مؤرخة في 21والإدارية، ج رعدد 

 03 -03، يعدل ويتمم الأمر رقم 2008يونيو  25، مؤرخ في 12-08قانون رقم  .29

 .2008يوليو  2، مؤرخة في 36المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 

، يتعلق بحماية المستهلك وقمع 2009برايرف 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم  .30

 .2009مارس  08، صادرة في 15الغش، الجريدة الرسمية العدد 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب 2010يونيو  29، مؤرخ في 01-10قانون رقم  .31

 .2010يوليو  11، مؤرخة في 42ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2015فيفري  01رخ في ، مؤ 04-15قانون رقم  .32

 .2015فيفري   10في  مؤرخة، 06 عدد بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، ج ر
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، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر 2016مارس  6، مؤرخ في 01-16قانون رقم  .33

  .2016مارس  7، مؤرخة في 14عدد 

، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج ر 2018 مايو 10، مؤرخ في 05-18قانون رقم  .34

 .2018مايو  16،  مؤرخة في 28عدد 

 03-09، يعدل ويتمم القانون رقم 2018يونيو  10، مؤرخ في 09-18قانون رقم  .35

  .2018يونيو  13، مؤرخة في 35المتعلق بحماية المستهلك وقم الغش، ج ر عدد 

   :الأوامر -ب

، ج ر عدد العقوبات تضمن قانون، الم1966يونيو  8، مؤرخ في 156-66أمر رقم  .1

 ).معدل ومتمم (  1966يونيو  11، مؤرخة في 49

، ج ر عدد ، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  .2

 .معدل ومتمم. 1975سبتمبر  30، مؤرخة في 78

التجاري المعدل  ، المتضمن القانون1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75أمر رقم  .3

 .معدل ومتمم. 101والمتمم، ج ر عدد 

، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 1996يوليو  09 في ، مؤرخ22-96أمر رقم  .4

 .1996يوليو  10مؤرخة في  43الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، ج ر عدد 

 10-90رقم  ، يعدل ويتمم القانون2001فبراير  27، مؤرخ في 01-01أمر رقم  .5

 28، مؤرخة في 14والمتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  1990يل ابر  14المؤرخ في 

 .2001فبراير 

، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 2001غشت  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم  .6

 .2001غشت  22، مؤرخة في 47

، 43عدد ، يتعلق بالمنافسة، ج ر 2003يوليو  19، مؤرخ في 03 -03رقم أمر  .7

 .2003يوليو  20مؤرخة في 

، 52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003غشت  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم  .8

 01-09من الأمر رقم  107معدل بموجب المادة . 2003غشت  27في  مؤرخة

، ج ر عدد 2009، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو  22المؤرخ في 

غشت  26، مؤرخ في 04-10، معدل بالأمر رقم 2009يوليو  26 مؤرخة في، 44
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من  68متمم بموجب المادة . 2010سبتمبر  01 مؤرخة في، 50، ج ر عدد 2010

 31في  مؤرخة، 68، ج ر عدد 2013ديسمبر 30، مؤرخ في 08-13القانون رقم 

 .2013ديسمبر 

يب، ج ر عدد ، يتعلق بمكافحة التهر 2005غشت  23، مؤرخ في 06-05أمر رقم  .9

 .2005غشت  28، مؤرخة في 59

، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات 2007مارس  01، مؤرخ في 01-07أمر رقم  .10

 .2007مارس  07، مؤرخة في 16الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج ر عدد 

 20-95، يعدل ويتمم القانون 2010غشت  26، مؤرخ في 02-10أمر رقم  .11

 .2010، مؤرخة في أول سبتمبر 50المحاسبة، ج ر عدد تعلق بمجلس الم

 01-05، يعدل ويتمم القانون 2012فيفري  13، مؤرخ في 02-12أمر رقم  .12

، مؤرخة 08عدد المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر 

 .2012فبفري  15في 

الأمر رقم  ، يعدل ويتمم1993 ابريل 25رخ في ، مؤ 08-93مرسوم تشريعي رقم  .13

، 27، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-59

 .1993ابريل  27مؤرخة في 

  .المراسيم التنفيذية -ج

، يحدد تنظيم وسير 1980مارس  أول، مؤرخ في 53-80مرسوم تنفيذي رقم  .1

 .1980مارس  04مؤرخة في  ،10وصلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج رعد د 

، يحدد قائمة الوظائف العليا 1990يوليو  25، مؤرخ في 227-90مرسوم تنفيذي رقم  .2

يوليو  28، مؤرخة في 31في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات العمومية، ج ر عدد 

 .معدل ومتمم. 1990

صات المفتشية ، يحدد اختصا1992فبراير  22، مؤرخ في 78-92مرسوم التنفيذي رقم  .3

 .1992فبراير  26، مؤرخة في 15لمالية، ج ر عدد العامة ل

، يتعلق بمعايير تحديد 1997يناير  18، مؤرخ في 40-97مرسوم تنفيذي رقم  .4

، مؤرخة في 5عدد  النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، ج ر

 .1997يناير  19
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، يتضمن إنشاء خلية معالجة 2002أبريل  07مؤرخ في ، 127 -02مرسوم تنفيذي رقم  .5

 ،2002أبريل  07مؤرخة في  23الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، ج ر ج عدد 

والمرسوم  2008سبتمبر  6مؤرخ في  275 -08معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 

 .2013أبريل 15المؤرخ في ، 157-13التنفيذي 

، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2007مايو  30ؤرخ في ، م162-07مرسوم تنفيذي رقم  .6

والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل  2001مايو  9المؤرخ في  123-01رقم 

نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف المواصلات السلكية 

 .2007يونيو 7، مؤرخة في 37واللاسلكية، ج ر عدد 

، يحدد درجة الأخطاء التأديبية 2013جانفي  13، مؤرخ في 10-13تنفيذي رقم مرسوم  .7

المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والخبير المحاسب خلال ممارسة 

 .2013يناير 16، مؤرخة في 03وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها، ج ر عدد 

، يحدد الشروط والكيفيات 2013وفمبر ن 09، مؤرخ في 378 -13مرسوم تنفيذي رقم  .8

 .2013نوفمبر  18مؤرخة في  58المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر عدد 

، يتعلق بشروط وكيفيات 2015مايو  12، مؤرخ في 114-15مرسوم تنفيذي رقم  .9

 .2015مايو  13، صادرة في 24العروض في مجال القرض الاستهلاكي، ج ر عدد 

، يحدد الحد المطبق على 2015يونيو  16، مؤرخ في 153-15 مرسوم تنفيذي رقم .10

عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية 

   .والمالية

  :نظمةالأ  -د

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 1990يونيو  04، مؤرخ في 01-90نظام رقم  .1

 1990أوت  21، مؤرخة في 39الجزائر، ج ر عدد والمؤسسات المالية العاملة في 

 .ملغى.

، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر 1991غشت  14، مؤرخ في 07-91نظام رقم  .2

 .1992مارس  29مؤرخة في  24عدد 

، يحدد قواعد الحدر في تسيير 1991غشت  14، مؤرخ في  09-91نظام رقم  .3

 .1992مارس  29مؤرخة في ، 24المصارف والمؤسسات المالية، ج ر عدد 
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، يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل 1991غشت  14، مؤرخ في 10-91نظام رقم  .4

 .1991ابريل  01في  مؤرخة، 25 البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، ج ر عدد

يتضمن تنظيم مركزية الأخطار  1992مارس  22مؤرخ في  01 -92نظام رقم  .5

 .1992فبراير  07في  مؤرخة، 08وعملها، الجريدة الرسمية عدد 

 غير المبالغ مركزية تنظيم يتضمن، 1992مارس  22، مؤرخ في، 02 -92نظام رقم  .6

 .1992فبراير،  07، مؤرخة في 08وعملها، ج ر عدد  المدفوعة

، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة 1993يناير  03، مؤرخ في 01 -93نظام رقم  .7

مارس  14، مؤرخة 17ؤسسة مالية أجنبية، ج ر عدد بنك وممالية وشروط إقامة فرع 

  .)ملغى( .1993

، يتضمن منح الصندوق الوطني 1995فبراير  28، مؤرخ في 01-95نظام رقم  .8

 16في  مؤرخة، 20للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية، ج ر عدد 

 .1995ابريل 

لتابعة للبنوك علق بالنشاطات ا، يت1995نوفمبر  19، مؤرخ في 06-95نظام رقم  .9

 .1995ديسمبر  27، مؤرخة في 81، ج ر عدد والمؤسسات المالية

، يتعلق بسوق الصرف، ج ر عدد 1995ديسمبر  23، مؤرخ في 08-95نظام رقم  .10

 1996يناير  21، مؤرخة في 5

، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات 1996يوليو  03، مؤرخ في 07-96نظام رقم  .11

 .1996أكتوبر  27، مؤرخة في64سييرها، ج ر عدد وت

، يتعلق بشروط إقامة شبكة للبنوك 1997أبريل  06، مؤرخ في 02-97نظام رقم  .12

 . معدل ومتمم. 1997نوفمبر  05،  مؤرخة في 73والمؤسسات المالية، ج ر عدد 

لبنوك ، يتضمن المراقبة الداخلية ل2002نوفمبر  14، مؤرخ في 03-02نظام رقم  .13

 )ملغى...( للتأكد. 2002ديسمبر  18صادرة في  84والمؤسسات المالية، ج ر عدد 

 02-97، يعدل ويتمم النظام رقم 2002ديسمبر  31، مؤرخ في 05-02نظام رقم  .14

 09، مؤرخة في25المتعلق بشروط إقامة شبكة للبنوك والمؤسسات المالية، ج ر عدد 

 .2003أبريل 
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، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2004مارس  04مؤرخ في ، 01-04نظام رقم  .15

. 2004افريل  28، مؤرخة في 27والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج ر عدد 

 .ملغى

، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى 2004مارس  04، مؤرخ في 02-04نظام رقم  .16

 .2004افريل  28، مؤرخة في 27الالزامي، ج ر عدد 

، المتعلق بنظام ضمان الودائع 2004مارس  04، مؤرخ في 03-04نظام رقم  .17

 .2004يونيو  02، مؤرخة في 35المصرفية، ج ر عدد 

 نظام التسوية الإجمالية، يتضمن 2005أكتوبر  13، مؤرخ في 04-05نظام رقم  .18

 .2006 يناير 15، مؤرخة في 2الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، ج ر عدد 

، يتعلق بالوقاية من تبييض 2005ديسمبر  15، مؤرخ في 05-05نظام رقم  .19

. ( 2013فيفري  27في  مؤرخة، 12الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 

 )ملغى

يتعلق بمقاصة الصكوك وادوات ، 2005ديسمبر  15، مؤرخ في 06-05نظام رقم  .20

ابريل  23، مؤرخة في 26خرى ، ج ر عدد الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأ

2006. 

، يتضمن أمن أنظمة الدفع، ج ر 2005ديسمبر  28، مؤرخ في 07-05نظام رقم  .21

  . 2006يونيو 04، مؤرخة في 37عدد 

، يحدد شروط تأسيس بنك 2006سبتمبر  24، مؤرخ في 02 -06نظام رقم  .22

مؤرخة في  77ة أجنبية، ج ر عدد ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالي

 . 2006ديسمبر  02

، يتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فيفري  3، مؤرخ في 01-07نظام رقم  .23

 13، مؤرخة في 31عبة، ج ر عدد العمليات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الص

 .معدل ومتمم. 2007مايو

، يتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار 2008يناير  20، مؤرخ في 01-08نظام رقم  .24

 .2008يونيو  22مؤرخة في  33شيكات بدون رصيد ومكافحتها، ج ر عدد 
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، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 2008ديسمبر  23، مؤرخ في 04-08نظام رقم  .25

ديسمبر  24، مؤرخة في 72البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج ر عدد 

2008. 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط 2009مايو  26، مؤرخ في 03-09م رقم نظا .26

سبتمبر  13 ، مؤرخة في53لى العمليات المصرفية، ج ر عدد البنوك المطبقة ع

 ) ملغى .( 2009

، يتضمن تعريف وقياس وتسيير 2011مايو  24، مؤرخ في 04-11نظام رقم  .27

 .2011أكتوبر  2خة في ، مؤر 54ورقابة خطر السيولة، ج ر عدد 

، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك 2011نوفمبر  28، مؤرخ في 08-11نظام رقم  .28

  .2012 غشت 29، صادرة في 47والمؤسسات المالية، ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر 2012فبراير  20، مؤرخ في 01-12نظام رقم  .29

  .2012يونيو  13ؤرخة في ، م36المؤسسات والأسر وعملها، ج ر عدد 

، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 2012نوفمبر  28، مؤرخ في 03-12نظام رقم  .30

 . 2013فيفري  27، صادرة في 12وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 

يحدد القواعد العامة المتعلقة ، 2013أبريل  18، المؤرخ في 01-13نظام رقم  .31

جوان  02، مؤرخة في 29مطبقة على العمليات المصرفية، ج ر عدد الشروط البنكية الب

2013. 

، يتضمن نسب الملاءة المطبقة 2014فبراير  16، مؤرخ في 01-14نظام رقم   .32

 . 2014سبتمبر  25، مؤرخة في 56على البنوك والمؤسسات المالية، ج ر عدد 

 مخاطر الكبرى، يتعلق بال2014اير فبر  16، مؤرخ في 02-14نظام رقم  .33

 .2014سبتمبر  25، مؤرخة في 56ج ر عدد  وبالمساهمات

، يتعلق بعمليات خصم السندات 2015فيفري  19، مؤرخ في 01-15نظام رقم  .34

العمومية، إعادة خصم السندات الخاصة، التسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات 

 .https://www.bank-of-algeria.dz. المالية

، يتعلق بسوق الصرف ما بين 2017يوليو  10، مؤرخ في 01-17نظام رقم  .35

 .https://www.bank-of-algeria.dz .المصارف وبأدوات تغطية خطر الصرف



وا
�ا� ا
�	�در �����  

 

406 

 

 03-04يعدل ويتمم النظام رقم ، 2018أبريل  30، مؤرخ في 01-18نظام رقم  .36

 .2018يوليو  15، مؤرخة في 42المتعلق بضمان الودائع المصرفية، ج ر عدد 

، المتضمن قواعد ممارسة العمليات 2018نوفمبر  04، مؤرخ في 02-18نظام رقم  .37
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 .229. ، ص2018-2017، السنة الجامعية -1-
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إشكاليات  –الأعمال المصرفية الالكترونية، الرهانات والتحديات  « بن شريف مريم،  .7
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 لدور جديد وجه :المصرفي المجال في المستقلة الإدارية السلطات « منى، لطرش بن .9

 .2002، 02عدد  ، ةإدار  مجلة،  » الدولة

،  » الجزائري التشريع في المعنوية للأشخاص الجزائية المسؤولية« ، هشامبوحوش  .10

 .2017، العدد الأول، 31 المجلد، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
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 تردد البنكي الحساب في الحق من الجزائري المشرع موقف« ، العزيز عبد بوخرص  .11

 .2017، 4، العدد7، جامعة الجلفة، المجلدالتراث مجلة، »  المبرر غير تشريعي

مجلة ،  »علاقة الرقابة الداخلية في البنوك بالقروض المتعثرة «  ،بوطورة فضيلة .12

 .1، العدد6، جامعة زيان عشور، الجلفة، الجزائر، المجلد دفاتر اقتصادية

 الصفة بالنصيحة لضمان الالتزام عن مبالإعلا الالتزام تمييز« محمد،  علي بن حاج .13

 للدراسات الاجتماعية الأكاديمية مجلة،  »  -مقارنة دراسة - المبيع للشيء الخطرة

 .2011حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ، جامعة 2، العدد 3، المجلد والإنسانية

 ليات المصرفيةدور التوقيع الالكتروني في تأمين العم« : حامدي بلقاسم، بيطام أحمد .14

 .2018، 3، العدد 5، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  »

 مجلة ،»  المستهلك حماية في ودوره التعاقد عن العدول الحق في  «عمار، زعبي .15

 .9العدد  بسكرة، خيضر محمد جامعة السياسية كلية الحقوق والعلوم ،المفكر

اشكاليات الرقابة «  اهيم عبد االله القيسي،زياد طارق جاسم الراوي، محمد إبر  .16

، 2، العدد 3، المجلد 3، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة  »المصرفية الالكترونية 

 .2018، كانون الأول 1الجزء 

،  » البنكي العجز معالجة في الجزائرية المصرفية اللجنة دور «  ،القادر عبد سبتي .17

، مخبر السيادة و العولمة ، جامعة يحيى 2، العدد 3لد ، المجمجلة الدراسات القانونية

 .2017فارس بالمدية، 

تجربة البنوك الإسلامية الواقع والآفاق من خلال دراسة تقييمية  « ناصر، سليمان .18

 .2006، 04، عدد مجلة الباحث،  »مختصرة 

، لة الباحثمج،  » الإسلامية البنوك لتأسيس القانونية الجوانب« ، لخضر شعاشعية .19

 لإكمال التهميش . 2007، 5العدد  ،5جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر، المجلد 

 الحقوق مجلة، » منه  الجزائرية البنوك وموقع المصرفي ندماجالا  «، لامية شهبون .20

 عاشور زيان جامعة، 09، العدد 04، المجلد -اقتصاديه  دراسات - الإنسانية والعلوم

 .2009 بالجلفة،
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 الرقابة ضوابط إرساء في الجزائرية التشريعات فعالية « ، كهينة بلال، شاوشي شيخي .21

، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، مجلة أبعاد اقتصادية ، » البنوك في الداخلية

 .1، العدد 8المجلد 

 مجلة ،»  التجارية الشركات مسيري تصرفات مشروعية معيار  «أحمد، سيد صمود .22

 . 2009، 06العدد  بلعباس، سيدي ليابس، جيلالي جامعة ،والإدارية القانونية العلوم

،  »الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة من خلال ملتمس الرقابة« ظريف قدور،  .23

 .2017مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة جيجل، العدد الخامس، ديسمبر 

 - الالكترونية  التجارة ظل في المعلوماتي الأمن « ، دعما مريزق، بوقلاشي عدمان .24

 ،2011، ماي 3، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد » - والجزائر تونس حالتي إلى إشارة

، الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة، » المسؤولية المدنية للبنك  «عربي باي يزيد،  .25

 .2018، 3، العدد 5جامعة الحاج لخضر باتنة، المجلد 

المتعلق  04- 15هيئات التصديق الالكتروني في ظل القانون « قرواش رضوان،  .26

مجلة العلوم ، -المفهوم والالتزامات –بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين 

 .2017، جوان 24، العدد الاجتماعية

فقها ( وية الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعن« ، قليل ناصر .27

مخبر  ،3الأول، العدد  المجلد، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية،  »)وقانونا

جامعة الشهيد حمه لخضر ، السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية بالجزائر

 .2017، الجزائر، الوادي

لة العلوم مج،  » النظام القانوني للعقود التجارية« لحاق عيسى، أزروق مروان،  .28

، 26، العدد 13، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد الإنسانية  العدد الاقتصادي

2017. 

 أداء تعزيز في الحوكمة دور «  عيسى، حاج أحمد سيد، ثابت حسان ثابت .29

 إدارة مجلة ،»  المالية المؤسسات من عينة على ميدانية دراسة المالية المؤسسات

، 1، العدد 3المجلد ، جامعة زيان عاشور الجلفة، صاديةالاقت والدراسات الأعمال

2017. 
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الحماية التقنية للمعلومات ودورها في تأمين نظام  « ، يوسف فتيحة، هداية بوعزة .30

 .2018،  4، العدد 3، المجلد الدراسات والبحوث القانونية مجلة، »الدفع الالكتروني 

دراسة في فلسفة السرية ( الإلغاء والابقاء  السرية المصرفية بين« يوسف عودة غانم،  .31

، 2010، المجلد السابع، نيسان 26، العدد مجلة العلوم الاقتصادية،  ») المصرفية

 .189. ص

  .ت في الملتقياتمداخلا - د

 الشرعية في والرقابة الفتوى لهيئات دراسة" العبيدي،  إبراهيم اللطيف عبد إبراهيم .1

 المصارف ، مؤتمر")نموذجا الفتوى تعارض( وتقييما ة واقعاالإسلامي المالية المؤسسات

 31بدبي،  الخيري والعمل الإسلامية الشؤون والمأمول، دائرة الواقع بين الإسلامية

  .2009يونيو  03 -مايو

ملتقى ال، "آليات الرقابة على البنوك الإسلامية " بن عاشور لمية، بوخميس سهيلة،  .2

بنكية في ظل التعديلات التشريعية والتحولات الاقتصادية، الوطني حول الإصلاحات ال

 .2010افريل  15، 14كلية الحقوق، جامعة قالمة، يومي 

  -البنوك الإلكترونية أساس تفعيل التجارة الإلكترونية" عجيلة محمد، بن نوي مصطفى،  .3

تعديلات ملتقى الوطني حول الإصلاحات البنكية في ظل الال، "، -قوانين وميكانيزمات

افريل  15، 14التشريعية والتحولات الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة قالمة، يومي 

2010. 

 في الشرعية والرقابة الفتوى هيئات أعضاء اختيار وآليات ضوابط" فارس،  محمد طه .4

 الشؤون والمأمول، دائرة الواقع بين الإسلامية المصارف ، مؤتمر"المالية المؤسسات

 .2009يونيو  03 -مايو31بدبي،  الخيري العملو  الإسلامية

العمليات المصرفية في البنوك الإسلامية بين الأحكام الشرعية " عبد الجبار الطيب،  .5

ملتقى الوطني حول الإصلاحات البنكية في ظل التعديلات ال، "والنصوص التشريعية

افريل  15، 14مي التشريعية والتحولات الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة قالمة، يو 

2010. 
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الإسلامية  المالية المؤسسات الشرعية في والرقابة الفتوى هيئات"زغيبة،  بن الدين عز .6

 الواقع بين الإسلامية المصارف ، مؤتمر"مقترحة وحلول عملها، معوقات أهميتها،

 .2009يونيو  03 -مايو 31بدبي،  الخيري والعمل الإسلامية الشؤون والمأمول، دائرة

مدى مسؤولية البنوك عن الالتزامات المقررة للوقاية من تبييض " قريمس عبد الحق،  .7

، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، جامعة مولود معمري، "الأموال

 .2009مارس  11و 10تيزي وزو، يومي 

، الملتقى "اليالإخطار بالشبهة ودوره في مكافحة جرائم الفساد الم" قسوري فهيمة،  .8

 –الوطني حول الفساد وآليات مكافحته، كلية العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر 

  .2012افريل  5و  4، يومي -بسكرة

  .الأجنبية المراجع باللغات: ثانيا
I- Textes juridiques: 

A-Textes juridiques Algériens: - 

1. ordonnance n° 03-1, relative à la monnaie et au crédit, JORA, n° 25 
du 27 Aout 2003, modifier et complété. 

2. Instruction n° 2002-01 du 17 Janvier 2002, fixant le taux de 
réescompte, https ://www.bank-of-algeria.dz. 21/06/2018, 20h :25 

3. Instruction n° 2000-04 du 30 avril 2000, déterminant les éléments 
constitutifs du dossier de demande d’ agrément de banque ou d’ 
établissement financier. 

4. Instruction n° 07- 11, du 23 décembre 2007, fixant les condition de 
constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de 
succursale de banque et d’établissement financier. 

5. instruction n° 08-01du 09 mars 2008, relative à la collection des 
renseignements concernant les crédits consentis aux particuliers par 
les banques, les établissements financiers et les coopératives 
d’épargne et de crédit. 

6.  Instruction N°= 12-03 du 26 December 2012, fixant la procédure 
relative au droit au compte. http:///www.Bank-of-Algeria.dz. 
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7. Décision N°04-2005 du 20 avril 2005, portant règles d'organisation 
et de fonctionnement de la Commission Bancaire. . 
https://algerianbanks.com/index.php, 25/01/2018, 21h30. 

B- Textes juridiques français: En ligne sur le site web : 

www.legifrance.gouv.fr 

1. code pénal français, Dernière modification le 25 novembre 2018 - 
Document généré le 13 février 2019, https://www.legifrance.gouv.fr, 
15/02/2019, 17h :00. 

2. Droit de la consommation français, https://legifrance.gouv.fr. 
03/03/2019,  18h: 30. 

II - Ouvrage:  

1. René Rodiere, Jean-Louis Rives-Lange : droit bancaire, 2éme édition 
Dalloz, 1975. 

2. BENKRIMI Karim, crédit bancaire et économie financière, el dar el 
othmania Edition &Distribution, Alger, 2010. 

3. BONNEAU Thierry, droit Bancaire, 9éme édition, édition 
Montchrestien, Paris, 2011. 

4. DEKEUWER- DEFOSSEZ  Françoise : droit bancaire, 6éme
 édition, 

Dalloz, 1999. 

 5. DEKEUWER-DEFOSSEZ  Françoise, MOREIL Sophie : droit 
bancaire, 10émé  édition, Dalloz, 2010. 

6. GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire 
" Institutions-Comptes-Opérations-Services",2èm édition, Litec, Paris, 
1994. 

7. GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire 
" Institutions-Comptes-Opérations-Services",8ème édition, Litec, Paris, 
2010. 
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8. GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire –
institutions, comptes- opérations-services-, 6ème éd., Litec, Paris, 
2005. 

9. GENTOT Michel: Les autorités administratives indépendantes, 2éme 

édition, Montchrestien, Paris, 1994. 

10. GUEDON MARIE – José : Les autorités administratives 
indépendantes, L.G.D.J, Paris, 1991. 

11. Joël Manéger, Thierry Garnier : le commissaire aux comptes, 
édition Dalloz, 1995. 

12. KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE  Jérôme  lasserre, droit de 
la   régulation bancaire, RB édition, 2012. 

13. LEGUEVAQUES Christophe, droit des défaillances bancaires, Ed 
ECONOMICA, 2002. 

 Philippe Neau-Leduc, droit bancaire, 4e édition, Dalloz, 2010. 

 14. RIVES-LANGE Jean-Louis, CONTAMINE-RAYNAUD 
Monique, droit bancaire, 6éme édition, Dalloz, 1995.  

ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation financière en Algérie, 
belkis édition, Alger, 2013 

15. KPMG : Guides des banques et établissements financiers, édition 
2012. 

C - Articles : 

1. BORDAS François, devoirs professionnels des établissements de 
crédit. - Déontologie en matière d'opérations de banque. - Conflits 
d'intérêts, J.C. Banque - Crédit – Bourse, Cote :01-2012, fascicule 140 

2. BORDAS François,  «  devoirs professionnels des établissements de 
crédit. - Blanchiment et terrorisme », JurisClasseur Banque - Crédit – 
Bourse, Cote : 02,2003, Fasc. 142. P. 8. 

 3. CAPDEVILLE  Jérôme  lasserre, la commission bancaire et la 
supervision des établissements de crédit, des groupes et des 
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conglomérats financiers, - Statut et missions, JurisClasseur Banque - 
Crédit – Bourse, Cote 01,2010, Fasc. 70 

4. DIB Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la      
commission bancaire en Algérie », Revue de conseil d’état, n 03, 
2003. 

5. HADDADI  Rym Chihab, «Les garanties accordées aux opérateurs 
face au pouvoir répressif de la Commission bancaire.», Les Annales 
de l’Université d’Alger 1, N°31-Tome 3, 2017.  

6. Heem Grégory, « Convention et contrôle interne bancaire », dans 
Conventions et Sciences de Gestion, sous la direction de M. Amblard 
et P. Gensse, De Boeck, septembre 2003. p. 02, https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal, consulté le  25/05/2018, à 20h :35. 

 7. SIRUGUET Jean-Luc, « Le contrôle comptable bancaire: un 
dispositif de maîtriser des risques, Principes, normes et techniques », 
2ème édition, Tome 1, Revue Banque éditions, 1998. 

8.  ZAAFRANE Mansouria, « L’audit et le contrôle des risques dans 
le milieu bancaire Cadre de référence des banques algériennes », 
Revue les cahiers du POIDEX, N°06 / Septembre 2016. 

9. Comité de Bale sur le contrôle bancaire, cadre pour les systèmes de 
contrôle interne dans les organisations bancaires, Bâle Septembre 
1998. 

10. Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Systèmes de protection 
des dépôts dans les pays membres du Comité de Bâle, Juin 1998. 

11. Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Renforcement de la 
transparence bancaire -Contribution de la communication financière et 
de l’information prudentielle à des systèmes bancaires sûrs et solides- 
Septembre 1998. 

12. Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Saine gestion des risques 
de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, janvier 
2014.  
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13.Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Ratio structurel de 
liquidité à long terme: normes de publicité, Juin 2015. 

14. Comité de Bale sur le contrôle bancaire," cadre pour les systèmes 
de contrôle interne dans les organisations bancaires", septembre 2012 
https://www.bis.org, consulté le 10/ 06/2018. 20h :20. 

15. Basel Commitee on Banking Supervision, Risk Management 
Principles for Electronic Banking, July 2003. https://www.bis.org   
28/02/2019,  09h:50. 

16. Electronic Banking  group initiatives and white paper, Basel 
commitee for Banking supervision, Basel October 2000. . 
https://www.bis.org   28/02/2019, 09h:50. 

17. GAFI, normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, les 
recommandations du GAFI, février 2012. http//fatf-gafi.org/FR, 03-
11- 2018, 21h:25. 

18. GAFI, normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, Mise à 
jour octobre 2018, http://fatf-gafi.org/fr, 23/12/2018, 23h :30. 

D- Cit web : 

- https://www.bank-of-algeria.dz. 

- https://www.legifrance.gouv.fr. 

- http://www.aaoifi.com. 

- http://menafatf.org. 

- http://fatf-gafi.org/fr. 

- https://algerianbanks.com/index.php. 

- https://www.bis.org. 

- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal. 
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-https://www.albaraka-bank.com/albaraka-algerie. 

- https://ar.wikipedia.org/wiki. 

- https://www.alsalamalgeria.com/ar/accueil. 
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  :ملخص

الاقتصادية، وكنتيجة حتمية لتحول الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد  العولمة تأثير تحت

بعدما كان حكرا  الوطني والأجنبي الخاص القطاعفتح مجال الاستثمار في القطاع البنكي أمام سوق، ال

 الاقتصادي، النشاط في فعاليتها المصرفي لزيادة العمل في منحت البنوك، الشمولية كما على الدولة،

بنوك سواء من حيث تغير مفهوم الرقابة على عمليات الوتبعا لذلك . بعدما كانت مقيدة بمبدأ التخصص

   . أهدافها وأساليبها وكذا القائمين بها

 عنه من تطورات في عمليات البنوك إن احتواء آثار وتبعات التحول لاقتصاد السوق، وما نتج

  اد الأطر القانونية الكفيلة بذلكوتغيرات في آليات وأساليب الرقابة عليها لم يكن ليتم بسلاسة دون ايج

التوجه الليبرالي، وتعديلها  ذات الاقتصادية القوانين من سلسلة بإصدارها جزائروهو ما عملت عليه ال

وهذه القوانين والتعديلات يفترض فيها أيضا أن تطور . لقوانين أخرى حتى تكون متوافقة والتوجه الجديد

، ومراعية الرقابة على عمليات البنوك وتفعلها، بحيث تصبح متوافقة والمعايير الدولية للرقابة الفعالة

   .لمصالح البنوك ومصالح عملائها

Résumé: 

 Sous l’influence de la mondialisation économique, et comme conséquence 
inévitable de la transformation de l’Algérie d’une économie dirigé à une 
économie de marché ; le domaine de l’investissement dans le secteur bancaire a 
été ouvert pour le secteur privé national et étranger après  qu’il était la chasse 
gardée de l’État. Ainsi les banques ont accordé l’intégralité du travail bancaire 
pour accroitre son efficacité dans l’activité économique après qu’il a été restreint 
par le principe de spécialisation. Par conséquence le concept du contrôle des 
opérations bancaire s’est changé comme objectifs, méthodes, et même comme 
responsables. 

 L’endiguement des effets et des conséquences de la transformation vers 
l’économie de marché et ses répercussions sur les opérations des banques et sur 
les changements des mécanismes et des méthodes de contrôle n’auraient pu être 
sans créer les cadres juridiques aptes à les encadrer ; c’est pour cela, l’Algérie 
adapte une série de lois économiques à orientation libérale à côté de la 
modification (l’amendement) d’autres lois pour être compatibles avec les 
nouvelles orientations. Ces lois et modification sont également  censées 
développer le contrôle des opérations des banques et le rendre plus efficace de 
manière qu’il soit compatible avec les normes internationales de la surveillance 
efficace, et qu’il soit sensible aux intérêts des banques et à ceux de leur clients.   

 


